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دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع 


دمشق ‏ شارع خالد بن الوليد هاتف : ۲۱۲۷۲۰ 


الطبعة الأولى ٠۹۹۲‏ 


ا 

فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف عرار حفظه الله 

الحمد لله الذي وفق في دينه من 2 ¢ ؛ والصلاة 0 عق أفضل رسله ومناه» وعلى اله وصحبه 
ا ا قواعد وأصول الفقه ا سل عل ابوج 3 ا 
هم علماء هذه الأمة » لهذا رأينا عناية ال الاسلامية هذا العلم 3 والتي اوت الله عرفا على جميع 
المكلفين a‏ ا RS‏ 
وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : 

e‏ الحم شنو لر فة 5 اطديت 3 الفقه ني الديسن 
برقال ال 

ولا طالعته ألفيته منتبى الآمال» وبغية المستفيد من الرجال» وقد قام بالاعتناء به ولدي محمد عصام» 
فاي أفخر 5 درسته توا من العلوع والفنون وراص ا كد ده الصلة شغفاً بمادة الشريعة والحد يثك 
والأصول » ممأ دفعه لى التوسّع في المطالعة والببحث ف شرحه» ا مادته باغرب تبويب © ومفصل فا 
و ومحققاً له اغات تقریب » فد قرأه علي مرتين . وجاء شرحه ا موسوم ب «بهجة الوصول » حور 
عمل مبرور » سلك فيه بعبارات مفهمة » وأمثلة واضحة محكمة > لا مطيلة مملّة » ولا مختصرة مخلة > سهل 
اله له طربى الور والرشاد وهدى به من ضل من العباد > ووفقه الله للبرٌ والتقوى > ونفع به الورى » والحمد 

ENS‏ ونام ل انه كتبه الفقير إليه تعالى 

يوسف عرار الحسني 


0 
فضيلة الأستاذ الشيخ أنور الحصني حفظه الله 
اد غ التي ملم لل لي او و 
اا رسك 0 : أنور الحصني قد اطلعت على 
الكتاب المسمىٍ 9 بالل في أصول الفقه › لسيدنا أي إستيحاق الشيرازي رضي الله عنه» 
فوجدته مشتملا على فن الأصول ‏ أي اسول الفقه ل افياً بال مقصود 4 واسع المحال ¢ 
و “راضخ الأشارة 8 نافعاً في بابه ey‏ لمطالعيه وطلابه > وقد زاده رونقاً وببجة 
وسروراً » شرح الأستاذ الفاضل » الحسيب النسيب » سيدي الشيخ محمد عصام بن سيدي 
الأسعاذ العام العلامة يوسف عرار الحسني حفظهم الله تعالى » ونقعنا الله تعالى بهم »> وجزاهم 
الله حيرا > والمسمّى : ب «بهجة الوصول » » حيث أتحف طلاب العلم بذلك » نفع الله تعالى 
تاف » والحمد لله رب العالمين 
حرّر في يوم الجمعة الواقع في /٤/‏ شعبان ٠٤١١/‏ ه 
إمضاء 
أنور الحصني الحسيني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب بأصول الشريعة » ونور الإجماع والقياس بالسنّة النبوية 
الشريفة » والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وعلى اله وصحبه والتابعين من أئمة هذا 
الشأن » الذين أوضحوا سبيل الرشاد بمراة الأصول فبينوا المنقول والمعقول »› واستنبطوا 
الفرو ع من الاصول وسلم تسليما كثيرا . 

وبعد ا 
إن علم الأصول به تستنبط الأحكام » التي بمعرفتها والعمل بها هدي الرحمن » وإن 
مما ألف في هذا الفن : كتاب اللمع في الأصول للعلامة الفقيه : أبو إسحاق الشيرازي : 
إبراهيم بن علي المتوفى سنة 41/5 ه . 

وهو مختصر جامع » يحتاج لوفور علمه إلى شرح ألفاظه » وتبيان مراميه » وتوضيح 
أسراره ¢ وبيان مشكلاته ), وتخريج أحاديثه » وقد طالعته مع تلامذة جامعة دمشق » تدريسا 
وشرحا للستة الرابعة في كلية الشريعة فقيدت هذا الشرح السهل المبسط » رجاء الانتساب 
بالخدمة لهذا الفن 2 وانتفاع الناس بهذا العلم . وقد وضعت العبارة المشروحة من المتن بين 
قوسين وبخط أسود . : 1 

وإني شرعت فيه اول هذا العام » سائلا المولى العزيز المنان » ان يعصمني من الزلل 
والاوهام » وقد سميته بعد نهاية التمام : 


9 بهجة الوصول بشرح اللمع في الأصول 4 
راجياً من الله عزوجل : أن يعيذنا من الخطأ والنسيان وينفع به الخاص والعام » ويجعله 
خالصا لوجهه الكريم . المؤلف 
دمشق في ربيع الآخر ١408‏ هم محمد عصام عرار الحسني 


التعريف بالإمام الشيرازي 
۳ هھ ہے ٤۷٦‏ هھ 


أبو إسحاق : جمال الدين : إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي 
الفيروزبادي الشافعي 5 الامام ؛ الفقيه » الاصولي »> اللغوي > الاديب » المنطقي الجدلي 
المناظر ؛ المحقق المدقق المتقن » الصوفي العابد ا الزاهد » ولد بفيرو زباد 
سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة للهجرة » ونشأ بها ثم دحل شيراز وأقام فيها » وانتسب إليها » 
فقراً الفقه على أبي عبد الله الببيضاوي » وابن رامين ؛ ثم دخل البصرة وقرأ على الحَرزِيٌ ثم 
دخل بغداد فقرأ على أبي الطيب الطبري » ولازمه » واشتهر به » ثم قرأ على الفقيه علي 
الزجاجي» كما قرأ الأصول على أبي حاتم القزويني » والحديث على أبي بكر البرقاني » وأبي 
علي بن شاذان البزار » وأبي الفرج الخرجوشي وغيرهم . 

وما برح يجتهد حتى صار المقدم على أقرانه » وشيخ يخ العصر بلا منازع » فقد درس 
بالنظامية ببغداد » ورحل إليه الناس من الأقطار » وروى عنه السبكي في طبقاته ETE‏ 
أنه قال : « لما ذهبت إلى خراسان » لم أجد قاضياً ولا مفتياً » ولا خخطيباً إلا وهو س 
تلامذتي أو أصحابي » » لم يكب له أن يحج لعجزه ه عن النفقة » فلم يجب عليه الحج 
لفقره » وقال : الحافظ الذهبي في سيره : 471/14/ : « ومات ولم یخلف درشا¿ ولا 
عليه درهم » وكذا فليكن الزهد » وما تزو ج فيما أعلم «. 

توفي رحمه الله في جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وأربعمائة للهجرة » ودفن بباب 
البرز ببغداد » وقد ترك لنا عدة مصنفات منها : « كتاب اللمع في الأصول » وهو مختصر . 

صغير الحجم الي 0 0 

ود نسختان مخطوطتان منه في المكتبة عدوي مين الظاهرية اقا ظ 
مكنبة الاد خالا ٠‏ تاريخ إحداهما عام ٠۷٤‏ ه والأخرى بالعام نفسه من شهر ربيع 
الآخر . 
(۱) انظر ص ۷ من هذا الشرح . 


وقد طبع في مصر مرارا منها بمطبعة السعادة ١8‏ ه في (45) صفحة ثم أعيد 
طبعه فيها 141 ١7‏ هافي (۷۸) صفحة . 

كما طبع في المطبعة المحمدية بالقاهرة سنة ١١١۹‏ ه . ثم أعيد طبعه فيها سنة 
۳٥‏ هھ . 

كما طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة عدة طبعات ‏ الثالئة سنة 
٣۷‏ ھ . 

كما طبع في عالم الكتب ببيروت سنة ١ ٠5‏ ه مع تخريج أحاديثه + للمحدث : 
ابو الفضا ل عبد الله بن محمد الصديقي الغماري . 1 

علما بأن العلماء قد اعتنوا به شرحاً ودراسة » منهم المصنف الشيرازي نفسه . وسابين 
إن شاء الله من تناوله بالشر ح عمًا قريب . 
EN e E‏ العم لالد جا الوه لانن عت امير 
التكت في الخلاف » نصح أهل العلم » رسالة في الأخلاق » رسالة في الطب الروحاني » 
مناظراته » عقيدته » طبقات الفقهاء » ملخص في الحديث » تلخيص علل الفقه » الإشارة 
إلى مذهب الحق » القياس » الحدود » طبقات الشافعية وغيرها(© . 


ح٦‏ ص۲٦‏ و ا ا تدا قنفذ ص E CÎ‏ 
هالنهاية ح ١١‏ ص٤‏ ۱۲ ء تبيين كذب المفتري ص٣۲۷‏ > المنتظم ح۹ ص۷ . النجوم الزاهرة ح٥‏ 
٠ ۱۱۷‏ يفيات الأعيان ح١‏ ص۲۹ » المختصر لأي الفداء ح۲ ب ٠‏ اتثمة المختص ١‏ 
ص٤۷٥‏ االاتات ح٣‏ ص۱٣۳۹‏ ء اللباب ح۲ ص۲۳۲ ء تهذيب الأسماء واللغات ح۲ ص۱۷۲ › 
تاريخ الخميس ح۲ ص۹٣١٣‏ » المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص۲٤‏ » التحبير ف في المعجم الكبير ح١‏ 
اص ۳ ٠‏ غربال الزمان ص۳۷۹ > طبقات الاستوي ح۲ صم » طبقات ابن هداية ص5 ه » طبقات 
الشافعية للسبكي ح4 ص "١‏ > ششرات الذهب ح۲ ص4 1 * > مراة الحنان ح۳ ص ٠‏ ۱۰ ۷ طبقات 
الأؤلياء ص ۲1 »> معجم البلدان ح۳ ص۳۸۱ 3 معجم المصنفين ح۳ ص 54 ”* > معجم| ولفين ح ١‏ 
ص58" » فتح المبين ح۱ صهه؟ > هدية العارفين ح١‏ ص۸ وعيتاح و ص ١74‏ الإيضاح 
المكنون ح۲ ص 4٠١‏ » فهرس دار الكتب المصرية ص۲١٠٠‏ > جامع كرامات الأولياء ح١‏ ص؟5 554 2 


شروح کتاب اللمع 


الشسيرازي 


۳ھ كلام ه 


١س‏ شرح الإمام أبو إسحاق الشيرازي : إبراهيم بن علي المتوفى 175 ه 
المصنف نمسه لكتاب اللمع » وكتابه هذا يدعى : « الوصول إلى مسائل الأضول » أو 
« الوصول إلى علم الأصول » . 

ويوجد منه نسختان مخطوطتان » الأولى في المكتبة الوطنية بباريس وقد ذكره البارون : 
دي رسلان في معجم مخطوطات المكتبة الوطنية بباريس برقم /۷۸٦/‏ ويشمل على )١59(‏ 
ورقة » وهو من مخطوطات القرن الحادي عشر الهجري » الموافق للسادس عشر الميلادي ٠‏ 
وتحوي على الجزء الثاني فقط من الكتاب » ابتداء من الخبر والاجماع والقياس ... الخ . 

والنسخة الثانية في مكتبة كوبريلي باسطنبول » وقد ذكره : الدكتور رمضان ششن في 
كتابه : « فهرس نوادر المخطوطات العربية بتركيا « برقم /٤۹۷/‏ وتشمل على (۲۸۰) 
ورقة » وهي من مخطوطات القرن الثامن الهجري » الموافق للرابع عشر الميلادي . وهي 
كاملة . 

وقد ذكر هذا الشرح الذهبي في سير أعلام النبلاء » وابن خلكان في وفيات الأعيان › 
والصفدي بالوافي في الوفيات , والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى » واليافعي في مراة 
الجنان . وصاحب معجم المؤلفين » وهدية العارفين » والاعلام» وكشف الظنون» ومفتاح 


١ 577‏ فهرس الأزهر ح٤‏ ص۱١۲‏ , الأعلام ح۱ ص ١ه‏ › كشف الظنون ح۲ ص7 ١6‏ › طبقات 
المقهاء ص هد ٠‏ المجمو م شرح المهذب ح۱ ص۳۲٣‏ » التنبيه ص ” » الوصول إلى ا ح١‏ 
صقاصن- ا" » ص :2 ٠‏ الامام الشيرازي ص۹ ۲۰ 2 ہروکلمانٰ ح۱ ص ۲۸۷ 2 والذيل ج١1‏ 
ص >8 . 


السعادة > ومعجم مخطوطات المكتبة العربية بباريس 2 ونوادر المخطوطات العربية بتركيا 8 
والإيضاح المكنون( ١‏ ) ٍ | | 

هذا وقد طبع مجددا بتحقيق عبد المجيد تركي في مطابع الشروق ببيروت ٠»‏ وفي دار 
الغرب الإسلامي ببيروت أيضاً 1 


العمراني ‏ الأب 
[ ھ — 0 ه ] 


١‏ شرح الإمام المحدث أبو زكريا عماد الدين : يحيى بن أبي الخير سالم بن 
سعيد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمراني السيري اليماني » الحنبلي العقيدة 
والشافعي في الفرو ع الفقيه الأصولي المتكلم النحوي » شيخ الشافعيين بإقليم اليمن » ولد 
سنة تسع وثمانين وأربعنمائة للهجرة تفقه تفقه على أبي الفتوح العمراني وزيد بن عبد الله اليفاعي 
وسمع الحديث من جماعة من أهل اليمن ؛ وصار أعرف أهل الأرض بتصانيف أبي إسحاق 
الشيرازي » فحفظ المهذب واللمع والملخص وغيرها . وجمع بين علم القراءات والحديث 
والفقه > وبرع في علم الكلام . حج من أشرق3) » وناظر بمكة الشريف محمد بن أحمد 
العثماني » ثم عاد إلى اليمن ومات بذي السفال"» مبطونا شهيدا في ربيع الآخر سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة للهجرة » وله عدة مصنفات متها : 

« مقاصد اللمع » للشيرازي » ذكره اليافعي في مرآة الجنان » والعامري في غربال 
الزمان » والزركلي في الاعلام » وكحالة في معجم المؤلفين » والبغدادي في هدية العارفين . 


› ٦۲ص سير اعلام النبلاء ح۱۸ ص47 » وفيات الأعيان ح۱ ص۲۹ ء الوافي بالوفيات ح”"‎ )١( 
» معجم المؤلفين ح٠ ص58‎ » ١١٠١ طبقات الشافعية الكبرى ح٤ ص١4 > مراة الجنان ح۳ ص‎ 
هدية العارفين ح١ ص۸ . الاعلام للزركلي ح١ ص ١ه » كشف الظنون ح؟ ص۲١١٠ › الإيضاح‎ 
مفتاح السعادة ح۲ ض ۱۷۱ وص 7894 » معجم مخطوطات المكتة العربية‎ » 4١٠١ المكنون ح۲ ص‎ 
: ۲ ١ نوادر المخطوطات العربية بتركيا ح۱ ص8‎ > ۷۸٦ص‎ » ١١/٠١ بباريس ص‎ 

. /1١910//١ : ذي أشق : بلدة باليمن قرب ذي جبلة  معجم البلدان‎ )١( 

(۳) ذي السفال : من قرى اليمن ‏ معجم البلدان : 4/8 77/ . 


ومنها : البيان » الزوائد » الانتصار في الرد على القدرية الأشرار » غرائب الوسيط › 
مختصر الاحياء »> مشكلات المهذب » الأحداث » شرح الوسائل » مناقب الإمامين 
الشافعي وأحمد » الالحترازات(2© . 
ملاحظة : ذكره صاحب شذرات الذهب وكناه أبو الخير » وذكره السبكي في طبقاته الكبرى 
وكناه : أبو الحسين وعليه الزركلي في الأعلام » وكناه العامري الحرضي في غربال الزمان : أبو 
زكريا وعليه الكثيرون والله أعلم . 


العمراني ‏ الابن ‏ 
OAV — °1۸]‏ ه [ 
تند أبن ای عاش بن کی بن آي الدع جال التمراي اليا لحن 
المكي الدار » الفقيه » الأصولي 3 الأديب » المناظر » القاضي > ولد سنة ماني عشرة 
وحمسمائة للهجرة ؛ وتفقه عن أبيه » وخلفه في دروسه > ثم جاور بمكة المكرمة حين وقعت 
الحضرمي > وعبد الدائم العسقلاني 3 ترك لنا اثارا متعددة » تشعر بغزارة فضله وعلمه فقد 
اعابت عن المشكلات في حياة والده 3 ثم عاد إلى وطنه 3 وتولى قضاء فضلان وجبلة 
باليمن . وتوفي سنة سبع وثمانين وخمسمائة للهجرة » وأهم مصنفاته : 


(0 مراة الجنان ح٣‏ ص۳۱۸ » غربال الزمان ص47 » طبقات الشافعية للسبكي ح۷ ص٣۲۲۹‏ 
شذرات الذهب ح٤‏ ص٩۱۸‏ » طبقات ابن هداية ص۷۹ » طبقات فقهاء اليمن ص٤‏ 1۷ › معجم 
البلدان ح۱ ص۲۹۱ » ص 774 » طبقات الخواص للشرجي ی طعات صلحاء اليمن ص 
۱٤‏ » تراجم الرجال للجنداري ص۲۱ هدية العارفين ح۲ ص۲۰٥‏ الاعلام حلم ص١٤٠‏ » معجم 
المؤلفين ح۱۳ ص” ١5‏ . كشف الظنون ح١‏ ص4" . ص۱۷۳ ,» ص٤٦۲‏ )ا ص٦٥٩‏ 2 ح۲ 
ص۱۷۸۱ 2 ص۱۸۳۹ ۰ ص8 ٠٠١‏ ۰ بروكلمان ح١‏ ص٥۷٦‏ » طبقات المصنف ص۷۹ › 
الكتبخانة : “11۹/Y‏ الفهرس التمهيدي YI:‏ > العقود اللؤلؤية : 1۷0/1 » القاموس المحيط : 
4/1 ه ء تاج العروس :۲۸۷/۳ . 


1١٠ 


7 شرح اللمع « لأبى | إسحاق الشيرازي ٠»‏ ذكره ياقوت في معجم البلدات . والم زركلي 
لي اتاد سرع 
الطلاب » جلاء الفكر في الرد على نفاة القدر . 
E‏ : ذكر كتابه الزركلي في الأعلام وسماه : مقاصد اللمع اوهو لابيه یحی > كماهمر 
انفا . 


٤‏ ألو د : عبد الله بن أحمد بن عبدا القاهر بن محمد بن يوسف البغدادي 
الشافعي المعروف : بابن الخشاب » الفقيه الأصولي المتكلم المتوفى سنة ٠۳۳‏ ه » ذكره 
البغدادي في هدية العارفين وقال 2 : 

صنف شرح اللمع لأببي إسحاق الشيرازي في الفروع . 

لكوع ي معجم المؤلفين وحاجي خليفة في كشف الظنون وغيرهم . 

ملاحظة : هناك أبو محمد عد انر مهدي کک اميد كن د 
نصر البغدادي المعروف بابن الخشاب النحوي المتوفى سنة ٠٥٦۷‏ ه له كتاب شرح اللمع 
لابن جني في النحو ذكره الذهبي في سيره والسيوطي في البغية » وحاجي خليفة في كشف 
الظنون » وكحالة في معجم المؤلفين وغيرهم) . 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى حلا صه ١١‏ » طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة ص۱۸1 ء العقد الثمين 
00 > السلوك للجندي لوحة ص ١7‏ تاريخ اليمن للقطب القسطلاني › معجم البلدان 
ج۲۴ ص۲۹ » بسح ا ح٥‏ ص۳۹ . كشف ح۱ صو١اء‏ کک ح۲ 
ا ص. 7{ o‏ 

ا(۷ ) هدية العارفين ١‏ ص هه 4 » معجم المؤلفين ح٦‏ ص١7‏ . 

(T)‏ سير أعلام النبلاء ح۰ ۲ ص۲۴۳٠‏ ¿ بغية الو ص٣٦۲۷‏ » كشف الظنون ح۲ ص۲٦۱۹‏ » معجم 
المؤلفين ح٦‏ ص٣۲‏ » كشف الظنون ح۲ ص۳٦١۱‏ . 


الأشرفي 
7[ 04۸ — £ هھ ] 
كمال الدين : مسعود بن علي بن مسعود الأشرقي الفري العنسبي اليماني » 

الشافعي » الفقيه » القاضي الاصولي » المتكلم ولد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة للهجرة » 
وتوفي سنة أربع وستمائة للهجرة » وله عدة مصنفات منها : 

شرح اللمح 2 إسحاق الشيرازي ذكره صاحب هدية العارفين وصاحب الايضاح 
المكنون» وصاحب معجم المؤلفين(٠‏ وصاحب معجم البلدان وسماه « الأمعال في شرح 
أمثال اللمع « . 

ومنها : الشهاب في أصول الدين والأمئال وغيرها . 

الكردي 
1 ۵ ا ۲ هھ ] 

أبو عمرو ضياء الدين : عثمان بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبد وس 
الهذياني الماراني الكردي الموصلي ثم المصري › الاي الفقيه الأصولى ولد سنة ست 
عشرة وخمسمائة للهجرة باربل ونشأ فيها » فقرأ على أبي العباس الخضر بن عقيل الاربلي» ثم 
انتقل إلى دمشق وقرأ على أبي سعد عبد الله بن أبي عصرون > والخضر بن شبل وغيرهم » 
وان في الحكم بالقاهرة » ودرس في موضع الأمير خشترين الكردي بالقصر » ولم يزل بها 
إلى أن توفي في ذي القعدة سنة اثنتين وستمائة للهجرة ة بالقاهرة » ودفن بالقرافة الصغرى › وله 
عدة مصنفات منها : 

شرح اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي شرحاً مستوفى في مجلدين » ذكره ابن 
حلكان في وفيات الأعيان » والمنذري في التكملة لوفيات النقلة » والسبكي في طبقاته 
الكبرى > والذهبي في سيره » وابن العماد في شذرات الذهب . وحاجي خليفة في كشف 
الظنون » والبغدادي في هدية العارفين » والزركلي في الأعلام » وكحاله في معجم المؤلفين 
وغيرهم . 
)١ (‏ هدية العارفين ح۲ ص 455 » الإيضاح المكنون ح۲ ص 4٠١‏ » معجم المؤلفين ح۱۲ ص۲۲۸ . 
معجم البلدان ح۱ ص۱۹۷ . 


۱۴ 


ومنها : الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء شرح فيه المهذب 2 وشر ح التنبيه في 
الفقه الشافعي وغيرها (©) , 
ا الوصابي 


[A 55١ — 0۷۷ 7 


ل أبو عمران : موسى بن أحمد بن يوسف بن موسى التباعي الحميري › 
الوصابي » اليماني » الشافعي » الفقيه الأصولي » ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة للهجرة 
في قرية الككُوْئمَة إحدى قرى حصن ظفران من حصون وصاب بقرب زبيد باليمن » وتوفي سنة 
ی ورن و ور > وله مصنفات منها : 

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي » ذكره صاحب الأعلام وصاحب هدية العارفين » 
وصاحب الإيضاح اح المكنون وصاحب معجم المؤلفين!"' وأقبل عليه الناس في أيامه » وذكره 
الجندي في طبقاته بقوله : أجمع الفقهاء أنه لم يكن لأهل اليمن من الشروح ما هو أكثر بركة 
منه :وأظهر تفعاً ا . 

غلبي 
[كهه — ۳۰ ه ] 


قبح أبن الا : أحمد بن مقبل بن عثمان بن مقبل بن عشمان بن أسعد العُلَبِي 
العدني اليمني الشافعي » الفقيه الأصولي » الحافظ المحقق المدقق القاضي > ولد بذي 


(۱) وفيات الأعیان ح۳ ص۲١۲‏ ء التكملة لوفيات النقلة ح۳ ص١۳٠‏ رقم /۹٠١/‏ » طبقات الشافعية 
الكبرى ح۸ ص۲۲۳۷ رقم /۱۲۳۱/ » سير اعلام النبلاء ح۲ ۲ ص۲۹۱ » شذرات الذهب حه ص۷ ۰ 
كشف الظنون ح۲ ص۲٦١٠‏ ء هدية العارفين ح١‏ ص٤‏ 55 ٠‏ الأعلام ح٤‏ ص 7١7‏ » معجم المؤلفين 
ح٦‏ ص٦۲۹‏ » حسن المحاضرة ح١‏ ص 35١‏ » مراة الجنان ح٤‏ ص۳ » معجم المؤلفي ن ح1 
ص٦٣٦۲‏ ؛ طبقات الشافعية للأسنوي ح۱ صخ ۲ ¢ تاريخ الاسلا م للذهبي الورقة 0 تاريخ ابن 
الفرات ح٩‏ الورقة /١5/‏ > طبقات ابن قاضي شهبة » البداية والنهاية ح١٠‏ ص١٠١‏ ء الأزهرية ح۲ 
ص٣۲٤‏ . 

ر( الأعلام ح۷ ص۰۳۱۹ هدية العارفين e‏ ص2:75 الايضاح المكنون ح٣۲‏ ص ٤١۰‏ معجم 
المؤلفين ح۱۳ ص٣۳۰‏ طبقات الخواص للزبيدي ص۸٥ ١‏ العقود اللؤلؤية ح۱ ص ۱۲۲ ۰ ص ٠٤۹‏ . 


۴ 


اشرق باليمن سنة ست وحمسين وخمسمائة . ثم انتقل إلى موضع عر ج وكان قد تفقه 
بالامام سيف السئة » وبالفقيه ريد بن عبد الله الزبراني وغيرهما 2 امتحن بقضاء عدل . وهر 
أحد الفقهاء الذين كثرت ذراريهم » وانتفع الناس بهم . وعاد إلى بلده الغرج وتوفي بها سنة 
شرح المشكل في غريب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي » ذكره الخزرحي في العقود 
اللؤلؤية » والبعدادي في هدية العارفين وفي الإيضاح المكنون . وكحالة في معجم 
المؤلفير9) 
وها : الإيضاح في الأصول 5 الجامع وغيرهما . 


القاسمي 
[a ۳۳۲ — ۸۳ 7‏ 

ا 0 E‏ اام بن ساح بن مايل بن ب 
ال الأصولي » » المحدث»)» الفقه 0 الأدرين » النظار ¢ المدرس د ومن ب 
ثلاث وثمانين ومائتين وألف للهجرة » ونشأ بها » ثم رحل إلى مصر » وزار المدينة المنورة » 
ثم عاد وانقطع للتأليف والتدريس » نشر بحوثا متعددة في كثير من المجلات والصحف › 
وتوفي سنة این وثلاثين وثلائمائة وألف للهجرة > وله عدة مصنفات زادت على ائنتين 
وسبعين منها 1 
ان اللمع للشيرازي » مخطوطة في المكتبة العمومية بدمشق ‏ الظاهرية ‏ 
بخط الشيخ القاسمي . منتسخة على نسختين » وقد كتبه في /١1/‏ ربيع الآخر سنة 
Yo‏ ها » وهي مطبوعة") . 

منها : محاسن التأويل » قواعد التحديث . دلائل التوحيد وغيرها . 
)١(‏ عرج : بلد باليمن . بين المحالب والمهجم ‏ معجم البلدان : 99/14 . 
(5) العقود اللؤلؤية : ٠۳/١‏ . هدية العارفين : 35/١‏ » الإيضاح المكنون : 4٠١/5‏ » معجم 
المؤلفين : ٠ ١۸۲/۲‏ الأعلام الوه؟/. 
(۳) حلية البشر : 4٠١/١‏ . معجم الشيوخ : ٠ ١۷۷/١‏ الأعلام : ۲ » فهرس الفهارس : 
۱ و77 / » رياض الجنة : ۱۳۷/١‏ ء معجم المطبوعات : ۱٤4۸۳‏ » معجم المؤلفين : 
۲۳ | و .0 طبقات الأصوليين : ۱۹۸/۳ » مذكرات كرد علي : 1۸۷/۳ . 


۱4 


[ ۲ س بعد 154 هھ ] 


٠‏ س محمد يحيى بن أمان الهندي الحنفي » الفقيه » الأصولي » العلامة ء 
الأستاذ ١‏ > ولد سيئة 5١‏ ة وثلاثمائة وألف للهجرة » ونشأ نشأة صالحة » و 
حي 2 ر لنتي عشرة وا و 
العلم في المدرسة الصولية الهندية بمكة » وأخذ العلم عن عدة علماء منهم الشيخ عبد 
الرحمن الدهان » وكان أحد المدرسين في مدرسة الفلاح بمكة المكرمة »> كما درس 
بالمسجد الحرام الشريف فيها » وتوفي بعد سنة أربع وستين وثلاثمائة للهجرة › وله عدة 
نزهة المشتاق في شرح لمع أبي إسحاق طبع في القاهرة بمطبعة حجازي » ويطلب 
من المكتبة العلمية بمكة المشرفة لصاحبها عبد الفتاح فدا وذلك سنة ٠١‏ ه في ثمانمائة 
وخمسين صفحة » وابتداً » بقوله : « الحمد لله الذي أحكم بمحكم الكتاب أصول 
الشريعة الغراء » وخحتمه بقوله : « وتمت كتابتها في يوم الاحد المذكور الساعة عشرة وربع 
الموافق ل ١7‏ شعبان المكرم من شهور سنة أربع وستين بعد الثلاثمائة والألف » وقد 
صححه عبد الوصيف محمد » رئيس التصحيح بمطبعة محمد عبد اللطيف حجازي . 


ومنها : تهذيب الترغيب والترهيب » والتيسير شرح منظومة في أصول التفسير › 
وشرح المختصر في الفقه الحنفي وغير ذلك . 


(۱) تهذيب الترغيبٌ والترهيب ص۸ » فتح القريب المجيد ص۸ » نزهة المشتاق ص٣۸۲‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
| س « المقدمة » 


اللهم صلل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ٠‏ الحمد لله 
كما هو أهله ؛ وصلواته على محمد خاتم النبيين » وسيد المرسلين 
سالني بعض إخواني اه 
ل ae‏ فى الجكللافت 4 ودقا د 
إن ذلك اناا لاه E yy‏ ل ا 
من الدليل . فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من « التبصرة في 
الخلاف » . وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني للصواب » ويجزل لي الاجر 
والثواب . إنه كريم وهّاب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
از بهجة الوصول شرح اللمع للشيرازي في الأصول 4 
الحمد لله » والصلاة والسلام على سي ا رشو ا > الذي من علي بعر الول 
وفهم ا ن الل ةا بالإمام القرشي الشافعي أو من دون علم الأصول انل 
المولى أن يوفقني للصواب » في حل رموز وألفاظ هذا الكتاب » إنه خير مأمول > وأحسن 


مسثول 8 


وقد سبق الإمام الشيرازي إمام الأشاعرة : أبو الحسن علي بن إسماعيل المتوفى سنة 
٠٠:‏ ه وألف اللمع في الأصول » ثم جاء بعده : أبو الفرج عمرو بن محمد الليئي المالكي 
الف حي ١‏ ه وألف اللمع في الأصول » ثم القاضي سم لشي 


ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه » وجب بيان العلم واللن وما يتتسل 
ا م0 بالق لاي ر وما يتضال هما . 


الباقلار ئي المالحي المتوفى سنه .4 E‏ لمع الأشعري 3 لم جاء الامام اا ساق 
0 2 ولف كتابه : « اللمع « في الصو » الذي يعتبر ممختصرا لکتابه : « الوصول 
0 » شرح اللمع للمصنف الشيرا زي نفسه . 
ملاحظة : وهناك كتاب : « اللمع » في النحو لابن جني E‏ الفتح : عثمان ىن 
جني المو, صل eT‏ ه وله شرو ح كثيرة جدا . 


ر ولما كان الغرض بهذا الكتاب ( أصول المقه » الذي يرجع إلى معرفة ١‏ أدلة الأحكام 5 
ل E‏ إلى ما عمل من كتاب التبصرة في 
الخلاف في أصول الفقه أيضاً ذكر فيه حلاف ال المذهت. الشا 

والمذهب الحنفي رحمهم الله . وغيرهم » وما لا بد منه من الدليل على المذهب الصحب 

.المختار . بحيث إن لم يقع بين يدي القارىء لكتاب التبصرة » يكتفي بهذا اللمع من م 

الخلاف وما لا بد منه مر ن المعرفة . , 

ر وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما ) : من معرفة الحد » وععرفة المعرفة » .ومعرفة 

- الدليا ا ال لأنا با يدرك الطاب جي ما يان الله 00 
طريق النظر والتأمل ‏ إذ لا وصول إليه إلا بهما » 

او جر بون ل العلم أو الظن ) ل 5-07 

. ر الكسبي ٠‏ الذي يصل به إلى اليقين » ويعرف بواسطته الحلال والحرام في الفقه على ما 


نذكره ونبينه فيما سات إن عأ اهن ١‏ 


م5 


"...اقول في المقدمات ) 
= (١)سه‏ 


ر باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما ) 


ونقدم على ذلك بيان الحدّ » لأ به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره . 
١‏ - ( فصل ) والحدٌ : هو عيارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة 
ومن حكم الس 1 أن يطرد وينعكس 3 فيوجل المحدود بوجوده » وينعدم 
بعلمه , 
5 ۴ 0 غ 
( نقدم على ذللئ بيات الحيدٌ ) : أي نبدا بمقدمة مهمة نبين فيها. تعريف الحد م 
حد الحد ‏ لاك بمعرفتنا للحد » نعرف حقيقة كل ما نريد ذكره في هذا الكتاب . 
١‏ والح ) : أي.تعريف البجد في اللغة لا نيد 
حد » وتأديب المذنب يقال له حد » وإلنهاية للشيء حد . 
وتعريف الحدٌ في الاصطلاح : هو تعبير عن ٠‏ المقصود بعبارات تحصره: وتحيط به إحاطة 
تمنع أن يدخل في الممحدود ماليس ف ا يكن عانها كه ن دخول الغير » أو يخرج , 
من المحدود ماهو منه 2 فيكون عا لأفراد المعرف . 
اخر : ترتيب أمور معلومة للتوصلى إلى مجهول تصوري أو تصديقي . 
١‏ ومن حكم الخد أن يطرد وينعكس ) : فالاطراد : هو التلازم فن الثبوت » فكلما وجد 
الحد وجد المحدود » والانعكاس : هو التلازم في الانتفاء »> فكلما انتفى الحد انتفى 
المحدود » فنقول : كل إنسان : حيوان ناطق» وكل حيوان ناطق : إنسا 


۲ س ر فصل ) فأما العلم : فهو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع٠٠‏ . 
وقالت المعتزلة : هو اعتقاد الشيء على ما هو به » مع سكون النفس إليه . 
وهذا غير صحيح ااانا دل شقاد التاق لما aR‏ 
المعنى موجود فيه » وليس ذلك بعلم . 
 “‏ ر فصل ) والعلم ضربان : قديم ومحدث . 
فالقديم : علم الله عز وجل » ويتعلق0» بجميع المعلومات . ولا يوصف ذلك 
بأنه ضروري ولا مكتسب 


ر أما العلم ) : فهو إدراك ومعرفة للشيء المعلوم على الوجه الذي هو عليه » وَوْصِف به 
حقيقة في الواقع المشاهد . بدون اعتقاد ذلك » علماً بأن ثمرة المعرفة والعلم هي 
الاعتقاد . لا على معرفة المعلوم مطلقا 

وتعريف العلم : من العُقَد التي يصعب حلهاٍ > لأننا به نعرف الأشياء » فالعلم بماذا يُعْرف 
إذن » لذا اضطربت أقوال علماء الكلام والالسوليية والفلاسفة في ذلك . وبالتالي كيف 
عرف العلم بالعلم والمعلوم » فمعرفتنا لمزيد من الناس مثلاً > هل معنى ذلك نعرف كل 
ما فيه في الواقع أ أم يبقى شيء فيه غير معروف بالنسبة إلينا . 

ولت الجر هو اعفاد اي على ما هو به مع طمانينة النفس إليه . 

( وهذا غير صحيح ) : أي باطل > لأن مقابل الصحيح عند الشافعية الباطل » وذلك لأن 
أل حي A a e e‏ 
حقيقة . وليس ذلك بعلم . بل هو غاية الجهل . 


( القديم ) : هو الذي لا أول لوجوده ولا ابتداء » وهو علم الله عز وجل » وهو صفة أزلية 
قائمد بذات الله سبحانه » ويتعلق علمه سبحانه : بجميع الواجبات › ا 
والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هو به . من غير سبق خفاء » تعلقاً تنجيزيا 
والمستقبل . فعلمه سبحانه لا نهائي ا وأخاط بكل شَيْء عِلْماً 4 [ الطلاق : ٠١‏ ] . 
۲۲) في نسحه : وهو متعلق . 

۲١ 


والمحدث : علم الخلق » وقد يكون ذلك ضرورياً وقد يحون مكتسبا ١‏ 

فالضروري : كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشکل 
ولا شبهة .00 

mag NES 
ٍ . والذوق واللمس‎ 

والعلم بما تواترت به الاخبار من ذكر الامم السالفة والبلاد النائية 

وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه » من الصحة والسقم والغم 
والفرح 


قديماً بجميع المعلومات على ما هي عليه إجمالاً وتفصيلاً في الزمن الماضي والحاضر 
( ولا يوصف ) : أي لا يجوز أن يوصف علم الله سبحانه بأنه ضووري كفلها ان 
السماء فوقنا » أو النار محرقة ضرورة » ولا بأنه كسبي :وهو ما يتوقف العلم فيه على النظر 
والاستدلال أنه يلزم منه سبق خفاء وجهل وقيام الحوادث بذاته سبحانه » وهذا محال . 

( والمحدث ) : هو الذي لوجوده أول وابتداء » وهو علم الخلوق من البشر» وينحصر 
علم الحادث في الضروري وفي المكتسب . 

( فالضروري ) : وهو العلم الذي لزم المخلوق بواسطة الحواس ٠‏ أوالأخبار على وجه لا 
يمكن دفعه عن نفسه بشك أو شبهة » بشكل لا ينفك . 

( وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس ) : وهي القوى الحساسة التي خلقها الله 
سبحانه في الانسان » وبواسطة قواها يدرك" الكليات اجات :يما رف عند 
المحققين إتفاقاً : « بالنفس الناطقة » » هذا من العلم الضروري . 

( والعلم بما تواترت به الأخبار ) : عن جمع من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب 
عقلاً » ويكون مستندهم فيه الإحساس التام » كالعلم عن الأمم الماضية بوجود قوم نوح 
عليه السلام » أو البلاد البعيدة كوجود مكة مثلاً » فهذا من العلم الضروري » فلا يمكن 
لأحد أن يقول غير موجود » ولو كان كافراً . 


( وما يحصل في النفس ) : من العلم بحال الانسان نفسه بنفسه ء فهو أدرى بما فيه 
مس ا ا مك 


. في نسخة : علم المخلوق‎ )١( 
. في نسخة : بشك أو شبهة‎ )١( 
۷١ 


3 يعلمه من غيره فرع الفشاط « والغم وال لح 6 وخحجل الخجل 


2 
0 : 00 0 يقع عر 8 واستدلال » كالعلم بحدوث العالى , 


وإشبات الصانع › وصدق الرسل ؛) وو جوب الصالاة ( رأعدادها > وو جود الزكاة 3 
ونُصبها وغير ذلك مما يعْلم بالنظر والاستدلال . 


من مرض أو صحة مثلا » فهذا من العلم الضروري . 

( وما يعلمه الإنسان من غيره ) : من النشاط للعمل أو الفرح أو الحزن . كطبيب 
النفس » أو حياء أو حوف » بحمرة الوجه واصفراره مثلاً وما أشبهه مما يعلمه الإنسان من 
ا اي د 30 د ضرورا : 

0 ترتيب أمور ا ا تصوري 7 ا ه: 

( كالعلم بحدوث العالم ) : نتيجة الفكر والنظر والاستدلال علمنا أن العوالم سحادثة , 
فنقول : العالم متغير » بدليل أهل القرون الماضية أين هم » وكل متغير حادث » فينتج 
عنه : أن العالم حادث . 

( وإثبات الصانع ) : أي وجود الخالق وهو الله عز وحل » فنقول : العالم متغير » وكل 
متغير .حادث © فیلزم منه أن يكون کل حادث لابد له من محدث > وعلمنا بهذا 
المحدث : الخالق البارىء لهذا العالم وهو الله عزوجل جاء عن طريق الرسل علب 
الصلاة والسلام . 

( وصدق الرسل ) : في دعواهم » وبما جاؤوا به » عرف بالنظر لخوارق العادات , 
والمعجزات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها » مقرونة بالتحدي » فلو كانوا كاذبين لما 
اھ يها :نولك عا يديز وکل شي اعاتا م كاذ ادها > ديد 
الخوارق مله دليل على صدقهم . لأنه لو جاز عليهم الكذب » للزم جهل الحق سبحانه » 


وهذا محال . 


۲۲ 


. س ر( فصل ) وح الجهل : تصور المعلوم على خلاف ما هو به‎ ٤ 
والظن : تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر . كاعتقاد الانسان فيما يخبر‎ 
به الثقة : أنه على ما أخبر به » وإن جاز أن يكون بخلافه . وظن الانسان في الغيم‎ 
المشف الشخين أنه يجيء منه المطر » وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر . واعتقاد‎ 
المجتهدين فيما يفتون به في مسائل الخلاف . وإن جوزوا أن يكون الامر بخلاف‎ 
. ذلك . وغير ذلك مما لا يقطع به‎ 


( ووجوب الصلاة ) : وأعداد فرائضها وركعاتها »> يحتاج إلى نظر واستدلال بمعرفة 
الدليل » وكونه مامورا به » وكون الامر المطلق يفيد الوجوب بدون قرينة صارمة إلى غيره إلى 
غير ذلك . وكذا وجوب الزكاة والأموال التي تجب فيها » وعدد الأنصباء . ونسبة الزكاة 
ا و 

( وحدّ الجهل ) : أي تعريفه : وهو تصور المعلوم وإدراكه على خلاف ما وصف به 
حقيقة في الواقع » وخلال ما هو عليه » نحو تصور عَبّدة الشمس أن الشمس إله . ولها 
قوة فعالة . والجهل مقابل العلم » وهما ضدان : لا يجتمعان ولا برتفعان . وهناك جهل 
بسيط وجهل مركب . 

واش ادا نع اللو وبي اش 
راصطلاحاً : هو ترجيح وقوع أمرين » أحدهما يجوز وقوعه أكثر من الأمر الآخر » فهو 
ترجيح لأحدهما في الأمور التي يغلب فيها أحد الظنين على الآخر . 

( كاعتقاد الإنسان ) : فيما يخبره به إنسان ثقة » أن ما أخبر به ثقة » وإن جاز عقلاً أن 
يكو الامر يحل فنا جين .+ 

( وظن الإنسان ) : في الغيم ذي الهواء البارد الثخين » أنه سيجيء منه المطر ء وإن 
جاز عقلاً أن ينقشع الغيم من غير مطر . 

( واعتقاد المجتهدين ) : فيما يفتون به من مسائل الخلاف » وإن جوزوا أن يكون الأمر 
بخلاف ذلك الحكم » لأن المفتي يجب أن يِب على ظنه أنه يقول بالطرف الراجح لا 
المرجوح . 


وف 


وف چو أمزين عالاموية اغ ا 
کش الانشان في الغيم غير المشّف : أنه يكون منه مطر أء د تشك 
المجتهد فيمأ لم يقصع به من الأقوال ¿ وغير ذلك من الأمور ال في ت 
اتجوزين على الآخر . 
س( 
( باب النظر والدليل ) 
١‏ ( فصل ) : والنظر : هو الفكر في حال المنظور فيه . وهو صريق إلى 


ل . 1 
مع قد اللاحكام ٠‏ إذا وجد بشروطه 0 


عير ذلك ) : من الأمثلة التي له يقطع ب 07 في جميع المتحالات والأحكام 
( الشلك ) : تعريفد : استواء وقوع كل واحد من امرين . يحتمل كل واحد منهما بدون 
مرجح . إذ لا مزية لأحدهما على الأخر » فتجويز «قوعهما استواء لطرفيهما . وإن كان 
أحدهما في الواقع بخلاف الآخر ‏ ولا حكم فيه لوجود التساوي . 


ماح ث حضه 8 5 يدكر المحد 95 ها الوهم : وهر عكس الحقية ممه 8 وتعريغه . هر الادراك 

1 عدا 2 م 2- 1 . 5 1 : | 1 0 د 08 1 5 3 20 
لمتعدق بوقوع امرين مع اعتقاد الطرف المرجوح الناطل نوهو أن يتوم اران قينا 
وليس بحقيقة . ويدخل فى قسه الجهل . بمعنى : تصور الثىء على خلاف ماهر 


- 8 صاحب القاموس ١ 5/ E:‏ 1 الوهم من خطرات العلب 3 أو وجوج طرفي 


ل Gog‏ نظر إليه : بمعنى ابصمه ٠‏ 


ونظر له : بمعنى رق به ورحمه . ونظر في الشيء : بمعنى E‏ وفكر واعتبر . ونظر بين 

. | أ 9 فب د ال ٌ 
القوء بمعتى احكم . واصطلاحاً : هو الفكر في حالة المنظور فيه » بحركة النفس في 
المعقولات . ليؤدي إلى علم أو ظن او اعتقاد » حسبما يراد تحصيله . ليؤدي المراد من 
f‏ نظور 


ذف 


الس 


الل ل ل عيبن STITT IA TOIT OTT‏ 
على إلى معرفة الأحكا > : 
0 کن ف 0 ته 
( وهم طريق إلى معرفة الاحكام 0 ٠‏ أي ل مف صي عدي معافة : 
0 0 5 4 8 
وخ ها . حا ته اله ف اال .ا ال يوحت کچ الاملشة افيه لعن له الل خم مه 
: : 5 : 
تعالم وقدانه 
u 1 0‏ > 
اذا ANE Tale NS‏ الا اة الل اا 5 
e 3‏ وجل ( : اش لسم وعمه : کال لحمل لک هد هه ل" مهديك > مكمه لها ۰ 
لخن ليله 5 5-5 ب ا wv‏ 9 3-0 - حمر عد 


. €« 
eî‏ م س 5 
E‏ یک الالحخام لما سیا نعف قي 
ص د 0 


س 
aH‏ م 5 يه 1 5" سے 
٠مم‏ النأاس ف انکر ) : كول المي ین ےی فة الخدم .اراركت وھ لچ 
مد ٠‏ نة ۰ خخ اله تعاای العم فين حعس اتک 


0 0 00 + بن : 8 8 ا ا 
١‏ وهذا خطا , : لان الع بحا بالحخحم ا جد نت الى فقتل کے ا خن 


7 می اب 3 
ww‏ س _- 3-2 -0 ت و 
أله وهأ ل* تاخ الا مانغ خی له جره د نعل 8 ٠‏ 2 سكا لاجس ۾ جره - متسر عن 
طا بخ الملاحفلة . شم يتت بالأنض الب هان س النضرية ٠.‏ لم ب عرد اعشرية يقر صرق 
النظر إلى القانءن «هخذا .... 
أ 9 37 ol‏ #5 1 1 0 5 2 
١‏ واما شروطه ) : اې شروط النغد لاجا امستناط الجلكاء فا سے 
کے 5 ١‏ سير ا : : 3 : 5 ٣‏ 
١‏ أن حول الناظر ( : لاال الالى> كاما الا حته د . لامستة + وسعڪ ف لص 
يد 8 35 59 يوي 
24 8 م 
في الادلة ألسحخصيا فن بححم 
. که 5 
eS‏ الناخل 2 اأتهيه له بعد الما 20 «العف ٠‏ والملحّة ٠.‏ ۹ مدد فهم ااه E E‏ 


3 4 0 
الجلام ٠١‏ ومعرقة قادر صالح ع اللغة العربية «الاصول اللاغية . ومعاقة معنت الأحكامء 


ا - س 5 
. “4 4« 5 
کک جاو 6 الكل 1 ا e 2 0 A; ١!‏ 8 5 
بحي يحول غارفا بالتفسير والاتحبا ل والاسانيد والوقائع 98 وس وص جح > باشعا IES‏ 
٠.‏ ع« سه 
٣ 5 1 0 5 Ea‏ 4 5-5 4 
يكوك بيا بمواقه الاأجماء . و«التاسة الم د . و«اسبات الل . مامتان الاحاد 
ج 0 L7‏ 3 ت ان 2 a‏ 8 ب 2 ت اجر اي 


واه والسعيف u‏ محال الرواة ا الفسكانة :ع ذلك 
3 2 8 5 ہے = ہے = 


داوائطل ہے ۰١۳۷م‏ هداالكم > . 
0 - س w~‏ 


e 


. أما الدلنا : في الم غدل" 5 5 000 
۳ | ) فصل ( هاما الدايل . في المرسد »کک موب 5 4 ىك 0 سد 
بير مأ یمه به ى. الاحكام وبي ن ما لا يتمع لهال 
ww‏ 7 عا 1 ريا 
- ا 1 ' . 3 1 
وقال أكثر المتخلمين 5 3 لسشعها الد اد ما يدي 5 حسم . قفص قبح 


يودي إلى الظن . فلا يقال له دليل . وإنما يقال له : 'ماءة . 


ر ان يكون نظره في دليل EE‏ مجه الدلالة . ا في ليه دي دل لمن “ف 
الدليل دول الوجه الذي يدل عنيه لا فائدة منه . 

( أن يستوفي الدليل ) : بجميع مقدماته وشرئطه . ميرتب علي حمهة . فيمداه م يحت 
تقديمه كالخاص على العام ٠‏ والمقيد على المطلق . ويؤخر م يجب دخيره. كك 


لمحتا ES TA‏ ل 
بحسبه . فيحتاج إلى معرفة أنواع الترجيح بين الادله aE‏ ب مال وغه 


١‏ الدليل ) : لغة : هو فاعل الدلالة . كالدال . ومنه دليل القاقية . وهر احرش ,ى 
المطلوب . 

ا و التوصل بصحيح النظر فيه إلى المضوب 

( ولا فرق في ذلك ) : في التسمية بالدليل . بين ما يقم بالدلين عنى الحكم . 
بالدليا ل على عدم وقوع الحكم به . 

أو بين ما بقع به العلم بالأحكام DLE,‏ ممع عا SENE‏ 
الظنية وأخبار الأحاد . 

( وقال أكثر المتكلمين ) : من علماء التوحيد . لا يستعمل الدليل إلا فيم بودي ,ع 
العلم حقيقة . وأما ما يؤدي إلى الظن . هلا يقال له دليل ء بل يسمى : « آمارة 

كالعيم الرطب فإنه إشارة على وحود المطر . وعلامة عليه 


"5 


وهذا ولا : لک المرب لم مرق في النسمية بين ما يؤدي إل العم او 

الظن 0 فلم يكن لھا الفرق وج : 
>٤‏ ر فصل , وأا الدّال : فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل » وفيل : 

والمستدّل : هو الطااب للدليل » ويقع دلك على السائل لانه يطلب الدليل 
e a DORS Re‏ 

والسستدّل عليه ٠‏ هو الحكم الذي هو التحريم والتحليل . 

والمستدّل له : ويقع على الحكم » لان الدليل يطلب له » ويقع على السائل 
لان الدليل يطلب له . 


لاسا 0-7 


ر وهذا خطأ ) : لأن الدليل ما يمكن التوصل تصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري » 
تطعياً كان أو ثلنياً . فلا وجه لتخصيصه بالمقطوع منها . لأنه ترجيح بلا مرجح وهذا 
ر ولأن العرب لم تفرق في تسمية ) ما يؤدي إلى العلم أو الظن في اللغة » فلم يكن 
لهذا المرق وجه . 

ر الذّال ) : هو الناصب للدليل والمقيم له وهو الله عز وجل » والدَّال والدليل بمعنى 
واحد لغة » وإن كان أحدهما أبلغ من الآخر كالعليم أبلغ من العالم . 

ر والمستذل ) : هو الطالب للدليل على أمر ما : حكما أو شيئا أو غيره » ويقع هذا 
الاسم على السائل . لانه يطلب الدليل ليستدل به . ويقع على المسؤول الدي يقيم 
الدليل » لأنه يطلب الدليل من الأصول التشريعية » كالكتاب والسئّة والإجماع والقياس . 
ر والمستدّل عليه ) هو الحكم » لان الدليل يقام عليه لأجل معرفة أنه حلال أم حرام » 
أو لتحقيقه وإثباته . 

ر والمستدل له ) : ويقع على الحكم ء لأ الدليل يطل له ء لاثبات العلم به » ويقع 
على السائل لأنه يطلب الدليل على الحكم ليطمكن به . 


يفا 


ils ْ‏ الا 
یک ل من المسؤّول في الاصول 1 


(۳)— 
( باب بیان الفقه وأصوله ) 


. س ر فضل ) الفقه : معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد‎ ١ 
. ؟ - ( فصل ) والاحكام الشرعية هي : الواجب . والمندوب . «المباح‎ 
. والمحظور » والمكروه » والصحيح . والباطل‎ 


( والاستدلال ) : وهو طلب الدليل ٠‏ بترتيب أمور معلومة للتوصل منها إلى مجهول 
على المسألة من الأصول . 


( الفقه ) : لغة : الفهم . وقيل : الفهم مطلقاً . وقيل : الفهم الصادق . 
يقال : فْقِهَ ‏ بكسر القاف ‏ يفقه ‏ وفتحها : إذا فهم . 

ويقال : فقة ‏ بفتح القاف - يفقه ‏ وفتحها : إذا سبق غيره إلى الفهم . 
ويقال : فقه ‏ بضم القاف ‏ يَفْقَهُ ‏ وضمها : إذا صار الفقه سجية له . 
وإضطلفحا + .معرفة التحكام: الشرعية :> أي معرفة خطات: الله تعالى. المتطلق . بافعال 
المكلفين . أو الأثر المترتب على خطاب الشارع . وعرّفه الشافعي رحمه الله : بالعلم 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ‏ كما في شرح العضد لابن 
الحاجب : ١8/١‏ وشرح الأسنوي : ١‏ ومراة الأصرل. * ا ا ا 
الندب للوتر » والوجوب للزكاة » ووجوب معرفة أن الله واحد . 

ر والأحكام الشرعية ) : التي عددها المصنف سبعة . وسيتناولها بالبحث واحداً بعد 
واحد » وهي عشرة بزيادة : الشرط » والسبب . والمانع » علماً بأن هذه الثلاثة ليست 
مقصوددة لذاتها . 


"4 


فالواجب : ما تعلق العقاب بتركه » كالصلوات الخمس ٠‏ الزكوات . ورد 
الودائع والمغصوب » وغير ذلك . 

والمندوب : ما تعلق الثواب بفعله . ولا يتعلق العقاب بتركه » كصلوات 
النفل . وصدقات التطوع » وغير ذلك من القرب المستحبة . 

والمباح : مالاثواب بفعله » ولا عقاب في تركه » كأكل الطيّب ٠‏ ولبس 
الناعم » والنوم » والمشي » وغير ذلك من المباحات . 

والمحظور : ما تعلق العقاب بفعله » كالزنا » واللواط » والغضب ٠‏ والسرقة 
وغير ذلك من المعاصي . 

و وه : ما نرْكهُ أفضل من فعله » كالصلاة مع الالتفات » والصلاة في 
( الواجب ) : لغة : الثابت » والساقط » واصطلاحاً من حيث حكمه : ما يثاب 
فاعله » ويعاقب تارکه٠‏ » من حقوق الله تعالى أداء ردأ ومن حقوق الآدميين » وحقيقته : 
هو ما طلبه الشارع طلباً جازماً . ْ 
ر المندوب ) : لغة : من الندب : وهو الدعاء . والمندوب إليه » المدعو إليه . 
والمتظ ححا > ما شلق لوانت هله + وله على اقاب جركة + وعدا بان حك + أما 
حقيقته : فهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم . 

ر المباح ) : لغة : الموسع فيه » والمعلن والمأذون . 
واصطلاحاً من حيث الحكم : مالاثواب بفعله وتركه » ولا عقاب في تركه وفعله . 
وحقيقته : ما خير الشارع بين فعله وتركه » فلا يتعلق بفعله مدح ولا ذم . لكن المباح 
يصير قربة بالنية » فيؤٌجر عليه إن نوى به الطاعة . 
( المحظور ) : لغة : من الحظر : وهو الححَجّر . والمنع »> وهو ضد الإباحة . أي 
المحرم . واصطلاحاً من حيث الحكم : ما تعلق العقاب بفعله » والثواب بتركه امتغالاً : 
وحقيقته : ما طلب الشار ع تركه طلباً جازماً » ويذم شرعاً فاعله . 
( المكروه ) : لغة : المبغوض » واصطلاحاً من حيث الحكم : هو ما تركه أفضل من 
فعله » أي ما يمدح تاركه › ولا يذم فاعله » فإن فعله لا ثواب فيه ولا عقاب عليه . 
بدليل قطعي فهو فرض » وما ثبت بدليل ظني فهو واجب . 

۲۹ 


أعطان الابل:" » واشتمال الصماء . وغير ذلك مما نهي عنه على وحه الد 
والصحيم : ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود . كالصلوات ١حائة.‏ 
والباطل : ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود . كااصلاة بغي 
طهارة » و وو a‏ او 
۴ - ( فصل ) وأما أصول الفقه : نهي الأدلة التي 5 
يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال . 


وحقيقته : هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الجزم والإلزام ٠‏ أو هما هى عنه على 
وجه التنزيه والندب . 

امع دالت : السليم » واصطلاحاً : ما تعلق به النفوذ بالوصول إلى المقصرد . 
دون أي مانع » سواء كان عبادة أو عقداً أو صحة ء ويعتبر الصحيح مقابلاً للباطل 

) الباطل ) : لغة : الذاهب »> واصطلاحاً : ما لا يتعلق به النفوذ بالوصول إلى المقصود › 
gaa‏ بين لون اكاك دن وكيكا يني قرعا سراف كا 
عمّدا أو عبادة . ' 

والباطل الفاسد للصحيح ضد 1 وهو الذي بعض شروطه هُقَدْ - 

( أصول الفقه ) : تعرف باعتبارين ابا كان هذا اللفظ مركب عن مضاف ومضاف پليه ١‏ 
نقل من معناه الإضافي وهو : الأدلة المنب لمنوبة إلى الفقه » وجعل 00 على هذا الفن 
“السام وا ا ظ 

والفرق بين المعنى اللقبي والاضافي هو : . 

1 . أن اللقبي هو اليم » أما الإضافي فهو الموصل إلى الهلم‎ ١ 

؟ ان اللقبي لابد فيه من ثلائة : أدلة الفقه » وما يتوصل به إلى الادلة » وصغات 
المجتهد » أما الاضافي فهو الدلائل خاصة . 

والتعريف الإضافي : مركب يعرف من مفرداته : 


. أعطان الإبل : مبارك الإبل » المكان الذي تجلس فيه‎ )١( 
. اشتمال السماء : أن يخلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر‎ )۲( 
۳ 


والأدلة ها هنا : خطاب الل عر وجل ٠‏ و٠خطاب‏ رسوله 001 
وإقراره » وإجماع الأمة » والقياس , «البقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة ء 
ر( فصل ) وما يتوصل به إلى الادلة : فهو الكلام على تفصيل هده 


الأدلة 2 ووجهها » وترتيب بعصضصها على بحا . 


والأصل اصطلاحاً : بمعنى الدليل » وبمعنى الرجحاد ٠‏ وبمعنى القاعدة . ويمعنى الصورة 
المقيس عليها . 

والمراد هنا الأول أي الدليل ١‏ وتقدم معنى الفقه وتعريفه ص8 ” 

( هي الادلة التي يينى عليها الفقه ) : ويشمل جميع الادلة الدع ديا San‏ 
فيها » والمراد بالأدلة » القواعد الكلية التى أخذت من الكتاب والستة والإجماع . لانها 
العمدة في الاستدلال » وهي طرق الفعه . 

( وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال ) : من الاستباط . والتعارض 
والترجيح »> وشرائط الاستدلال » وصفات المجتهد وغير ذلك . 

وإنما كان أصول الفقه يُعَرّف : بأدلة الفقه » لأنا قد ينا أن الفقه هو الأحكام الشرعية › 
والاحكام إنما تعرف بالأدلة » وتستند إليها » فيجب أن تكون الأدلة هي الاصول : 

والأصول في عرف الأصوليين أدلة الفقه » وما يتوصل به. إلى الأدلة على سبيل الاجمال . 
لأنا نذكر الأدلة في مسائل الخلاف على سبيل التفصيل دليلاً دليلاً إن شاء الله تعالى . 
( لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة ) : وهي الإجماع والقياس ٠‏ والبقاء على حكم 

الاصل . وفتيا العالم > وأما كون الكتاب الكريم أصل الإجماع » فقوله تعالى : # وَمَنْ 

يُشَاقق الرُسولٌ مِنْ يَعْدِ ما تبَيّنَ لَهُ الهُدَى , وِيَتَبْعْ غير سبي المؤمنين » نوله مَا تَولى » 


ا ا رمدت مَصِيِيْراً ې [ النساء : ١١84‏ ع وإذا كان اتباع غير سبيلهم 
حراماً » كان اتّباعه واجباً » والعبرة بعموم اللقظ لا بخصوص السبب . وأما كون السنة 
الشريفة أصل الاجماع فحديث أبي مالك الأشعري « إن الله أجاركم من ثلاث خلال : 


أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا , وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق » وأن لا 


۴١ 


وأول ما يبدأ به الكلام : على خطاب الله عزوجل وخطاب رسوله يِه . 
لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة . ويدخل في ذلك : أقسامُ الكلام » والحقيقة 
والمجاز 3 والامر والنهي 3 والعموم والخصوص والمجمل والمبين 3 والمشهو 
والمؤول ٠‏ والناسخ والمنسوخ . 

ثم الكلام 8 افا رسول الله د وإقرارة 2 من يجرياد مجرق أقواله في 
البيان ¢ ٤‏ 
ثم الكلام في الأحبار : لانها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الاقوال والافعال 


تجتمعوا على ضلالة » أخرجه أبو داود في السنن : 4 /؟5؛ / رقم /*د؟؛ /. 
والحديث روي بطرق متعددة مجموعها يفيد التواتر المعنوي . 

وأيضا : لا إجماع إلا عن مستند من كتاب أو سنّة : 

2 ويدخل في ذلك الكلام . أقسام الكلام ) EE‏ جهه كونه مهملا ومستعملا وتقسيم 
المستعمل إلى اسم وفعل وحرف . كما سياتي إن شاء الله تعالى ص +7 . 


( ثم الكلام على أفعال رسول الله عه ) : من جهة كونها لا تخلو عن قربة » فهي 

عبادة . وأن فعله يقع على جميع أنواع البيان » كبيان المجمل وتخصيص العموم وغير 

ذلك منه عله . 

١‏ وإقراره ) : من جهة أنه يدل على جواز الشىء المّمَر عليه » وأن الفعل إما أن يكون 

قا من يديه أو في لماه وعلم ب » سوا كان مشخيا أو عن ٠‏ أن يجري محری 

ل فاته للا يعر على متحظور © قال الله ال + :28 .واتزلها ا ان الث 
ما رل اله 4 [ الدحل : 44 ] وهو أعم من أن يكون بالقول أو الفعل 1 


0 
( ثم الكلام في الأخبار ) : من جهة تعريفه وتقسيمه إلى مقطوع بصدقه » ومقطوع 
بكذبه ا »> ومتواتر اا إلى مسند ومرسل . وبيان صفة الراوي > وبيان من 

يقبل خبره ومن لا يقبل ... الخ 


(لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه) : أي أن الأخبار طريق لثبوت الأقوال والأفعال جميعاً » 
فتبين ما يصح منها وما لا يصح . 


ثم الكلام في اللاجماخ لاله لبت اكونه دل بخطاتبت الله عر وجل وجهياب رسولة 

ثم الكلام في القياس , لأنه ثبت كونه دليلا ہما ذکر من الأدلة د ليها يشت 

و حك اكا ي الأصل e dS‏ 
الأدلة . 

ثم نذكر فتيا العالم . وصفة المفتي والمستفتي : لأنه إنما يصير طريقا للحكہ 
بعد العلم بما ذکرناه . 

ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى 


( ثم الكلام في الإجماع ) : من جهة بيان معناه . وأنه حجة شرعية . إلا ينعقد إلا عن 
مستند » وبيان ما يصح من الإجماع وما لا يصح . ومن يعتبر قوله في الإجماع ومن لا 
( ثم الكلام في القياس ) : من جهة بيان معناه » وأنه حجة شرعية في الأحكام العقلية 
والشرعية » وبيان أقسامه . وما يجري فيه وما لا يجري » وما يجوز أن يعلل وما لا يجوز وغير 
ذلك » ولهذا قال الشافعي رحمه الله : « أدلة الشر ع أصل ومعقول أصل » . 

( ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل ) : يعني قبل مجيء الشرع : ها ل الأصل في الأشياء 
الحظر أو الاباحة » أو الوقف ء مع بيان ما هو الأصح من الأقاويل ؛ علماً بان الأضل مثلاً : 

براءة الذمة ا : 

( ولأن المجعهد إنما يفزع ) إلى تعرف حكم الأشياء في الأصل » عند عدم هذه الأدلة . 

( ثم نذكر فيا العالم ) ) : في حق العامي . وصفة المفتي : وهي شروط الاجتهاد . فإن 
المفتي عند الأصوليين : هو المجتهد . وتسمية ة الناقل لفتوى المجتهد في حادثة ة ما سكل 
عنها : مفتياً » مجاز . والمستفتي هو السائل » وصفته : أن لا يكون مجتهدا . 

فإن العالم إذا أكمل معرفة هذه الأدلة » ونال درجة الاجتهاد في الأحكام » صار عالماً للعامة ‏ 
ودليلاً لهم عل أحكام الشريعة يعولون عليه . 

( ثم نذكر حكم الاجتهاد ) : وما يتعلق به من الأحكام والشروط التي يجوز فيها الاجتهاد » 
والتي لا يجوز . والخلاف في أن كل مجتهد مصيب أولا » وما هو الحق في ذلك إن شاء 
الله تعالى . 


يفن 


ل م القول في الكلام 4 
-)١(‏ 
( باب أقسام الكلام ) 


جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان : مهمل » ومستعمل . 
فالمهمل : ما لم يوضع للإفادة . 
والمستعمل : ما وضع للافادة » وذلك ضربان : 
احدهها : ما يفيد معنى فيما وضع له » وهي الألقاب وما أشبهه كزيد وعَمرو . 
والثاني : ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره » وذلك ثلائة أشياء : اسم » وفعل » 
وحرف »على ما يسميه أهل النحو . 


( المهمل ) : مالم يوضع للافادة في معناه > ولا يستعمل > كمقلوب لفظ : « إسحاق » 
ملا : « قاحسا » فلا معنى له . 
( المستعمل ) : ما وضع للإفادة في معناه في أصل اللغة » كالألقاب والأسماء والكنى » 
وما اشبه ذلك وهو ضربان : 
الأول : ما يفيد معنى فيما دل عليه الوضع اللغوي من لفظه بنفسه » كالألقاب والكنى 
والمسعاء وما اغبي ك دغ ؛ وأبي أحمد > وزين العابدين . 
والثاني : أي لفظ يفيد معنى فيما دل عليه الوضع اللغوي من نفسه ولغيره . وهو ثلاثة 
أقسام : 
( الاسم ) : وهو ما دل على معنى مستقل بالفهم وغير مقترن بزمن » بتعريف النحاة نحو : 
زيد » وعمرو » ورجل وما أشبهه من ألفاظ . 
( الفعل ) : وهو مادل على معنى مستقل بالفهم ومقترن بزمن » بتعريف النحاة » وهو الفعل 
الماضي» والمضارع؛ والأمر » نحو : كتب » يكتب ء أكتب . وما وجد في مدلوله أيضا . 
كأسماء الأفعال . 
( الحرف ) : هو مادل على معنى غير مستقل بالفهم وغير مقترن بزمن . ومفهوم الحرف 
يوجد في مدلوله نحو : من » على » في 00 الخ . 


فالاسم : كل كلمة دلت على معنى في نفسهاء مجرد عن زمان مخصوص » 
كالرجل والفرس والحمار وغير ذلك . 

والفعل : كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمن » كقولك : ضرب » 
ويقوم » وما أشبهه . 

والحرف : ما لا يدل على معنى في نفسه » ودل على معنى في غيره » کمن › 
وإلى » وعلى » وأمثاله . 

وأقل كلام مفيد : 

ما بني من اسمين : كقولك : زيد قائم » وعمرو أخوك . 

أو ما بي من اسم وفعل “رلك + حرج وده وفوم عفرو . 

وأما ما بني من فعلين » أو من حرفين » أو من حرف واسم » أو حرف وفعل » فلا 

يفيد » إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرناه » كقولك : يا زيد » فان معناه : أدعو زيداً . 


( فالاسم ) : كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن الزمان بالكلية » فلفظ 
حصان » يدل على معنى الحيوان المعروف » في أي وقت كان » إذ لا دحل للزمان فيه » 
فالحصان حصان في الماضي والحاضر والمستقبل . 

( والفعل ) :"كل كلمة ولت على فعنى في نفسها مقترت زهان : كالفعل الماضي في الزمن 
الماضي » والفعل المضارع في الزمن الحاضر أو المستقبل » والفعل الأمر في الزمن 
الحاضر . نحو كتب » يكتب » أكتب . 

( والحرف ) : ما لا يدل على معنى في نفسه : أي بمفرده » كمن . وإلى » وعلى » ولكن 
يدل على معنى في غيره : كمن المدرسة » وإلى الدرس » وعلى المنضدة . 

( وأما ما بني من فعلين ) : كشرب وكتب » أو من حرفين : كيا ليت » أو من حرف واسم : 
کیا أحمد » أو من حرف وفعل : کیا اجلسوا . فلا يفيد معنى من نفسه » فلا بد له من اسم 
يصدر عنه الفعل » إما ضمير » وإما ظاهر » وإما مقدر » كشرب التلميذ وكتب » أو : يا 
هؤلاء ليت قومي يعلموا . 


۳0 


س( )س 
( باب في الحقيقة والمجاز ) 


١‏ س (فصل) والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز » وقد وردت اللغة 
بالجميع » ونزل به القران . 

ومن الناس : من أنكر المجاز في اللغة . 

وقال ابن داود : ليس في القران مجاز » وهذا خطأً : لقوله تعالى  :‏ جدارا یرید 
أن ينمض » . ونحن نعلم ضرورة أنه لا إرادة للجدار » وقال تعالى : 9 وَاسَْمَل 
المَريّة 4 . ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب » فدل على أنه مجاز . 


( الكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز لغوي ) : كقولك رأيت أسداً في الحمام » مراده 
مجازي باعتبار مفرد فيه » ويحتمل التعميم فيكون المجاز حقيقة لغوية مفردة ومركبة وعقلية » 
وقد وردت اللغة بالجميع » ونزل به القرآن الكريم . 
( ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة ) : العربية » منهم أبو إسحاق الاسفراينيي : 
إبراهيم بن محمد الأستاذ المتوفى سنة اع عد اة أن المجاز يستدعي منقولاً عنه 
قدا » ومنقولاً عنه متأخراً » وليس في لغة العرب تقديم ولا تأخير » بل كل مان فتن أن 
نطقت العرب فيه بالحقيقة نطقت فيه بالمجاز على وجه واحد فَجَعْل هذا حقيقة وهذا مجاز 
0-1 
( وقال ابن داود ) : أبو بكر : محمد بن دود بن علي الأصبهاني الظاهري المتوفى سنة 
4ه : ليس في القران الكريم مجاز » لان المجاز أخو الكذب » ولانه يؤدي إلى 
الإلباس . وأن المتكلم لا يصير إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة » وذلك محال على الله 
سبحانه » وعليه ابن القاضي من الشافعية » وابن خويزمنداد من المالكية . 
( وهذا خطأ ) : لقوله تعالى  :‏ جداراً بد أن ينمض [ الكهف : ۷۷ ] » ونحن 
نعلم ضرورة وبداهة » أن لا إرادة للجدار » وكذا قوله تعالى : © واسال القرية © [ يوسف : 
۲ ] » ونحن نعلم ضرورة وبداهة » أن القرية لا تخاطب » فدل على أنه مجاز لغوي 
بالحذف والأصل ٠‏ بل المجاز أبلغ في لغة العرب . 

في 


؟ س (فصل) فأما الحقيقة : فهي الأصل › وحدّها : كل لفظ يستعمل فيما 
وضع له من غير نقل . وقيل : ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به : 
وقد يكون للحقيقة مجاز » كالبحر : حقيقة للماء المجتمع الكثير » ومجاز في 
الفرس الجواد » والرجل العالم . فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه , ولا يحمل 
على المجاز إلا بدليل . 
وقد لا يكون له مجاز » وهو أكثر اللغات E‏ 
“(فصل) وأما المجاز: فحدّه: ما نقل عمًا وضع له» وقل التخاطب به. 


1 الحقيقة ( : فهي الأصل الثابت والراجح في الكلام ‏ والمجاز هو حلاف الأصل - 
اه أن مروف الخ : هي كل لفظ يستعمل فيما وضع له من أصل اللغة قصدا 
من غير نقل » فالمنقول عنها ليس بحقيقة بل هو اصطلاح > نحو الصلاة في اللغة الدعاء 8 
ونقلت إلى الصلاة المعروفة عن موضوعها الاول الذي وضعت له إن المعنى الثاني وهو : 
أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة . 
( وقيل ) : تعريف الحقيقة هي : ما استعمل:فيما اصطلح على التخاطب فيه » في غالب 
الاستعمال » فهي اصطلاح غالب » لآي جهة كانت . وهناك حقيقة عرفية » مثل الدابة» 
وحقيقة شرعية مثل الصلاة » وحقيقة لغوية » حسب اصطلاح افعل كل فن . 
ارد جل على EE‏ 0 3 غدل عن 
ویو اشا في اب ا : 84 ١‏ ا Eo‏ 
أناملهم » وهو الممكن . 
( وقد لا يكون للّفظ بالمعنى الحقيقي) . مجاز يستعمل فيه » لان الحقيقة لا تستلزم 
المجاز » كعلاقة بينهما » بل أكثر اللغات واللهجات : الحقائق فيها لا مجاز لها » حيث 
أن المجاز ليس بغالب على كل لغة » وهذه مزية للغة العربية . 
( أما المجاز ) : لغة : من جاز المكان إذا تعداه » وهنا جاز بالكلمة عن معناها الأصلي » 
تعداه إلى غيره > ہمعنى الطريق > أو من التجوز : بمعنى التوسع باللفظ 5 

واصطلاحاً : تعريفه : أي لفظ نقل عما وضع له لغة أو شرعاً أو عرفاً . 

۴۷ 


وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان » وتقديم وتأخير » واستعارة . 

فالزيادة كقول عزوجل : « لَيْسَ کله شيء » . والمعنى : ليس مثله شيء . 
والكاف : زائدة ۰ 

والنقصان كقوله تعالى : $ وامال القَرَيَّة © . والمراد : آهل القرية . فحذف 
المضاف . وأقام المضاف إليه مقامه . 

E 5 5‏ رهم ق ا 
' والتقدم والتاخير : ا وجل  :‏ والذي لخر المرعى فجعله غتاء 
احوى 4 . والمراد احر ج المرعى احوى فجعله غثاء > فقدم واخر 5 

والاستعارة : كقوله تعالى : 4 جدارا يُرِيْدُ ان يَنْقَضٌ » [ الكهف : ۷۸ ع » 
وما من مجاز إلا وله حقيقة #الكناقك.كنا أث المتحار: : ما نقل عما وضع له » وما 
وضع له : هو الحقيقة 5 


(فالزيادة) : لحرف الكاف في الآية: ليس كمثله شيءٌ» [الشورى: .]١١‏ وأدباً مع 
القران تدعى : « صلة » لآنه لا يوجد حرف زائد فيه . والمعنى : ليس مثله شيء . 

( والنقصان ) : الكلمة في الآية الكريمة ة : [ يوسف : 7 ] بمعنى : واسأل أهل القرية » 
فحذف المضاف وأبقى ى المضاف إليه قر ينة عليه على سبيل المجاز . 

( والتقديم والتأخيرٍ ) : في الآية : [ الأعلى 5 ] فأنبت ما يرعاه الدواب غضاً طرياً »> تم 
جعله بعد ذلك يابساً أسود من شدة الخضرة » بمعنى : أخرج المرعى أحوى أسود فجعله 
غثاء يابساً > فقدّم وأآخر . 

( الاستعارة) : تعريفها : لفظ حل محل لفظ لعلاقة > وهي من أنواع المجاز اللغوي المفرد › 
وأصلها تشبيه حذف منه الأداة والوجه والمشبه » نحو : « تبسم عن لول » بمعنى تبسم عن 


أسنان كاللولو في الصفاء 
وفي الآية : استعار فيه لفظ الإرادة بعد تشبيه الميل بها » بوجود الجامع » وهو القرب 
من السقوط في كل منهما . 


( وما من مجاز إلا وله حقيقة ) : لأننا قد عرفا المجاز : بأنه ما نقل عمًا وضع له لغة » وما 
وضع له لغه في الاستعمال هو الحقيقة لان اة ا 
بأصا ل اللغة . فلا يكون المجاز مجاراً إلا سيق التتعتتال آلا :"ثم ضبق تقل انا 

۴۸ 


(فصل) ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه : 

منها : أن يصرحوا بأنه مجاز » وقد بيّن أهل اللغة ذلك » وصدّف أبو عبيدة 
کتاب : « المجاز في القران « » وبين جميع ما فيه من المجاز . 

ومنها : أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه » كقولهم في 
البليد : حمار » والابله : تيس . 

ومنها: أن يوصف الشيء ويسمى بما يستحيل وجوده» كقوله : «إواسأل القرية ). 

ومنها : أن لا يجري ولا يطرد » كقولهم في الرجل الثقيل : جبل » ثم لا يقال 
ذلك في غيره » وفي الطويل نخلة » ثم لا يقال ذلك في غير الآدمي . 


( ويعرف المجاز من الحقيقة ) : بأن يصرحوا بأن هذا اللفظ المعين » في هذا المعنى 
مجاز » وفي ذاك حقيقة » وقد بين أصحاب اللغة ذلك بمؤلفات . 
( وصنف أبو عبيدة ) : معمر بن المثنى البصري النحوي المتوفى سنة 7١5‏ ه كتاباً 
بعنوان : « المجاز في القران » وهو مطبوع في جزأين » بين فيه جميع ما في القران من 
المنجاز لوصف قطرب + أب علي مسملدارن المسعير' اليصزئ العتوقق س © .هن 
نحوه » وصنف أبو محمد عز الدين : عبد العزيز بن عبد السلام المصري المتوفى سنة 
11۰ هھ نحوه » وهو مطبوو ع . وسماه : « الاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز 34 
واختصره أبو الفضا, : جلال الدين : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 
١‏ ه وسماه : « مجاز الفرسان إلى مجاز القران » » وقد صنف الشريف الرضي : 
محمد بن الحسين الموسوي المتوفى سنة 4٠5‏ ه كتابه : تلخيص البيان في مجازات 
القران » وغيرهم . 
( أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه ) : إلا بقرينة تعين المراد » فإن 
سبق الفهم إليه فهو حقيقة » فلا يدل على معناه المجازي بنفسه بل بواسطة القرينة . 
( أن يوصف الشيء ويسمى بما يستحيل وجوده ) : عادة » وإن أمكن وجوده عقلاً » 
كالآية الشريفة : 8 واسأل القَرْيَةَ ©[ يوسف : ۸۲ ع . 
ر أن لا يجري ) : أي لا يستعمل دائماً » ولا يطرد أبداً » فإذا استعملناه واضطرد صار 
حقيقة » وإلا كان نقضا للغة » كقولهم في الرجل الثقيل : « جبل » » ثم لا يقال هذا مما 
شاركه م غيره وجود وصف الثقل المسوعٌ . 

۴۹ 


ومنها ل الي ل ا 
في معنى : الفعل » لا تقول فيه : أمر يأمر » كما تقول في الأمر بمعنى : القول . 


ر أن لا يتصرف ) : اللفظ فيما استعمل فيه من المعنى المجازي » من تثنية وجمع 
واشتمقاق a‏ وضع له ؛ فيعلم عندئذ أنه : مجاز . 1 

ر كالأم رفي معنى الفعل ) : أو بمعنى الشأن » أو بمعنى الحال كما قن قوله تعالى علو 
العوالي : « أَنعجَييْنَ من آم الله 4 1 هود : ”7 ] » أي فعله » وقوله : #8 وما آمر فِرَعَوْنَ 
بِرَشِيْدِ © [ هود : ۸ ] » أي من شأنه وفعله » فلفظ « الأمر » حقيقة في القول . 
ا “اهن ناض © اا »> فهو امر » ومجازاً في معنى الفعل » فلا يمكن تصريف 
أمر فرعون برشيد كما يتصرف لفظ أمر' ؛ إذا دل على معناه الحقيقي » وهو طلب الثبيء . 
ملاحظة : والمجاز عند علماء البلاغة : تعريفه : وأنواعه : 

لغة : الطريق : أي كأن المتكلم كان يسلك طريقا ثم تركه إلى غيره لأنه أجمل أو أسهل »› 
نحو : « تبسم عن لول ووضع يده في أذنه 4 

واصطلاحا : هو كلمة حلت محل كلمة لعلاقة مع قرينة» والعلاقة في المثال الأول: البياض أو 
الصفاء م ال ا ا 

أنواعه ل : ( مفرد OE‏ 
ومجاز مرسل ) . 

والمجاز المرسل أنواع منها اة :و اشكر يدك سم معروفك ) والمسيبة ( أنزلت السماء 
نباتاً ‏ مطراً  )‏ والكلية ( وضع يده في أذنه ‏ بنانه © » والجزئية : ( أرسل الملك عينه ‏ 
عجري وسار فا كدر توا اليتامى اا يه a‏ ( أراني 
اله تالس بالج 

والمجاز المركب : ( لك الخير ‏ الدعاء ) وهو عكس المرسل الذي يسمى بالمجاز 
البسيط . 

والمجاز العقلي : إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة 
تو( يي به العكاز في الدير تائباً ‏ حفر محمد علي باشا الترعة ) » وهو من الاستاد 


الحقيقي . 


1٠ 


")ل 
( باب بيان الوجوه التي تؤخحذ منها الأسماء واللغات ) 

إعلم أن الأسماء واللغات تؤنخذ من أربع جهات : من اللغة » والعرف » والشر ع » 
والقياس . 

: (فصل) فاما اللغة: فما تخاطب به العرب من اللغات» وهي على ضربين‎ ١ 

فمنها ما يفيد معنى واحداء فيحمل على ما وض له اللفظ كالرجل» والفرس» 
والتمر» والب وغير ذلك . 

ومنه ما يفيد معاني » وهو على ضربين : 

أحدهما : ما يفيد معاني متفقة : كاللون : يتناول البياض والسواد وسائر 
الألوان » والمشرك : يتناول اليهودي والنصراني . 

فيحمل على جميع ما يتناوله : إما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي 


( بيان الوجوه ) : والطرق التي تؤخذ منها الأسماء واللغات » سواء كانت أسماء أو أفعالاً أو 

حروفاً . 

( أما اللغة ) : وهي عبارة عن ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . وقد اختلفوا في أصل 

واضعها » هل هو الله عر وجل أو البشر . والصحيح : هو الله » وعَرّفها للبشر إما بوحي أو 

بخلق علم ضروري في أناس ٠‏ وقيل : بالوقف لعدم القاطع . وأما أسماء الله سبحانه 

والملائكة فواضعها الله اتفاقا » وكذا أعلام الأشخاص واضعها البشر اتفاقاً . 

( ما يفيد معنى واحداً ) : سواء كان غير صالح لاشتراك كثيرين فيه ا 

أو صالح لاشتراك كثيرين فيه :وو كلى اسيل على :ها وضع له اللفظ + كالرجل وان 

وغير ذلك من النكرات وأسماء الأجناس . 

( ما يفيد معاني ) : متعددة » وهو على ضربين » أحدهما ما يفيد معان لما صدقات متفقة 

بالمعنى » متغايرة بالعدد » كاللون » والمشرك > واسم الجنس » ويسمى : المشترك 

المعنوي » وهي من قبيل المطلق . 

( فيحمل على جميع ما يتناوله ) ا على سبل المع إن كان اللفظ يقتضي الول 

كأن وجدت صيغة عموم كأل الجنسية »أو أداة النفي مثلاً نحو : والعصر إن الانسان لفي 
4١‏ 


الجمع . أو على كل واحد منه على سبيل البدل | ن لم يقتض اللفظ الجمع . | لايق 
الذلئل غلى أن المراة بكي بغ »يخم على تنا دل عليه الدليل:: 

والثاني : ما يفيد معاني مختلفة » كالبيضة : تقع على الخوذة ؛ وبيض الدجاجة 
لماعك روالم رع ريع على الخخيض والطهن . 

فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه : حمل عليه . 

ال ع سس : لم يحمل على واحد منهما 

ار لع سی 0 

Tos 

والدليل على ذلك : أنه لا تنافي بين المعنيين » واللفظ يحتملهما » فوجب 


خسر ء ولا رجل في الدار » فإنه يحكم به » وإلا فلا . أو يحمل على كل واحد مما يتناوله 
من المطلق على سبيل البدل » إن لم يقتض اللفظ الجمع » فيما لا يصدق في إطلاق 
واحد . 

( مايفيد معاني مختلفة ) : لا تشترك في حدّ » كالبيضة : تقع على الخوذة من الات 
الحرب » وتقع على بيضة الدجاجة والنعامة » وتقع على ساحة القوم . وكالعين: للباصرة» 
وللميزان » ولنبع الماء » وللجاسوس » وللدينار عين » وللإنسان ذاته  .‏ ر 

( فإن دل الدليل على أن المراد به واحد بعينه ) : كالقرء حمل عليه اتفاقا . 

( وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين ) : لم يحمل على واحد منهما 
ق وإن لم يدل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه ) : حمل عليهما للإطلاق . 
( وقال بعض أصحاب أبي حنيفة ) رضي الله عنهم : وهم أكثرهم » وبعض المعتزلة كأبي 
الحسين البصري » وأبي عبد الله البصري » وأبي هاشم الجبّائي : لا يجوز حمل اللفظ 


المشترك على معنيين مختلفين » لأن المتبادر عند الاطلاق أحدهما »> فلا يجوز أن يرادا 
0 > لا حقيقة ولا مجازا 


والدئل على جواز حمل على مید لذ وق : أن لا تنافي ؛ بين المعنيين من أنه حقيقة 
رمعا eS‏ الفلا تون اسمن SENE‏ 


4۲ 


الحمل عليهما ال ار 

كالدابة وف ال مات تعمد الي يل 

e ا‎ 

 *‏ (فصل) وأما الشرع : فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في 
اللغة » بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما عَلْبَ عليه الشرع » كالصلاة :| سم للدعاء 
في اللغة » ثم جعل في الشرع اسما لهذه المعروفة . والحج اس القصد 8 
sS‏ » فصار حقيقة فيا علب عليه الشرع » فإذا أطلق حمل على ما 
TS 0 yT‏ 
الب ه [ الأحزاب : ١ه‏ ] » فالصلاة من الله الرحمة » ومن الملائكة التسبيح » ومن 
الانسان الدعاء » ونحو اية : 8 إِنَّمَا ار E‏ والأَزْلامُ رخ 4 
[ المائدة : ٩۳‏ ] . 1 
(العرف ) ؛ ما غلب الاستعمال فيه عادة » وساروا عليه فيه » بحيث إذا أطلق اللفظ شرعا » 
لم يفهم منه إلا ما غلب وشاع » دون ما ضيح له من أصل اللغة » لان العرف طارىء على 
اللغة > والحكم للطارىء لا للاصل 5 
( الموضع المطمئن ) : أي الزاطييء الي .+ 
( وأما الشرع ) فهو آي ست غلب انر ع استعمال اللفظ فيه على ما وضع له اللفظ 
في اللغة » بحيث إذا أطلق لم يفهم منه إلا المعنى الذي عَلَّبَ الشرع استعمال اللفظ فيه » 
لأنها أصبحت هي المدلولات المتبادرة عند الاطلاق » وذلك علامة الحقيقة » وصحح القول 
بالنقل المصنف الشيرازي وقال : ليس من ضرورة النقل أن تكون جميع الألفاظ منقولة » وعليه 
الكياهراسي الطبري ٠‏ والسيوطي في المزهر . 

4۳ 


ومن أصحابنا من قال : ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشر ع » بل كلها مبقاة 
على موضوعها في اللغة . 

فالصلاة أسم للدعاء > وإنما الركو ع والسجود زيادات أضيفت ت إلى الصلاة وليست 

من الصلاة > كما أضيفت إليها الطهارة وليست منها » وكذلك الحج اسم للقصد »› 

والطواف والسعي زيادات أضيفت إلى إلى الحج وليست من الحج » فإذا أطلق أسم الصلاة 
حمل على الدعاء » وإذا أطلق | سم الحج حمل على القصد » وهو قول الأشعرية . 

والأول أصح » والدليل عليه : أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها 
المعاني التي وضعت لها في اللغة » فدل على أنها منقولة . 

(فصل) إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى » وفي العرف لمعنى , 
حمل على ما ثبت له في العرف » لان العرف طارىء على اللغة » فكان الحكم له . 

ه ‏ (فصل) وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى > وفي الشر ع لمعنى » حمل 
على عرف الشرع » لانه طارىء على اللغة » لان القصد بيان حكم الشرع » فالحمل 
عليه أولى . 


( ومن أصحابنا ) : أبو حامد المروزي وأبو الحسن الأشعري من قال : ليس في الأسماء 
شيء منقول » بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة . 

( فالصلاة اسم للدعاء ) : وإنما الركوع والسجود زيادات أضيفت تبعاً لها » كشروط في 
صحة الاعتداد بها , وكذا في الصوم والحج والركاة وغيرها . 

والشارع إنما تعرّف بوضع الشرط » لا بتغيير الوضع اللغوي . وعليه الأشعرية » وهو القول 
الصحيح المرجوح المقابل للأصح . 

والأول أصح ) : أي أنها منقولة من اللغة إلى الشرع » والدليل عليه : 
د ست لي السرم : لم يعقل منها المعاني التي وضعت لها في 
اللغة بل المتبادر إلى الذهن عند إطلاقها الميعاتي الشرعية» ذل على أنها منقولة . 

( وإذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى): يحمل على ما يثبته له 
العرف . لأن العرف طارىء على اللغة » أي حاكم عليها » » فكان الحكم له . 

( وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى ) : حمل على عرف الشارع › 


6 


> س (فصل) وأما القياس : فهو مثل تسمية اللواط زنا » قياساً على وطء 
النساء » وتسمية النبيذ حمراً قياسا على عصير العنب . 

وقد اختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء 
بالقياس » وهو قول أبي العباس » وأبي علي بن أبي هريرة . 

ومنهم من قال : لا يجوز ذلك . 

والاول أصح : لأن العرب سمّت ما كان في زمانها من الأعيان بأسماء » ثم 
انقرضوا » وانقرضت تلك الأعيان » وأجمع الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماء » 
فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي سموها . 


الشرعن + مي لح لعا ا تي 

( القياس ) : في اللغة > هل يجوز تسمية الأعلام والصفات بالقياس أم لا «العد انر عل 
عدم جريان القّياس فيها ' لأ أفرادها في محالها مستفادة من الوضع اللغوي أصلاً . 

والخلاف فيما إذا سمي باسم في هذا الاسم باعتبار أصله » سواء بالاشتقاق اللغوي » أو 
لدوران هذا الاسم مع هذا المعنى وجودا وعدما . 

( وقد اختلف أصحابنا فيه ) : فقول أبي العباس : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 
المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه ء وأبي علي : الحسن بن الحسين بن ابي هريرة البغدادي المتوفى سنة 
٥‏ هھ : يجوز إثبات اللغات والأسماء بالقياس . 

( ومنهم من قال لا يجوز ذلك 1 : وهو قول الجويني والخرالي و والآمدي وغيرهم . 

اسم ا مثا ا المعروف في 5 والموجود أمامهم > ٹم ا » وانقرضت 
تلك الاعيان . 

وا اداس 0 تسهية ا : بتلك الأسماء زو للأعيان ٠‏ الأول التي 
للأجناس الملكورة للعموم 


4 -9 القول في الأمر والبهي 4 
-(١)س‏ 
( باب القول في بيان الأمر وصيغته ) 
إعلم أن الأمْر : قول يسنتدعى به الفعل ممن هو دونه . ومن أصحابنا من زاد فيه : 
على شيل الوجوت ّْ 0 ٤‏ ع بي 
١‏ (فصل) فاما الافعال التي ليست بقول » فإنها تسمى أمرا على سبيل 
المجاز » ومن أصحابنا من قال : ليس بمجاز . 


( تعريف الأمر ) : هو قول : يشمل الفعل « كاقراً شحاف » وغير الفعل « كحذار »2 
وَإِيّاكَ » » والمراد بالقول : اللفظ الدَّال على كل أمر »> وخ رج بهذا : الطلب بالاشارة 


والقرائن المفهمة . 58 
( قول يُسقدعى به ) : بضم الياء ومتح التاء بينهما سين ساكنة مبني للمجهول » أي يُطَلَبُ 
جازما . 


( الفعل ) : وهو ما يعد فعلاً بحسب اللغة أو العرف بقرينة . 
ولو زاد في التعريف : من غير كف كما فعل ابن الحاجب لكان أوْلَى لقلا يرد عليه الطلب 
بنحو : دع كذا » واترك كذا » وهو نهي . 
( ممن هو دونه ) : مشى على الأصل » وهو صدور الأمر من الأعلى إلى الأدنى » وعليه ابن 
الصباغ والسمعاني علماً بأن العلو نسبي 5 لأنه من الصفات العارضة للناطق › وهذا ما قاله 
أبو الحسين البصري وصححه الآمدي وابن الحاجب . 
( على سبيل الوجوب ) : وهو طلب الفعل جازماً » وهذه الزيادة داخلة بالتعريف بلفظ : 
یسسدعی لأن الاستدعاء : هو الطلب بجزم وتا كيد : 
( فأما الأفعال التي ليست بقول ) : أي الألفاظ التي فيها كلمة « أمر » » وليست بقول 
يستدعى به » وبالتالي القصد فيها ليس الأمر » مثل قوله تعالى: ج ولل الأمرُ من قبل وَمِنْ 
45 


قال الشيخ الامام أُيّده الله : وقد نصرت ذلك في « التبصرة » والأول أصح 2 لأنه 
لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول » لتصرف في الفعل كما تصرف في 


[ الروم : ٤‏ ع . والآية : « وَليترَعْكُمْ في الأمر 4 [ الأنفال : . والآية 
ورا ری ع [ الشورى TS‏ إل 
٠‏ ] والآية ل أَتَعْجَبيِنَ مِنْ أمر الله 4 [ هود : 7١‏ ] والآية : [ وما أمرٌ ورعن 
سيد © [ هود : ۸ ] والأمثلة كثيرة في القران الكريم » وهي بمعنى الفعل » فاستعمال 
لفظ « أمر © فيها مجاز » لتبادر القول من كلمة « أمر » دون الفعل » والعلاقة فيه : 


رم 


السببية » إذ الأمر سبب الفعل > فيكون معنى الآية <« إِنَّمَا أمرُهُ © [ ياسين : ۷۲ ع إنما 
فعله . 

( فإنها تسمى أمراً مجازاً ) : والمجاز : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له » حيث أن 
لفظ «الأمر» موجود ولكنه ليس بمفهوم فعل الأمر ‏ أي طلب الفعل وما هو المقصود . 

( ومن أصحابنا من قال ) : ليس بمجاز : أي أن لفظ الأمر فيها على الحقيقة » وهي : 
استعمال اللفظ فيما وضع له » فإطلاق لفظ الامر على الفعل » كإطلاقه على القول حقيقة ع 
لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة › وبالتالي الأدلة السابقة تشهد على ذلك . 

(قال الشيخ الإمام ايده الله : أي المصنف صاحب كتاب اللمع القاضي أبو إسحاق 
الشيرازي رحمه الله . 

(وقد نصرت ذلك في التبصرة) : أي أيدت القول الثاني بأنه ليس بمجاز في كتابه : 
« التبصرة في الخلااف ركم » وقد طبعه صديقنا الدكتور محمد حسن هيتو في 
دمشق بمطبعة دار الفكر سنة ٠‏ هاء وهو للمصنف الشيرازي . 

(والأول أصح) e N E‏ في الفعل . ومعلوم بأن مقابل الأصح عند الشافعية 
الصجيع + فالقول الثاني يع ولكن الل أصح » وهذا عدول من القاضي الشيرازي عن 
ذلك » إذ له قولان في المسألة . 

(لأنه لو كان)  :‏ لفظ الأ حاتي ا 
الفعل كما تصرف ف في القول » فيقال : أمر يأمر أمرأ فهو امر ل 
» الأمر » القول ااا غدل على اماز : 

علماً بان لفظ « الأمر » مصدر . 


ف 


الفول » فيال : أمْرٌ يام » كما يقال ذلك إذا أريد به القول . 
ا 
ف إغنلوا ما شه شم » والتعجيز كقوله تعالى : 3 قل قفاوا بعر سور مله 
ترات » » والإباحة مثل قوله عر وجل  :‏ وإذا حلاشم فاصطًادُوا € » فذلك كله 
ليس بامر . 
وقال البلخي من المعتزلة » الإباحة أمر » وهذا حطاً > لأن الإباحة : هي الإذن › 


ركما يقال ذلك إذا أريد به القول) : أي أريد بالأمر القول » كقال يقول قولاً . 
روكذ لك ما ليس فيه استدعاء) : أي ما ليس فيه طلب » فيسمى فعل أمر مجازا » وليس بامر 
(كالتهديد) : أي التخويف » وذلك فيما إذا كان الأمر في مقام عدم الرضا » كأن يقول الولي 
ل ا ا ا ال ا ا في الامر 
E e‏ فصلت : ٠١‏ ] تتضمن وعيداً وتهديدا 
2 :أي ا o : e‏ ا 
مله رياب 4 [ هود : ٠١‏ ] ء وهذا محال طبعاً » فتعين إرادة التعجيز لاقامة الحجة 
عليهم › » وإثبات عجزهم » وهو أمر غير مقصود او ا 
(والإباحة) : وهي ما يستوي فيه الفعل والترك » كما في الآية : ل وإذا حلمم َاصْطَادُو © 
ا ] أي أبيح لكم الصيد » وهذا ليس بأمر حقيقي » مع أن لفظه لفظ أمر . 
(وقال البلخي!" من ١‏ لمعتزلة) : وهو أبو القاسم : عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي ‏ 
نسبة لبني كعب . وتدسب إليه الطائفة الكعبية رأس طائفة من المعتزلة ‏ الخراساني 
البعدادي المتوفى سنة ۳٠۱۹‏ ه . 
(الإباحة أمر) : أي أن المباح مأمور به » لأنه يتحقق به ترك حرام » وترك الحرام واجب » وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب : 
(وهذا حطا) : لأن الاباحة : وهي الاذن : في فعل الأمر أو تركه » وذلك لاأ يسمى أمراً 
حقيقة لان الأمر هو الاذن لأحدهما > إما بالفعل وإما بالترك أن المباح : فهو الاذن في 
)١١‏ ناریح بغداد ع٩‏ ص٤‏ ۳۸ ء المنتظلم م" ص۲۳۸ » تاح التراجم ص٣۲‏ » المقريزي ح۲ ص۸ ٤‏ ۳ وفهات الأعيان 
ج۲ صد ١‏ عليقات المعتزلة ص۸۸ ؛ العبر ح۲ ص۱۸۲ الجواهر المضيئة ح۱ ص۲۷۱ ٠‏ لسان الميزان ح٣‏ 
س ده ؟ ,سير أعلام البلا جه ١‏ ص۲۰۵ , شذرات الذهب ج۲ ص۲۸۱ , الملل والتحل ح٠‏ ص٠۷‏ 

4۸4 


!| 1 م ه٠‏ ۴ ا ا 1 1M: 3 e‏ © ه إو # د 5 
ودلث 3 يسم امرا . آلا ترى ان العبد إذا استاذن مواد في 'استاحه ورك الخدمة الى 


مان له في ذلك > لا يقال إنه أمره بذلث 

ع" (فصل) وكذلك ما كان من النظير لنتشير . ومن الأدى للأعمى ٠.‏ فیس 
تاشر > وإن كان صيغته صيغة أمر دوذلاك : كقول العبد اه :« أغفر ې ٠‏ ا حم 
فإن ذلك مسال ورغبة 

٤‏ د (فضل) وأما الامتدعاء على وجه الندب . فئيس بامر حقيقة . هم. 
أصحابنا من قال : هو أمر حقيقة . 


> 5 
1 £ 


55 چ‎ 1 3 e ٤ 
قوله عي « املا ان اشى على متي . لامرتهم‎ ٠ والدليل على أنه ليس بامر‎ 


العا ل والترك معا ان واحد ۽ وهذا مباي : ن لذاك و قطعا . والدليا ل على ذلك إذا امت اذك العبد مواد 
في الاستراحة وترك الخدمة ا له في ذلك لا يقال :: إنه أمره بذك لاشعا ملالغة ملاعقيا 


(وكذلك ما كان من النظير للنظير) : المتساويان في الرتبة ٠‏ فيس ا > بر هو أمر 
مكار لان الام كين مره قف 

(ومن الأدنى للأعلى) : عكس ما ورد في التعريف کے أي معن هق فته حت هيسن بأمر 
حفيقة ة » بل هو أمر هاا ا ا 

(وذلك كقول العبد لربه) : اغفر لي وارحمني قا اك ماله E E‏ 

(وأما الاستدعاء على وجه الندب) E‏ الطلب فيه على غير اللزوم للقرينة الصارفة » فيس 
كرف ين ا في الأمر إذا أطلق يحمل على الوجوب . 

(ومن أصحابنا من قال) : هو أمر حقيقة : وهو قول المحققين » ومبنى الخلاف عى أن 
لفظ : « أمر الب ار مير انم د رن الاير : الطلب الراجحاء فنحن 
مأمورين به أمر ندب لا أمر وجوب . 


(والدليل على أنه ليس بأمر) : أي حقيقة > الحديث الذي ورد في السواك بروايات عديدة ١‏ 
وم طرق : : عن علي والعباس وعائشة وزينب وابن عمر واين عباس وأبي هريرة وأم حبيبة ٠‏ وريد 
ابر ن خالد وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس وجعفر بن أبي طالب وغيرهم رضي 
الله عنهم » ورواه أيضاً البخاري ومسلم ومالك » وأحمد وأبو يعلى والترمذي » والطبراتي وأبو 
نعيم والنسائي . الضياء المقدمبي ٠‏ والشافعي » والبيهقي ؛ والحاكم » وابن ابي شيبة ع 


4۹ 


0 عند کل س « « ومعلوم أن الوادت عند کل صلاة منادوەب اليد ەقل ان 
أي وراص أيه #قذل على أن ادو ET‏ به . 


س( )سم 
( باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب ) 


۱ رفصل) إذا تحردت صيغة الامر » اقتضت الوجوب 8 ا 
اصحابنا چ اخ ختلف هؤلاء : 

ومنهم من قال : يقتضبي بالشر ع . 

ومن أصحابنا من قال : يقتضى الندب . 


وقال بع الا i‏ يقتضي الوجوب ولا غيره إلا يديل : 


وسعيد بن منصور » وابن جرير » وابن منيع » والبغوي . والبارودي . وابن قانع . والبزاز . 
وسمويه » وعيرهم , 

(ومعلوم أن السواك) : مرغب فيه . ومندوب إليه . فلو كان مأمورا | به على الحقيقة . لما 
كان عه يمتنع من ن کونه أمرأ » ولكان أمراً من حيث امتنع أن يككون أمراً مار ا قو ب 
(وقد أخبر) 1 اله ف الخدت م ان لم باهر الاك فد على انالك 
عموما ا 

( إذا تجردت صيغة الأمر ) : أي من قرينة صارفة عن الوجوب » اقتضت الصيغة الوجوب في 
قول أكثر أصحابنا ٠‏ وذلك إما : 

) بوضع اللغة ( لأ الل للم مطلفا يعن امنيا م 

١‏ أريقتضي بالشرع ) : لترتب العقاب على ترك الواجب ‏ بدليل الآية : فل يذ الذي 
جد ١‏ اي أن عدي قا تسيل ديت درك رانور 1 ] وقيل 
يستفاد الوجوب من اللغة والشر ع » لأن اللسان يطله ا : والشر ع يطلبه متوعداً. وعليه 
الجويي والاسفراييني . 

ر يقتضي الندب ) : أي إذا تجردت الصيغة عن القرينة الصارفة لها عن الوجوب . وذلك لأن 
الدب ادنى في الطلب مس الوجوب . 

١‏ وقال بعض الأشعرية ) : لا يقتصي الوجوب ولا عيره : أي من الندب والإناحة إلا بدليل 


لت المعتزلة : الامر يقتضي إرادة الفعل . فإن كان ذلك من حكيم اقتصت 
u‏ وال كان م غيره ؛ لم يقت كر 4 الارادة 


والدليا ل عى أنها تقتضي الوجوب : قوله عه : « لولا أن أشق على أمني لأمرته 
مر عد كل صلاة » فدل على أنه لو أمر لوم ول لق 

ولأ السيد من العرب إذا قال لعبده : اسقني ماء » فلم يسقه . استحق الذم 
وانتوبيخ » فنو لم يقتض لما استحق الذم عليه 

س (فصل) سواء وردت هذه الصيغة ابتداء » أو وردت بعد الحظر ٠.‏ فان 
تقتضي الوجوب . 


ب 
وقال بعضر اصحابنا : إذا وردت بعد الحظر اقتضت الاباحة . 


يحمل عليه » لأن الصيغة مشترك لفظي . ' 

( وقالت المعتزلة ) : الأمر يقتضي إرادة الفعل : أي أريد منك أن تفعل كذا » فقد لا يمعنه » 
فانطاعة : موافقة الأمر لا الإرادة 

والدليل على أنها ) : أي الصيغة تقتضي الوجوب شيعا . حديث السواك الذي سبق 
وحرجته قبل قليل ص۹٤‏ . حيث نفى الامر حشية حصول المشقة » وبالتالي انتفضى 
الوجوب . 

( ولأن السيد من العرب إذا قال لعبده ) : اسقني ماء » وهذا الدليل اللغوي على الوجوب » 
فلم يسقه . استحق العبد الذم والتقريع عليه » فلو لم يقتض الامر الوجوب لما استحق الذم » 
وبالتالي إن مدلول اللغة الطلبٌ الجازم لظهور الوجوب فيها في جميع موارد الاستعمال . 


( قوله ابتداء ) ) : أي من غير منع سابق » بل لأول مرة » أو وردت بعد الحظر وسواء كان 
يدي الا > كمافي حديث : « كنت نھکم عن زيارة 
لقبور ألا فزوروها » فإن الأمر يقعضم الوجوب عند الجحمهور »> أن المقتضي للوجوب قائم 
وهو الصيغة » والحظر لا يصلح قرينة صارفة للوجوب » وقال بعض أصحابنا : كابن برهان 
اا اي فَإذا حلم فا ا ¢| دة بع 


0١ 


والدليل على أنها تقتضي الوجوب : أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه 
حظرٌ اقتضى الإيجاب كقوله : أوجبت وفرضت » وان تقدمه حظر . 

۴ س (فصل) إذا دل الدليل على أنه لم برد بالأمر الوجوب ٠‏ لم يجز الاحتجاج 
به في الجواز . 

ومن أصحابتا من قال: يجوز . 

وول اشر :لك ار دووف لعزا م بايا قد e‏ 
يدخل فيه على سبيل التبع » فإذا سقط الوجوب » سقط ما دخل فيه على سبيل التبع . 

”)ل 
ر باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار ) 

إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل : وجب العزم على الفعل » ويجب تكرار ذلك 
كلها د كر الاسٌ : ٍ 

لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل » صار مصرًا على العناد » وهذا لا يجوز . 


( والدليل على أنها ) : أي صيغة الأمر تقتضبي الوجوب بعد الحظر كما تقعضيه قبله : أن 

كل لفظ اقتضى الإيجاب مثل : أوجبت أو فرضت ٠‏ إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الايجاب . 

( وإن تقدمه حظر ) : كذلك من باب أولى يقتضي الإيجاب » لتقدم المنع والحظر فيه . 

( إذا دل الدليل على أنه لم رذ بالأمر الوجوب ( : كأن صرفه عنه قرينة ٠»‏ لم يجز الاحتجاج 

به على أنه جائز . لالحتمال أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا . فلذا لا نجعله حجة لهذا 

الاحتمال . 

( ومن أصحابنا من قال ) : يجوز : أي جعل الاحتجاج بالأمر إذا لم يرد به الوجوب أن 

نجعله حجة في الجواز » سواء كان مندوبا أو مكروهاً أو مباحاً . 

( والأول أظهر ) : بدليل : أن الامر لم يوضع ليدل على الجواز . وإنما وُضْيمٌ ليدل على 

الوجوب وبالتالي : الجواز يدحل في الوجوب على سبيل التبع 3 ولان الوجوب مركب من 

جواز اوي » فإذا سقط الوجوب » سقط ما يدخل فيه على سبيل التبع من الاباحة 

والندب وغيرهما . 

( إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل ) : وجب نية العزم على الفعل في أول الوقت . على 

أ بفعل الأمر في باقي الوفت . وصحح ذلك النووي وكذلك الشيخ زكريا في لب الاصول . 
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0 (فصل) أما الفعل المأمور به : فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره‎ ١ 
: وجب تكراره » وت كان مطلقاً ففيه وجهان‎ 
. ومن أصحابنا من قال : يجب تكراره على حسب الطاقة‎ 
ومنهم من قال : لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار » وهو‎ 
. الصحيح‎ 
والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الاسم الا فرق اال حلف‎ 
. ليفعلن » بر بمرة واحدة ؛ فدل على أن الإظلاق لا يقتضي أكثر من ذلك‎ 
(فصل) فأما إذا علق الأمر بشرط » بأن يقول ك الجن ا‎  ؟‎ 
يقتضي التكرار ؟‎ 
. إن قلنا : إن مطلق الأمر يقتضى التكرار » فالمعلق بالشرط مثله‎ 
: وإن قلنا : إن مطلقه لا يقتضبي التكرار » ففي المعلق بالشرط وجهان‎ 


( وأما الفعل المأمور به ) : فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره كأن يكون معلقاً على 
شرط » أو مقيداً بوصف » وجب تكراره . 

( وإن كان مطلقاً ففيه وجهان ) : لأصحاب الشافعي رضي الله عنه : 

فمنهم من قال : يجب تكراره على حسب الطاقة » 

ومنهم من قال : لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار » كنص فيه » مثل 
الصلوات المفروضة . وهو الصحيح ‏ ومقابله الوجه الأول وهو الباطل ‏ . 

وعليه ابن الحاجب والآمدي والجويني والبيضاوي وغيرهم . 

( والدليل) : أي على أنه لا يجب أكثر من مرة واحدة : أن إطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه 
اسم تنفيذ الفعل » والخرو ج من عهدة الأمر تحصل بمرة واحدة . 

ر فأما إذا علق الأمر بشرط ) : لأن الشروط اللغوية أسباب ويتكرر الحكم بتكرر سببه » 
فاجتمع للتكرار دليلان : الوضع في اللغة » والسببية . 

فإن قلنا : إن مطلق الأمر يقتضي التكرار » فالمعلق بالشرط مثله » بل أولى لما ذكر . 

وإن قلنا : إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار » ففي المعلق بالشرط وجهان لأصحاب الشافعي 
رحمه الله : 

00 


or 


ومن أصنحابنا من قال : يقتتضبي التكرار كلها تكرن الشرظ:: 

ومنهم من قال : لايقتضي وهو الأصح . 

لأ كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقاً » لم يقتض التكرار إذا كان بالشرط » 
كالطلاق : لا فرق بين أن يفول أن ا »نوين أن ك اک و ت 
طالة 


ف 4 4 5 7 7 
*_ر(فصل) فاما إذا تكرر الامر بالفعل الواحدء بان قال: صل ثم قال: صل. 


فإن قلنا : إن مطلق الأمر يقتضي التكرار » فتكرار الأمر يقتضي التأكيد . 

وإن قلنا : إنه يقتضي الفعل مرة واحدة » ففي التكرار وجهان : 

أحدهما : أنه تأكيد » وهو قول الصيرفي . 

والثاني : إنه استعناف » وهو الصحيح . 

والدليل عليه : أن كل واحد من الأمرين يقتضي ايجاد الفعل عند الانفراد > فإذا 
اجتمعا أوجبا التكرار » كما لو كانا فعلين . 
والثاني : لا يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط وهو الأصح 
بدليل : أن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقاً » لم يقتض التكرار إذا كان معلقاً 
بالشرط » نحو قولنا : أنت طالق » وبين أنت طالق إذا زالت الشمس . 
١‏ فتكرار الأمر يقتضي التأكيد ) : أي للأمر الأول » لأ التكرار سكفناة من ضيغة الأمر لغة ن 
فيكون الأمر الثاني لتأكيد الأول وضعا .. 
١‏ وإن فلا ) : إنه يقتضبي : أي الأمر بالفعل مرة واحدة > ففي اقتضاء الأمر بالفعل يكون 
حكم التكرار : وجهان لأصاحاب الشاقعي رحمه الله : 
و أعدهما ) : آنه تاكيك : أئ للم الأول > لأن التكرار قد كثر في التأكيد » فالحمل على 
ما هو الأكثر من باب أولى » وبالتالي : أن الأصل البراءة من التكليف المكرر » فلا يصار إليه 
مع الاحتمال :وهو قول أبي بكر الصيرفي : محمد بن عبد الله البغدادي المتوفى سنة ثلاثين' 
وثلاشمائة للهجرة : 
( والثاني ) : أنه اسعناف :أي من جديد ؛ وتأسيس لكلام جديد » والطلاق المكرر فيه 
ثلاثا . تبين المرأة المطلشة عن زوجها بينونة كبرى » على أساس أن كل لفظة تعد طلقة 

861 


—)٤( =‏ 
( باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا ) 

. س (فصل) إذا ورد الأمر بالفعل مطلقاً » وجب العزمُ على الفعل على الفور‎ ١ 
. كما مضى في الباب قبله2"2‎ 

وهل يقتضبي الفعل على الفور ؟ بيت على التكرار 

فإن قلنا : إن الامر يق يقتضي التكرار ع ست لاف ين طق لفو ا 
الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل . 

وإن قلنا : إن الأمر يقتضي مرة واحدة » فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا » فيه 
وجهان لأصحابنا : 

ادا :ادال رقي :القع على اور 1 


واحدة بمفردها . وعليه جمهور الشافعية » وهو الصحيح » ومقابله : أي الأول الباطل . 
والدليل على ذلك أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل لوحده عند الانفراد » فإذا 
ل ا التكرار من باب اوی > كما لو كانا أمرين لفعلين 
مختلفين كن نقول : 9( صَنُوًا عَلَيْهِ وسَلمُوا ليما 14 الراب 85 ]1 : 
( إذا ورد الأمر بالفعل مطلقاً ) :عن الزمان» أي مجود ا عن قرينة تدل على أنه للفور » وجب 
العزم على الفعل ‏ لا الفعل لفن رونا خير ادم عن رن الركك.: 

( وهل يقتضي ) : أي الأمر المطلق الفعل على الفور عقب ورود الأمر أم لا ء فقد بنيت هذه 
المسألة على التكرار س 
( فإن قلنا إن الأمر ية يقتضي التكرار ) : على حسب الاستطاعة تح غلا الفون بان شه 
حا ٠‏ وفي الزمن الاتي افيا 3 لان فيه تكرار » والحالة الأزلى من التكران داخلة في 
الاستطاعة » فلا يجوز إخلاؤها من الفعل » فتعينت الفورية . 
( وإن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة ) : فهل يقتضي ذلك الفعل على الفور أم لا 
فان انت الشافعي ريم الله 
ر أحدهما ) : أنه لا يقتضي الأمر الفعل على الفور وهو قول الشافعي . وامام الحرمين 
ET‏ 


)١(‏ أنظر ص ۲ه من هذا الشرح 
ê6‏ 


ومن أصحابنا : من قال يقتضى ذلك على الفور » وسو قول الصيرفي والقاضي أبي 
حامد . ١‏ 

والاول أصح > لان قوله : إفعل » يقتضي | إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان 
الأول دون الثاني » فإذا صار ممتثلاً بالفعل في اا ان معي معد 
بالفعل في الزمان الثاني . 

۲ _ (فصل) ناما 5ا ورد الام عقيدا بزمان » نَظرّت : فإن كان الزمان 

يستغرق العبادة #كالضوة فى شه رفضان » لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت . 

وإن كان الزمان أوسمٌ من قذر العبادة » كصلاة الزوال ما بي الظهر: إلى أن 
يصير ظل كل شيءٍ مثله » وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعاً . 

: ثم احتلفوا : هل يجب العزمُ في أول الوقت بدلاً عن الصلاة ؟ ١‏ 

فيخي من لم وميا 

ومنهم من أوجب العزم MM. ot‏ | 

وقال أبو الحسن الكرخي : يتعلق الوجوب بأحد شيئين : إما بالفعل » أو بأن 

يضيق الوقت . 
وثانيهما : يقتضي الفعل على الفور » وهو قول أبي بكر الصيرفي : محمد بن عبد اله 
البغدادي 0 سنة ثلاثين وثلاثمائة للهجرة » وأبي حامد المرورذي : أحمد بن بشر 
العامري المتوفى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة للهجرة » وهذا هو الصحيح . 
( والأول الأصح ) : لأن قوله : إفعل » يدل على إيجاد الفعل من غير تخصيص بزمن » لأنه 
غير محفوف بقرائن تفيد الفورية » والزمن مشترك . بين طلب الفعل على الفور وبين طلبه على 
التراحي 
١‏ وجوباً ع ) : أي أن جميع أجزاء الوقت من أوله إلى أخره يعتبر وقت أداء له » وكل 
جزءمنه صالح لوقو ع الفعل فيه . 
( ثم اختلفوا ) ا من قال بالواجب الموسع » هل يجب العزم من أول الوقت بدلا عن 
الصلاة أم لا » فمنهم من لم يوجب ذلك 0 بدلا عن الفعل في أول الوقت » 
وهذا أحسن. اذا مات يكون غاا ولا يكرن اثنا حارلا في الحج ل . 
( وقال أبو الحسن الكرخي ) : عبيد الله بن الحسين البغدادي الحنفي المتوفى سنة أربعين 


۵٦ 


وقال أكثر أصحاب أبي حميفة : نعلق ١‏ ا حوب اجر القت 
oan‏ على اول اأوقفت : 

فمهم من قال : إن ذلك نفل . فإل e‏ ا الوقت ليس من أها مجهت 
مار کلام ص أن ما فعله كان نفلك . 0 5 می أهل الوحوب فلع دأ امل الداع 
معذه مس توجه المرض عليه في اخر الوقت 

ومهم من قال : فعله في اول الوقت مراعى : 

فإن حاء احرٌ الوقت وهو من أهل الوجوب . علمنا أنه فعل ا 1 

ونا یکن من اع الوجوب > علمنا أنه فعل نفلا . 

ا : أن المقتض يي للوجوب هو الأمرء وقد تناول ذ 0 

:} اقم الصمُلاة دلوك الس 0 ؛ فوجب أن يجب في أمله . 

mm‏ الى ا 


اة لوج بحن الوجوم إا بالشرو ع بالق ا 
و أي E‏ » فيم مدل ال الوقت ‏ طالما' يجرب 5 
يتعاح لت ؛ فمنهم من قا 

( إن ذلك نفل ) انم رن الوق كن غ عن ل قالخا ع 
الوقت . وليس هو من آهل الوجوب TES‏ كور د أن ذا قم ار ارفك 
كان تفل . وإن كان من أهل الوجوب . منع ذلك الفعل الذي فعله في أول الوقت من توه 
الفرض عليه في آخر الوقت ويككون مؤدياً . 

ومنهم من قال ( : إن فعل الأمر في أول الوقت راعي فبه المأمور به > على سس حا مل 
أهل الوجوب أم لا . فإن كان من أهل الوجوب ٠‏ وقع فعله في أول الوقت نافلة 

١‏ والدليل على ما قلناه ) : من أن لار يفيد الوجوب مس أول الوقت موسعاً إذا 08 وم 
أن الأدر هو دليل الوجوب وقد جاء الأمر » وهو من أهله » فتناوله الوحوب قصعاً هي أول 
الوفت ٠‏ والآية : فإ أقم المثلآة دلوك التلمس 4 | الإشراء : ۷۸ ] . أمر مقترن رمس ء 
فوب الفعل في أول الوقت وجوباً موسعاً إلى 1 - حر الوقت . 

( فإن فات الوقت الذي عُلّق عليه العبادة ) : بأن جاء الأمر ممَيّداً بوقت ومضى الوقت ولم 
يفعل . فهل يجب عليه القضاء آم لا 


ل ا 

: وهو الأصح‎ ٠ :لابجب إلا بأمر ثان‎ e 

لأن ما بعد اوقت لم يتناوله الأمر > فلا يجب الفعل فيه » كما قبل الوقت : 

ه ‏ رفصل) إذا مر بأمر بعبادة في وقت معين معلا في ذلك الوقت . 
لي لم I‏ : © فإذا 
ضيه اكك © وكما قال : ل اذا قضيّث الصّلاة َأنتَيروا في الأض #. 

أما إذا دحل فيها فأفسدها » أو نسي شرطأً من شروطها » فأعادها والوقت باق » 
سمي إعادة وأداء ؛ وإ فات الوقت فَفْعَلَهَا بعد فوات الوقت » سمي قضاء : 


( هن أصحابنا ) : أي الشافعية من قال يجب بالأمر الأؤل » وبه قالت الحنابلة وهل الحديث 
والد بوسي والسرتحسي والبزدوي من الحنفية » وهو الصحيح المرجوح . والقول الثاني : 

وهو الأصح ) اجب إلا ياش ٿان » وهو قول جمهور الأصوليين وعامة الشافعية » لأن 
الاير كينا لا يتناول الوجوب قبل الوقت . ذلك لا يتناول الوجوب بعد الوقت 

( إذا أمر بعبادة في وقت معين ) الكلباني داك ارو ا ا 
6 الوقت ظرف لا يسع شيئين بان واحد » ولا يجب القضاء إلا بدليل ثان . 

ولا يسمى الأمر بعبادة في وقت معين قضاء إلا مجازاً » كما في قوله تعالى : ف اذا قَضَيثُم 
مناسيككم » [ البقرة : ٠‏ ] وكما في الآية : 8 فَإِذَا قضيّت الصّلاة فَانْعَشِرُوا في 
الأيضي [ الجمعة : ٠١‏ ] فهذان دليلان على أن القضاء مجاز في الأداء 1 

ويسحفاد مند “لو أذ إنسانا توق الضلذة حاضرا أداء » وتبين أن الوقت قد فات » فنقول له : 
الصلاة صحيحة باعتبار أن القضاء يستعمل أداء ار 

وك ااب أبي حنيفة : الأداء والقضاء بمعنى اد يقال + اديت الدين » وقضيت 
الدين 

( أما إذا دخل فيها ( : أي في العبادة » فأفسدها » بأن انتقض وضوءه في الصلاة مثلاً » أو 
06 شرطا من شروطها كالطهارة أو تركه »> فأعاد الصلاة الوت باق » سميت إعادة 
سما ٠‏ حيث أنها لم تكمل حتى تعاد »ولا نسميها صلاة ؛ لأنها باطلة لاختلال شرط من 
شروطها بل نسمي المعادة اعتباراً : أداء عندنا . 
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س( © ) — 
( باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب ) 
س (فصل) إذا حير الله تعالى بين أشياء ملل كفارة اليمين . حبر فيه سل 
العدق 9 ال الو اجب ا یک سيج :ونان هيا د ا 
الواح 
ا الجميع : سقط الفرض عنه بواحد منه . الباقي لطوع . 
وقالت المعتزلة : الثلاثة كُلها واجبة . 
فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفق . وإنما يحصر 
الخلاف في العبارة دون المعنى . 
وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطبٌ بفعل الجميع . 


فالدليل على فساده : أنه إذا ترك ا تين انه ااه 
1 وك 
الجميع واجباً لعوقب على الجميع » فلما أ لم عاقب إلا على واحد . دل عب أنه هو 


£ 4 ٠. 
دعت (فصل) فاما إذاامر باشياء على الترتيتين > کالمظاهر ا كن‎ 


(وان قات الوقت فَفَعَلّهَا) : أي العبادة بعد فوات الوقت المخصص لها ١‏ سميت فض ء 


عندنا . 

(مثل كفارة اليمين) ) :في قوله تعالى TS‏ ام ع و 
ملو ب فلك م لذ ا عزن لد بيك لد انه 
[ المائدة : ۹٣‏ ] . 

( وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها ) : أي بالأول من الثلاثة الذي وقع عليه 
احتیاره ٠‏ والباقي منها يعتبر تطوعاً 

( فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب ) : أي انهلا خو َك جميعه 
خملة > بل نختار أي واحد من الثلائة على التساوي » فأهل اس لسزة لد ارب 
على السواء ٠‏ لأنهم قالوا بوجوب الجميع وللمكلف الخيار » وأهل السنة قالو' : بوجوب واحد 
جوم .+ 

( كالمظاهِرٍ ) : في قوله تعالى : ظ وَالدِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نسائهم ثم يمون لِمَا انر : 


۵۹ 


وجود الرقبة » وبالصيام عند عدمهاء وبالاطعام عند العجز عن الجميع . 

فالواجب من ذلك واحدٌ معين على حسب حاله ؛ فإن کان موسرا ففرضه العتق ¢ 
وإن كان معسرا ففرضُه الصيام » وإن كان عاجزا ففرضه الاطعام . 

فإن جمع من فرضه العتقٌ , دن الجسع E‏ الفرض عنه بالعلق > وما عداه 
تطوع . وإن جمع من فرضه الصيام ب بين الجميع » ففرضه أحدُ الأمرين من العتق أو 
الصيام › > والاطعام تطوع . وإ ن جمع من فرضه الاطعام بين الجميع » ففرضه واحد من 
الغلاثة » كالكفارة المخيرة : 

س( )س 5 
) باب إيجاب ما لاا يتم المامور إلا به ) 
أده ا ل د »نظت . 


فتَحْرِرٌ رَقبَةٍ من قبل أن يماسا » ذل الم لواف افد ل اعد 
مام هرن ماعن من قبل أن يماسا » هَمَنْ لَمْ يلع فَِطْعَامُ سين كينا » 
[ المجادلة :5 سس 4 ] 

( مر بالعتق عند وجود الرقبة ) ويساره » وبالصيام عند عدمها : أي الرقبة » وبالإطعام عند 
العجز عن الجميع : أي كليهما الرقبة والصيام . 

( فالواجب من ذلك واحد معين على حسب حاله ) : أي على الترتيب . 

( وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع » ففرضه أحد الأمرين ) : من التق أو الصيام : 
قلت : ففرضه الأسبي منهما » ؛ لأن فيه تأدية الفرض » والباقي تطوع » > کان بيرع له برقبة 
هدية » فلا يجب عليه أن يقبلها فرضاً » لكي لا يمتن بها عليه . 

( وإن جمع من فرضه الإطعام بين الجميع ) : ففرضه واحد من الثلائة : 

قلت : أحرى به أن يقول : ففرضه غيرٌ معين » وهو الأسبق منها » لأنه بفعله للأسبق يسقطٌ 
البافي سير يقرا فكفارة البنين » » لأن الثلاثة بآن واحد لا تصح » ويعتبر الباقي منها 
( باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به ) : أي ما لا يحم الواجب إلا به فهو واجب 

( ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره ) : أي أن لا يتم ذلك الفعل إلا بشرط أو سبب أو علة » فإذا 


0 


الزكاة » لم يكن الأمر بالحج والركاة أمرأ ببحصيل ذلك 

لن الأمر بالحج ل وفي الزكاة : من لا مال له > فلو 
ألزمناه تحصيل ذلك يذل في الأمر » لأسقطنا شرط الأمر » وهذا لا يجوز . 

وإن كان الأمر مطلقاً غير مشروط » > كان الأمر بالفعل أمراً به ٠»‏ وبما لا يتم إلا به » 
وذلك : كالطهارة للصلاة ‏ للل الأمر بالصلاة أمر بالطهارة » أو كسمل شيء من الرأس 
لاستيفاء الفرض عن الوجه » فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمورٌ به » أسقطنا الوجوب 
ف الاوز + 
وجدوا وجد لامر » لأن وجوده متعلق ومرتبط بأحدها » نظرت : أي في ذلك الأمر إما أن يكون 
قدا ار طا 
( كالاستطاعة في الحج ) : في قوله تعالى : ف وله عَلَى الاس جج البيْتِ من استطاع إِلَْه 
سيلا 4 [ آل عمران : ۷ ] » والمال في الزكاة : يشترط له النصاب وحولان الحول في 
الآية : ف وانُوا الرّكاة © [ البقرة : ۲۷۷ ] . 
( لم يكن الأر بالحج والزكاة أمراً بعحصيل ذلك أ ا من قرط اس لان الث 
بالحج لم يتناول غير المستطيع ‏ ولم يُفرض عليه الحج » وبالتالي لم يتناول في الركاة المفلس 
ومن لا مال له » فلو ألزمناه الحج أو الركاة » ليدخل في الأمر » لأسقطنا شرط الأمرء وهذا لا 
يجوز » وهذا يسمى في الاصطلاح عند الأصوليين : « الواجب المقيد » . 
( وإن كان الأمر مطلقاً ) : أي لم يقيد إيجابه يشرط أو سبب أو علة » كما في قوله تعالى : 
لإ أَقَيْمُوا الصّلاة 4[ البقرة : ٠١‏ ] » والمطلق في الاصطلاح : هو مالم يقيد إيجابه بما 
يتوقف عليه وجوه . 
( كان الأمر بالفعل أمراً به ) : أي أمرا بالفعل المأمور به ؛ وبالتالي مرا بما لا يتم الأمر الأول 
إلا به » وذلك كالطهارة للصلاة » فإن الأمر بالصلاة أمرٌ بالطهارة ضمناً ؛ أو كغسل جزء من 
الرأس في الوضوء لاستيفاء ركن الفرض من الوجه ف في الوضوء » وما لا يتم الواجب إ إلا به فهو 
واجب . 
( فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به ) : من الشرط أو السبب مثلاً لأسقطنا الوجوب في 
المأمور » وأيضاً : لو لم يكن مكلفاً بالشرط , لكان إتيان الأمر صحيحاً بدونه » والمفروض 
بخلافه حسب الادلة . 
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ولهذا قلنا : فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة » ولم يعرف عينها ‏ إنه 
؟ ‏ رفصل) وأما إذا ير بصفة في عبادة . 

فإن كانت الصفة واجبة > كالطمانينة في الركوع 5 دل على وجوب الركوع › 
لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف . 

وإن كانت الصفة نذا > كرفع الصوت بالتلبية » yT‏ بذلك على وجوب 
ا 

ومن الاس من قال > تذل بعلن خت القلنية رها طا لان افد ينات إلن 
صفة ماهو واجب ٠‏ وما هو ندب » فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل . 

۴۳ (فصل) وإذا أمر بشيء > كان ذلك نهياً عن ضده من جهة المعنى . 

فإن كان ذلك الأمر واجباً » كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب » وإن كان 
( ولهذا قلا ) : أي في مثال الناسي لصلاة لم يعرف عينها »> يجب قضاء خمس صلوات 
لتدخل المنسية فيها » لان وجوب الشيء يستلزم وجوب ما لا يحم الشيء إلا به . 
(وأما إذا أمر بصفة في عبادة) : ننظر » فإن كانت الصفة واجبة فتكون العبادة واجبة لاله 
لا حكن له أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف » حيث أن الصفة تتبع الموصوف » 
كالطمانينة في الركو غ وغيره » أمرنا بها في حديث المسيء صلاته دل الأمر بالف غلى 
وجوب الموصوف ٠‏ إذ ما لا يتم الواجب | إلا به فهو وااجب 
وإن كان الأّمر بالصفة ندب ا مرب ا بالتلبية في الحح 
حکمه من ؛ وهي صفة > فدل على أن التلبية غير واجبة :أي ان كينا نة 
ومن الناس من قال : تدل الصفة على وجوب الموصوف » وهي التلبية هنا » وهذا خحطاً » لأنه 
ادا ]ا ا ما هو واجتت ؛ وصفة ما هو مندوب » فلم يكن في الندب دليل مرجح 
على وجوب الأسل ٠‏ وهي التلبية » لأنه ترجيح بدون مرجح » وهذا ممنوع » لاحتمال 


| ت 


‹ وإذا أمر بشيء ) : نحو أقيموا الصلاة , ففيه نهي عن ترك الصلاة » فاجتمع الأمر والنهي 

المعا دس . فكانت القاعدة : « الأمر بالڻيء نهي عن ضده » أي من جهة المعنى ا 

اللفط . وهذا عند عامة الأصوليين » فإن كان الأمر واجباً كان النهي عن ضده واجباً » وإن 
۹۲ 


ندب » كان النهي عن ضده على سبيل الندب . 
ومن أصحابنا من قال : ليس بنهي عن ضده » وهو قول المعتزلة . 
والدليل على ما قلناه : أنه لا توصل ! إلى فعل المأمور إلا بترك الضد. فهو 


كالطهارة ذ في الصلاة 3 
٤‏ (فصل) فأما إذا أمر باجتناب شيء » ولم يُمْكِنْهُ الاجتناب إلا باجتناب 
غيره » فهذا ضربين : 


أحدهما : أن يكون في اجتناب الجميع مشقة » فيسقط حكم المحرّم فيه » 
فيسقط عنه فرض الاجتناب » وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة » أو اختلطت 
اه بنساء بلد ( فلا يمنع من الوضوء بالماء » ولا من نكاح نساءِ ذلك البلد . 


كان الأمر ندباً > كان النهي عن ضده مندوباً » ومن ثم هل هو دليل أم لا لا » مسألة خلافية . 
( ومن أصحابنا من قال ) : ليس بنهي عن ضده » لأننا نفعل الأمر ونذهل عن ضده والْكّف 
عله 

لالسلا قا : أي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا اللفظ : أنه 
لا يتوصل إلى فعل المأمور به » إلا بترك الضد » فهو كالطهارة بالنسبة للصلاة » لا يعوصل 
إلى الصلاة إلا بفعل الطهارة » فهنا بالفعل , وهناك بالترك . 

والضدان : الشيان اللذان تحت جنس واحد » وينافي كل منهما الآخر في أوصافه » فهو 
أحد المقابلات » فإن المتقابلين : هما الشيان المختلفان للذات » وكل واحد قبالة الآخر » 
ولا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد . كالبصر والعمى » وعلى هذا أكثر المتكلمين 
واهل اللغة('» كما في كتابي النهاية والاضداد وغيرهما . 

( فأما إذا أمر باجعناب شيء ) : ولم يمكنه اجتناب ذلك الشيء المامور به إلا باجتناب غيره 
من المباحات » أي أن هذا الغير : غير مأمورين باجتنابه » فهذا على ضربين : 

( أحدهما ) :أن يكون في اجتناب الجميع مشقة: فيسقط عنه حكم التحريم وبالتالي يسقط 
عنه فرض الاجعناب » ويأحذ حكم المباح . لأن الماء الذي وقعت فيه نجاسة كثير و 
ا » وكذا لأن نساء البلد التي اختلطت أخته بهن كثير »> واجتنابهن بأكملهن 
فيه مشقة › والقاعدة الأصولية : « المشقة تجلب التيسير » فعندها يباح له الوضوء من هذا 
الماء » والزواج من نساء هذا البلد . 


التمييز للفيروزبادي : ٤1۳/۳‏ . 
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والثاني : أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة » فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون المحرّمُ مختلطاً بالمباح » كالنجاسة في الماء القليل › 
والجارية المشتركة بين الرجلين » فيجب اجتناب الجميع . 

والثاني : أن يكون غير مختلط » إلا أنه لا يعرف المباح بعينه » فهذا على 
ضربين : 

يجوز فيه التحري » وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس » فيتحرى فيه . 

وضرب لا يجوز فيه التحري » وهو الأحت إذا اختلطت بأجنبية » والماء إذا اشتب 


بالبول » فيجب اجتناب الجميع . 
(۷) — 


ر باب في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به ) 

واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل » لم يخل المأمور : إما أن يفعل المأمور به على 
الوجه الذي تناوله الأمر » أو يزيد على ما تناوله الأمر » أو يُنقص . 
( والثاني ) : أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة : كأن تختلط أخته بنساء محصورات 
في هذا البلد » وهذا على ضربين : 
( أن يكون المحرم مختلطاً بالمباح ) : كالنجاسة في الماء القليل : يصبح الماء متنجساً لا 
عقا ب عي اانه » والجارية المشتركة بين الرجلين لا يحق لأحدهما التمعع بها , » لان له 
نصفها » فيجب اجتناب جميعها لتعذر الاستمتاع بالنصف الآخر » فيتعين ترك المباح 


لتعذر ترك المحرم . 
ر أن يكون : أي المحرم غير مختلط بالمباح ) : إلا أنه لا يُعْرَف المباح بعينه » فهذا على 
ضربسن : 


ضرت يجوز فيه التحري » وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس في إناء من مختلفين 
کل لوحده ؛ فعندئذ يتحرى فيه ما يغلب على ظنه » لأ الماء متنجس > لا نجس العين . 
وضرب لا يجوز فيه 8 فيه التحرّي » لأن أحدهما نجس بعينه » كالماء إذا اشتبه بالبول » فيجب 
اجعناب كليهما. وكذا الأعث إذا اختللت بواحدة اجفية أو أجنبيات 'محصورات > علا 
يجوز أن نجتهد أو أن نتحرّى » لأنهن محصورات . 
( إن فعل المأمور الأمر على الوجه الذي تناوله الأمر) : وقع به الاجزاء وسقط الفرض . 
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. س رفصل) فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر » أجزأه ذلك بمجرد الأمر‎ ١ 
وقال بعض المعتزلة : الا مر لايدل على الإجزاء » بل يحتاج الآخمر إلى دليل آخر‎ 
وهذا خطأ : لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر » فوجب أن يعود‎ 
1 إلى ما كان قبل الأمر‎ 
رفصل) فأما | إذا زاد على المأمور » بأن يأمره بالرکو ع فيزيد على ما يقع‎  "؟‎ 
ESE عليه الاسم » سقط الفرض عنه بأدنى‎ 
يدحل في الأمر‎ 
. فاعض الناس : الجميع واجب داخل في الأمر » وهذا باطل‎ 
 ًابجاو لأن ما زاد على الاسم » يجوز له تركه على الاظلاق » فإذا فعله » لم يكن‎ 
. كسائر النوافل‎ 


ر وقال بعض المعتزلة ) : الاجزاء : أمر موقوف على دليل آخر » ومجرد الأمر : لا يقتضي 
الإجزاء » ذكر ذلك القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي المتوفى سنة ٤٠١‏ ه في 
كتابه : « العمد » . 

ر وهذا خطأ ) : لأن ذمته إنما اشتغلت بالأمر » فإذا فعل المأمور به على الوجه الذي أمر » 
وجب أن يرجع إلى ما كان عليه عن تراك الماح > وبراءة الذمة » لأن الذي اقتضاه الأمر قد 
فعله » فلا يبقى عليه هناك ما يتوجه عليه الأمر بفعله ؛ فوجب أن يعد إلى ما كان قبل الأمر : 


( فيزيد على ما يقع عليه الاسم ) : أي ما يقع عليه اسم الركوع وهو مجرد الركوع » أو 

الجزء الأول من الركوع وهو بمقدار طبار 2 سقط الفرض عنه بأدنى جر بقع عليه اسم 

الركو ع » والزيادة على ذلك » كأن ركع بمقدار ربع ساعة مثلاً » تعتبر تطوعاً » ولا تدحل في 

الامر . 

( وقال بعض الئاس ) : يعتبر الجميع جزءاً واحداً مما يقع عليه الاسم مع الزيادة على 

ذلك كما پت مره داحلا في الأمر فت فيضن بض الأخزاء وض اراخب 

دون الآخر ترجيح من غير مرجح . 

( وهلا باطل ) : أي قول بعض الناس من الشافعية باعتبار الجميع مع الزيادة اا 3 

بدليل : أن ما زاد على ما يقع عليه اسم م الركوع » يجوز تركه بالكلية » فإذا فعله لم يكن فعلّه 
له واجباً » بل نفلا كبقية النوافل . 


“0 


۴ رفصل فاا إذا تقض عن الارن تطرك : فإن قص منه ما هو شرط 
في صحته :كالملا يعر و > لم يجزه > ولم يدخل و في الأمر > لانه لم يات بالمامور 


عن ا ان 1" 1 
لت > كالتسمية في الطهارة > اجزاه في المامور » وهل 


الظاهر 1 ا : أنه لايدخل في الأمر . 
وقال أصحاب أبي حنيفة : يدخل في الأمر . 
ا کی سه » لأن المكروه منهىّ عنه > فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر » 


كا . 


( باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه ) 
١‏ (فصل) إعلم أن الساهي : لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي » لأن 


( فإن نقص منه ما هو شرط في صححه ) : والشرط : ما لا يصح إلا به » وليس داخلاً في 

ماهيته » كالطهارة للصلاة > والركن : مالا يصح إلا به » وهو ضمن ماهيته > كالصلاة بغير 

قراءة» وإطلاق الشرط على القراءة في الصلاة تسمحاً أو مجازاً » لك الشرط يشبه الركن : بأن 

انتفاءه يوجب انتفاء الشيء 3 

( لم يجزه ) : أي لم تسقط عنه الفريضة > ولم يدخل فعله لها في الأمر > فكأنه لم يفعلها , 

لأنه لم يأت بالمأمور على الوجه المطلوب . 

روات نقض منه ما یس بشرط ) ۽ کا في اورم > فإنها ستة 1 

وهل يدخحل مالین بشرط و في الأمر : الظاهر من قول أصحاب الشافعي » والمفهوم منها ٠:‏ 

> وقال اتات أبي حنيفة : يدخل و في الأمر» وهذا غير صحيح » أي 0 
: أن المكروه تصح الصلاة به وهو منهي عنه » فكيف يدخل المكروه في الأمر 

عندئذ TT‏ »> وهذا تناقض » وبلزم عليه أن يكون المكرره 

جائزاً » وهذا لم يقل به أحد » فلا يجوز إذن أن يدخل المكروه ه في لفظ الأمر » وحكمه 

كالمحرم ؛ حيث أن المحرم لا يدخل بالأمر > فكذلك المكروه : 

( اعلم أن الساهي ) : من السهو والغفلة عن الشيء مع بقائه في الحافظة » لا يجوز أن 


"5 


القصد إلى التقرب بالفعل والترك » يتضمن العلم به حتى يصح القصدٌّ إليه » وهذا 
يتبعل في اح او 

ألا ترى أنه لو قيل له : لا تتكلم في صلاتك وأنت ساه ؛ لوجب أن يقصد إلى 
ترك ما يعلم أنه ساه فيه وغل اناه » يمنع كونه ساهياً ؛ فبطل خطابه على هذه 
الصفة . 

۲ س (فصل) وكذلك لا يجوز خطاب النائم » ولا المجنون ولا السكران . 

لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل > لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد › 
وهذا لا يقوله أحد . 

۳ ل (فصل) وأما المكره : فيصح دخوله في الخطاب والتكليف . 

وقالت المعتزلة : لا يصح دخوله تحت التكليف . 

وهذا خطأ : لأنه لو لم يصح تكليفه » لما كلف ترك القتل مع الاكراه » ولأنه 
عالم » قاصد إلى ما يفعله » فهو كغير المكره . 


يدخل في الأمر والنهي » » لأن القصد إلى التقرب إلى الله عر وجل بالفعل والترك » يتضمن العلم 
به حتى يصح القصد إليه > أي أن يكون واعياً له تفاش لها رة وك 2 

( وهذا يستحيل في حق الناسي ) : لأنه يشترط أن يكون المأمور عاقلاً يفهم الخطاب 2 
وإعلام: من لا عقل له ولا فهم تناقض » إذ يصير فاهما وغير فاهم بآن واحد » وهذا مستحيل . 

( ألاترى أنه لو قيل له ) : أي للساهي أو الناسي لا تتكلم في صلاتك حالة كونك ساهياً « 
لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساه فيه » وعلمه بأنه ساه» يمنع كونه ساهياً ‏ لعلمه 
فبطل خطابه على هذه الحالة » »> لأنه يلزم عليه أن يكون ساهي وغير ساهي بآن واحد . 
والنسيان سهو وزيادة» والسهو واليقظة ضدان لايجتمعان ولايرتفعان . 

( وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران ) : أي بدون تعد» فحكمهم 
حكم الساهي والناسي » علما بأن النوم والجنون والسكر سهو وزيادة » لفقدان العقل في حالة 
وجودهم فل" يجوز خطابهم 5 ولكن يتوجه الخطاب بعد ذلك» للحديث: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . ولأنه لو جاز خطابهم على هذه الأحوال مع زوال العقل 
لجاز حطاب الدابة ؛ والطفل ا ؛ إذ المانع لهما عدم الفهم > وهذا لا يقول به أحد 3 
فهو باطل » فنتج عنه أن الملزوم باطل أيضاً . 


1۷ 


4 س (فصل) ,أما الصبي : فلا يدحل في خطاب التكليف . فإن الشرع قد 


وأما إيجاب الحقوق في ماله : أن يدحل فيه. كالزكوات والنفقات ۽ فإ 
التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه . 


س (فصل) وأما العبيد : فإنهم يدخلون ا . 
ومن أصحابنا من قال : لا يدخلون في خطاب 1 لمشر ع إلا بدليل 
وهذا خطاً : لأن الخطاب يصلح لهم ٠‏ كما يصلح للأحرار : 


( وأما المكره ) : الملجأ بالقوة إلى أن يقتل نفساً مثلاً » فهذا لا يمْنَمُ من العكليى اتفاقاً . 
فيصح دخوله في الأمر والخطاب » ويؤاخذ على فعله انهل ا اد ده 
القتل مع الاكراه . وبالتالي : لأنه عالم أن ما يفعله ككل > وكذا قاصدٌ إلى ما يفعله لنقعل. 
فحكمه كحكم غير المكره من الناس ء داخم ل في الآمر والنهي والخطاب ويختار أحف 
الأمرين عل هذا الخدت الجن الذي ا ي عر ثوبان » وصححه السيوطي 
وغيره » وحسنه النووي : « رفع عن أمتي الخطاً والنسيات وما استكرهوا عليه » ١‏ وهو من 
لا مندوحة له عما ألجىء إليه ؛ لأنه واجب الوقوع > كالملقى من أعلى شاهق على شخص . 
ولا إثم عليه ؛ لأنه خارج عن قدرته . 1 
( وأما الصبي ) : سواء كان مميزا أو غير مميز لا يدحل في خخطاب التكليف شعا ء 
لاسقاط التكليف عنه بالحديث الصحيح « رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ١‏ 
وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل » رواه النسائي وأبو داود والحاكم 
وصححه » واحمد . وابن ماجه » والترمذي والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم من 
طرق متعددة . 
( وأما إيجاب الحقوق في ماله ) : استدراك لما قرره » فحكمه أن يدخل الصبي فيها 
بالتكليف و كما لو الف كا ف »> وكالرّكوات والنفقات فإن التكليف والخطاب على 
ولي الصبي لا على الصبي حتى يبلغ . 
( وأما العبيد ) : فإن وضع الخطاب اللغوي والشرعي على أنهم يدخلون فيه . ولا نزاع أنهم 

من الناس » ومن المسلمين » وهم عاقلون بالغون » وهذا مناط التكليف . فالخطاب يصلح 
لهم إذن كما يصلح لغيرهم من الأحرار > إذ لا فرق بينهما » إلا ما ورد النص فيه. كعدم وحوب 
الحج » وعدم صحة الجمعة به » لا منه > كما أن الحج لا يجب عليه » ويصح منه . 
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5 س (فصل) وأما الكفار : فإنهم يدخلون أيضاً في الخطاب . 

ومن اصحابنا من قال : لا يدخلون في الشرعيات . 

ون اتان من قال : يدحلون في المنهيات دون المأمورات . 

والدليل على أنهم يدخلون في الجميع : قوله عر وجل : 8 ما سكم في سر 
قالوا : لَمْ َك مِنَ المُصَليْن 4 فلو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليها » ولأن 
صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين » فكما دخل المسلمون وجب أن يدخل 
الكفار . 

(فصل) وأما النساء : فإنهن لا يد خلن في حطاب الرجال . 

وقال أبو بكر بن داود » وأصحاب أبي حنيفة لماو 

وا خط ج لأن ال قط حضتا كنا أن لاال لقا تخضوصا + 


و ا سس بے 
ر وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضاً في الخطاب ) : أولاً بالايمان بالله ورسوله وشريعته 
لأنهم أهل » والدعوة عامة تشملهم » والرسول عه بعت إلى الناس كافة بالإجماع . 

وبالتالي : مكلفون بالمعاملات الشرعية » لكونهم أهلاً لأدائها » ومكلفون بالعقوبات 
كالحدود » واعتقاد العبادات بالفرو ع كلها . | 
( ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات ) : أي الفرو ع » من صلاة وصيام وزكاة 
وغيرها ١‏ 0 0 
( ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات ) : كالقتل والسرقة دون المامورات , لانها لا 
تصح منهم لتوقفها على الإيمان . 
( والدليل على أنهم يدخلون في الجميع ) : أي في الإيمان والفروع والشرعيات والأؤامر 
والنواهي ايات كثيرة منها الآية : 9 ما سَلَكُكُمْ في تقر ©[ المدثر : 57 ]فلو لم يكونوا 
مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليها » وبالتالي : لأن صلاح الخطاب للكفار كصلاحه 
بالنسبة للمسلمين » فكما دخل المسلمون فيه » وجب أن يدخل الكفار . ولكن لو فعلوا 
العاموز يدون الاإيمان لما قبل منهم أنه يشترط الإيمان مطلقاً . 
( وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال ) : لأن الصيغة للمخاطبين الذكور فيها » 
وهي جمع مذكر بإجماع أهل اللغة » فهي تخص المذكر فقط . 
( وقال أبو بكر'» ) : محمد بن داود الظاهري المتوفى سنة ۰ ۲۹ ه وبعض أصحاب أبي 
۲ . ۹۹ 


فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل النساء في خخطاب الرجال 

4 (فصل) وأما سول ال چ : فإنه يدحا ل خطاب خوطب ب 
الأمة » كقوله تعالى : « يا ايها التي الأنفال : ١‏ ] و[ يا ايها المُرَمْل قم اليل ¢ 
[ المزمل : ١‏ ] ء وقوله  :‏ يا يها النبي قل لاأزواجك ‏ [ الأحزاب EA:‏ 

ومن الناس من قال مات اند شر لد غه . 

وهذا خطأ : لأن الخطاب مقصور عليه › فمن زعم أن غيره يدخل فيه . فقد 
خالف مقتضى الخطاب . 

4 (فصل) فأما إذا أمر عه أمته بشيء : لم يدخل هو فيه . 

ومن أصحابنا من قال : يدخل فيما يأمر به الامة . 

وهذا خطأ : لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصلح له » فلا يجوز أن 
يدخل فيه من غير دليل . / 

٠‏ بت نسل اماما ساطي اقدسز روز يه حلي عطاك لمر كوه ٠‏ كقوله 


حنيفة يجان في خطاب الرجال » : وهن يدا خلن ت لخطاب الرجال لا سف 
بعري ا لح E‏ > فلو لم يد خلن لما 
شاركن في الأحكام : 


( ومن الناس من قال ) : ما ثبت أنه شرع له : أي خاص بالنبي عه . كقيامه الليل . 
وزواجه بأكثر من أربعة وغير ذلك » دخل غيره فيه » وهذا خطأ » لأن الخطاب مقصور عليه » 
بحسب اللغة > ومدلول الشرع ؛ ولحصوصية له ثب ثبعت بالدليل . فم. ن زعم أن غيره داخل فيه ٠‏ 
فقد خالف مدلول الخطاب . 


( لم يدخل هو فيه ) : أي لم يدخل النبى هلل في خطابه لأمته بشيء . لأن ما حاطب النبي 
+ الانة شاع » لآنه مخاطب بكسر الطاء ‏ فکیف يكون مخاطبا ومخاطباً بان 
واحد . فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل » لأنه حطاب حاص 

( وأما ما خاطب الله عر وجل به الخلق خطاب المواجهة ) : أي المخصوص بالحاضرين 
منهم مواجهة وعيانا » فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من المعدومين ولم يولد بعد › 
وذلك من جهة اللفظ والصيغة لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود مقت الخطاب 


و 


تعالى  :‏ يا يا الاس ب و یا يها الذِيْنَ منوا 4 » فإنه لا يدخل فيه سائر من 
لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ . 

لان هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة متى ذكرها » فاما من 
لم يخلق » فلا يصلح له هذا الخطاب . 

١‏ (فصل) وكذلك إذا حاطب رسول الله عله بخطاب » لم يدخل غيره 
ف ي الفط 

لان الذي خاطبه به لا يتناول غيره » وإنما يدخل الغير في حكم ذلك الخطاب 

5 ای 

بدليل » وهو قوله عي : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » ٠‏ والقياس : 
وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به » فيمن حكم عليه في غيره » فيقاس عليه . 


وعلى الصفة الحاضة » فأما من لم يوجد بعد ولم يخلق » فلا يصلح له هذا الخطاب لأنه 
معدوم » وهل يخاطب غير الموجود » وهل اسمهم أناس قبل ذلك . 

وأما من جهة التكليف : فهم مكلفون » ويجب أن نصغي إليه . 

( وكذلك إذا حاطب رسول الله عه ) : أحداً من أمته بخطاب » فلا شك في اختصاصه 
بذلك المخاطب » وإن لم يصرح فيه بالاحتصاص . 

( وقوله عد : « حكمي في الواحد حكمي على الجماعة » ) : ورد بلفظ : « في » في 
كتاب الوصول إلى الاصول للشيرازي » بخلاف ما ورد هنا في اللمع بلفظ : « على » . 
وجاء في التقرير والتحبير لابن أمير الحاج : ١/هم١‏ لق 5١‏ قوله « حكمي على 
الجماعة » مشتهر من كلام الفقهاء والاصوليين > وقال شيخنا الحافظ ‏ ابن حجر ولم 
نره في كتب الحديث » وقال ابن كثير : لم ار لَهُ سنداً قط » وسألت شيخنا لحافظ المي 
وشيخنا الحافظ الذهبي فلم يعرفاه اه . 

وقد جاء ما يويد معناه عند مالك والنسائى في الكبرى والترمذي وصححه وابن حبان في 
صحيحه : عن أميمة بنت رفيقه : آنيت رسول الله عه في نسوة نبايعه على الإسلام » 
فقلت : يا رسول الله » هل نبايعك » فقال : « إني لا أصافح النساء » وإنما قولي لمائة امرأة 
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- (فصل) إذا ورد الخطاب بلفظ العموم » دخل فيه كل من صلح له 
الحطاب » ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض . إلا فيما ورد الشرع به . 
وقرره أنه فرض كفاية : كالجهاد » وتكفين الميت , والصلاة عليه » ودفنه » فإنه إذا قام 
به من يقع به الكفاية > سقط عن الباقين . 
=( ۹)— 
( باب بيان الفرض والواجب والسنة والمندوب ) 


١‏ (فصل) والواجب والفرض والمكتوبة واحد » وهو ما يُعَلَّق العقاب بتركه 
وقال أصحاب أبي حنيفة : 


كقولي لامرأة واحدة » وفي رواية الحاكم والطبري : «إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة » 
وهو في مسند أحمد وطبقات ابن سعد » وعند الدارقطني في الالتزامات » وقال العراقي في 
تخريج أحاديث البيضاوي : وفي لفظ : « كحكمي على الجماعة » ليس له أصل بهذا 
اللفظ E‏ ال تن 
صرحوا به , مع أنهم نهم اولوه بأنه محمول على أنه يعم بالقياس7"" 

( إذا ورد الخطاب بلفظ العموم ) : فإنه يدخل فيه كل من صلح له هذا الخطاب من 
المكلفين الذين لهم أهلية . ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البمض الآخر له » بل 
يبقى فرضاً عينياً واجباً على الجميع . 

( إلا فيما ورد الشرع به ) : أي ورد بسقوط الفعل عن البعض بفعل البعض الآخر له » 
فيصبح فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين » كالجهاد في سبيل الله › 
حكمه فرض كفاية ٠‏ وتكفين الميت » حكمه فرض كفاية » وكذا الصلاة عليه ودفنه . 

( فإنه إذا قام به ) : أي الفعل الذي وجب على الكل عامة » ثم جاء الدليل على 
تخصيصه » بمن تقع به الكفاية > من فعل البعض دون البعض الآخر له .» سقط الوجوب عن 
بقية الكل الباقين » لأن المقصود حصوله . ويتعين الفرض الكفائي بالشرو ع فيه » فيصير 
فرض عبن بالنسبة إليه عند الحنفية . 

› الواحب والفرض والمكتوبة واحد). : أي كلها بمعنى واحد في الحكم » مترادفة‎ ١ 
. يلاب فاعلها . ويُعاقب تاركها‎ 
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ف 


الاخ مات وجو ا عد هه كال اة عد 

والفرض : ما ثبت وجوبه بدليل مقطو ع به » كالصلوات الخمس > والزكوات 
المفروضة وما اشبهها . 

وهذا خطأ : لأن طريق الأسماء : الشرع » راللغة » والاستعمال ٠‏ وليس في شيء 
من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطو ع به » أو بطريق مجتهد فيه . 

۲ س (فصل) وأما السنّة : فما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب » وهي 
والنفل والندب بمعنى واحد . 

ومن الناس من قال : السئة ما ترتب » كالسئن الراتبة مع الفرائض » والنفل والندب 
مازاد على ذلك . 

وهذا لايصم : لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سئة » سواء كان راتبا أو غير 
راتب » فلا معنى لهذا الفرق . 
( الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه ) : أي ظني . كل منهم يجتهد فيه برأي » 
وسواء كان ظني الثبوت أو ظني الدلالة على أقسام معروفة . 
( والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به ) : أي لا شبهة فيه » بمفهوم قطعي ثابت ٠‏ 
( وهذا خحطا ) : أي هذا التفريق بينها » لان طريق معرفة الاسماء ومدلولها راجع إلى الشر ع 
واللغة والعرف الشائع في الاستعمال . وليس في شيء من ذلك يدل على هذا التفريق . 
والفائدة من ذلك : أن الشافعية اعتبروا ما علم من الدين بالضرورة يكفر جاحده . ولو كان 
سنّة . 
أما الحنفية فقالوا : جاحد الفرض فقط يكفر ء أما الواجب وغيره فجاحده لا يكفر . 
ر وأما السنّة ) : فما حطه النبي َيه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ليقتدى به على سبيل 
الاستحباب » أي لم يطلبها جازما » فإذا فعلها يثاب وإذا تركها لا يعاقب ء والسنّة والنفل 
( ومن الئاس من قال ) : السنّة ما طلب مع الفرائض الراتبة كالظهر والعصر مثلاً أي سنن 
الصلوات المفروضة » والنفل والندب مازاد على سنن الرواتب المفروضة » وهذا لا يصح لأن 
الشر ع لم يفرق باستحبابه . 

Y۴ 


۳ س رفصل) إذا قال الصحابي : امْرَ رسول الله علي بكذا . وجب قله 1 

وقال داوود “لا يفل ن يلقل فط 

والدليل على ما قلناه : هو أن الراوي مصدق فيما يرويه » وهو عارف ا 
والنهي » لأنه لغته » فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه . 

¢ رفصل) وكذلك إن قال : من السنّة كذا > حمل على سنّة النبي e‏ 

وأما إذا قال : ام فلان بكذا » أو أمرنا أو تهينا » ولم يسم الآمر » حمل ذلك 
العيرفي . 

وهذا غير صحيح : لان الذي يحتج بامره ونهيه هو الرسول عيه . فإذا أطلق 
الصحابي ذلك وي أن يحمل عليه . 


( وقال داوود ) : الظاهري أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني المتوفى سنة ۷۰ 000 

( لا يقبل حتى ينقل ) : الصحابي لفظ النبي عي بالذات . 

: وكذلك إذا قال ) : الصحابي من السنّة كذا » كقول علي رضي الله عنه : « من السنّة‎ ١ 
/رقم‎ ۱۲۰/ ٤۸۰/۱ : الكف على الكف في الصلاة تحت السرة » فشن ایی داود‎ 
. حمل على سّة النبي عه » ويكون بحكم المرفوع عند الجمهور‎ » / 57 

 لوهجسم وأما إذاقال ) : الصحابي أمر فلان بكذا  للتمثيل » باعتبار يكني بها عن‎ ١ 
أو أمرنا أو لهينا ولم يسم الآمر ) : كقول أم عطية : « أيرنا أن نخرج العواتق وذوات‎ ( 
الحاور » صحيح البخاري : لص سا وصحيح مسلم:‎ 
. فغيرهما » حمل ذلك على رسول الله عه‎ 0/5 

ر إذا قال الصحابي أمر رسول الله ع بکذا ) : أو نهى عن كذا فيجب قبوله » ويصير 
كما لو قال رسول الله عله أمرتٌ بكذا . لان الصحابة كلهم عدول ثقات . والظاهر أنه عَلِمّهُ 
من السى مولي أو عن صحابي أخحر واسطة » والصحابة ثقات » ومراسيلهم حجة عند 
الحمهور > قلايد آنه سمعه من النبي em‏ او اسع ع مجم ١‏ 


لف 


جدزء اعت 
( باب القول في النهي ) 
١‏ (فصل) النهي : يقارن الأمر في أكثر ما ذكرناه > إلا أني أشير إليه علو 

جهة الاختصار » وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

فأما حقيقته : فهو القول الذي يُسْتَدْعى به ترك الفعل ممن هو دونه . 

ومن أصحابنا من زاد فيه: على سبيل الوجوب » كما ذكرناه في الأمره» . 

۲ (فصل) وله صيغة تدل عليه في اللغة » وهو قوله : لا تفعل . 

وقالت الأشعرية : ليس له صيغة » وقد مضى الدليل عليه في الأَمْر © . 


( وقال أصحاب أبي حنيفة ) : كالكرخى مثلاً > لا يحمل إلا بدليل من القران أو الإجماع 
أو غير ذلك » وهو قول أبي بكر الصيرفي : محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي المتوفى سنة 

۰ هھ » وهذا غير صحيح 5 أي باطل مردود » لك الذي يحتج بأمره ونهيه هو الرسول 
عي » فإذا أطلق الصحابي قوله» أمرنا أو نهيناء وجب أن يحمل على النبي عي بدون أ اي شك 
ولا أي دليل . 


النهي يقارن الأمر ) : أي يشابهه » لأن النهي أمر عن ضده » والأمر نهي عن ضده » فهما 
متقاربان . 

( حقيقته ) : وتعريفه : هو اللفظ الذي وضع له لغة » ويطلب به الترك والكف » ممن هو 
SS‏ : لا تفعل » أو غيرها » وهذا نسبي : وهو صدور النهي من 


( على سيل الوعوب ) : أي وجوب الترك والمنع من الفعل » وهو لبعض الأصحاب . 
والأصح : أنه لا يشترط » فهناك الترك على سبيل الكراهة » وهو من قسم المنهيات » كما لا 


ا سعد : 
( وقالت الأشعربة ) : ليس له صيغة : أي معينة خاصة به » لا أنه ليس له صيغة بالكلية » 
بدليل له صيغ كثيرة 3 


ر انظر ص ٦‏ 4 مما مر من هذا الشرح . 
() انظر ص .سسا سن هذاالترج ٠ ٠‏ 0 ون 


۳ ( فصل ) وإذا تجردت صيغته:اقتضت التحريم . 
قلت الاش : لا تقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل . 
والدليل على ما قلناه : أن السيد من العرب » إذا قال لعبده لا تفعل كذا . ففعل . 
استحق الذم والتوبيح » فدل على أنه ينبغي التحريم . 
4 (فصل) وإذا تجرد تصيغته : اقتضت‌الترك على الدوام وعلى الفور › 
بخلاف الأمر . 
وذلك : أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل > فإذا فعل مرة في أي زمان فعلاً » سمي 
ممتئلاً » وفي النهي لا يسمى منتهياً إلا إذا سار ع إلى الترك على الدوام . 
e TS‏ 
الضد » كالصوم في العيدين » وإن كان له أضداد » كالزنا » فهو أمر بضد من 
اداد 
لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه . 
5 س (فصل) وإذا نهي عن أحد شيئين » كان ذلك نهياً عن الجميع بينهما 1 
ويجوز له فعل احدهما . 


. وإذا تجردت صيغته ) : أي تجردت صيغة النهي عن القرائن » دلت على التحريم‎ ١ 
وقالت الأشعرية ) : لا تقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل : لورودها شرعاً للتحريم وللكراهة‎ ( 
. ولفاباحة ؛ فتعيينها للتحريم فقط ترجيح بدون مرجح‎ 
وإذا تجردت ) : أي صيغة النهي عن القرينة الصارفة دلت على التحريم » ودلت أيضاً على‎ ( 
. الترك على الدوام . والترك على الفور‎ 
00 ر بخلاف الأمر ) : فالمعتمد أنه لا يقتضي التكرار ولا يقتضي الفور كما مر ص0‎ 
لان لأر يقتضيي إيجاد الفعلٍ » فإذا فعل في أي زمان » ولو مرة واحدة سمي ممتثلاً للأمر . أ‎ 

في النهي : فلا يمسمى منتهياً إلا إذا سار ع على الفور إلى الترك ؛ ويكون eT‏ 
والدوام 5 
(وإدا نهي عن شيء) : أي واحد» فإن كان له ضد ‏ والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان » 
نحو : حي وميت ل بخلاف النقيضين › لا يجتمعان وقد يرتفعان _ كالحركة 
والسخون ١‏ فالمهي عن الحركة أمر بضده وهو السكون , وإن كان له أضداد متعددة » 

() انظر ص55 انما سيق من هذا الشرح . 


له 


وقالت المعتزلة : يكون ذلك نهياً عنهما » فلا يجوز فعل واحد منهما . 
والدليل على ما قلناه : هو أن النهي أمر بالترك » > كما أن الأمر أمر بالفعل , 2 
الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوبهما > فكذلك الأمر ترك أحدهيا لا يقتضي وجوب 
تركهما 1 
۷ س (فصل) والنهي : يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا ء 
كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به » ثم اختلف هؤلاء : 


كالزنا له ضد بالزواج المشرو ع وضد بملك اليمين مثلا » فالنهي عن ذلك الشيء » أمر بضد 
واحد من اضداده . 

وقال قوم : الضدان : الشيان اللذان تحت جنس واحد » وينافي كل واحد منهما الآخر في 
أوصافه . 

وقال قوم : الضد هو أحد المقابلات » فإن المتقابلين هما الشيان المختلفان للذات » 
وكل واحد قبالة الآخر » ولا يجتمعان في شيء واحد في وقنت واحد . 

وذلك أربعة أشياء : الضدان : كالبياض والسواد . والمتضايقان : كالضعف والنصف » 
والوجود والعدم » وكالبصر والعمى » والموجبة والسالبة في الأحبار . 

رهناك كثير من المتكلمين وأهل اللغة : يجعلون كل ذلك من المتضادات » ويقولون : الضدان 
مالا يصح اجتماعهما في محل واحد : 

قلت : وفي اصطلاح الأصوليين : الضدان والنقيضان شيء واحد كما مشى عليه المصنف 
ا 

'( وإذا نهي عن أحد شيئين ) : لا تتروّخ هنداً وأختها ء كان ذلك نهياً عن الجمع بينهما » 
ا تجوز له قل ايا > فإنه جمع بين الأحتين» والثانية منهي عنهاإذا كانت الأزلى على 
عصمته , لأنه يجوز له نكاح أحدهما > فينصب النهي على الجمع بينهما » » لأن الأمر بفعل 
أحدهما لا يقتضي وجوبهما > فكذلك الأمر بترك أحدهما » لا يقتضي وجوب تركهما » بل 
المراد منه ترك الآخر . 

( وقالت المعترلة ) : يكون ذلك نهياً عنهما : لأن النهي عن أحد شيئين يُحرّمم الجميع › 
كالأمر تماماً > فلا يجوز فعل واحد منهما . 

( والنهي يدل على فساد المنهي عنه ) : مطلقاً » كالنهي عن الشغار فيه تضييع 


YY 


فمنهم من قال :يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة . 
ومنهم من قال : يقتضي الفساد من جهة الشرع . 
ومن أصحابنا من قال : النهي لا يدل على الفساد ‏ وحكي عن الشافعي رحمه 
الله ما يدل عليه ؛ وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة » وأكثر المتكلمين . 
واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد : 
فقال بعضهم : إن كان في الفعل المنهي إخلال بشرط في صحته إن كان 
عبادة » أو في نفوذه إن كان عقداء وجب القضاء بفساده . 
وقال بعضهم : إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه : كالصلاة في المكان 
النجس » اقتضبى الفساد » و[ ن لم يختص المنهي عنه : كالصلاة في الدار المغصوبة › 
لم يقتض الفساد 
لحقوقهما » والنهي عن الخمر فيه تضييع للعقول » والنهي عن الزنا فيه اختلاط للأنساب وغير 
ذلك . 
والمفسدة قد تكون عقلية » أو صحية » أو اجتماعية » أو غير ذلك إذ لابد منها في النهي . 
وقال ا ااي : وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله لأنه كما يدل الامر على 
إباحة المامور به وإجزائه كذلك يدل النهي على فساد المنهي عنه . 
( يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة ) : أي أن أهل اللغة يدركون فساده بمجرد 
اللفظ » وبأن المنهي عنه قبيح . 
( يقتضي الفساد من جهة الشرع ) : وإلا لما ورد النهي عنه » وبالتالي يكون فعله معصية 
ثم عليها . 
( ومن أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد ) : لا لخة ولا شرعاً . 
وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه في كتاب : «الابتهاج في شرح المنهاج » لتقي 
الدين السبكي وغيره : 
( واختلف القائلون بذلك ) : أي في أن النهي لا يقتضي الفساد في الأصل : ما هو ضابط 
الفساد . 
( قال بعضهم إن كان في الفعل المنهي عنه) إخلال بشرط في صحته إن كان عبادة كمثل 
الكلام في الصلاة » أو إخلال بشرط في نفوذه إن كان عقدا » كمثل النكاح بدون ولي أو 
شهادة .وجب الحكم ببطلان الفعل المنهي عنه وفساده . 


Y۸ 


والدليل على أن النهي يقتضي الفساد ى الاطلاق ا إذا و بعبادة مجردة عن 


النهي ا ا ل 
الأمر» > فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كانت 5 


( وقال بعضهم إن كان النهي يختص بنفس الفعل المنهي عنه ) : لا بالعقد أي : دون أن 
يتعلق بغيره » كالصلاة في المكان النجس » اقتضى النهي البطلان » لأنه مختص به 1 

( وإن لم يخعص ) : النهي بنفس الفعل المنهي عنه » كالصلاة في الأرض المغصوبةء ل 
يدل النهي على البطلان » لأنها ذات جهتين لا لزوم بينهما . 

( والدليل على أن النهي يدل في فساد الفعل على الإطلاق ) : سواء ء في العبادات أو في 
المعاملات : أنه إذا مر بعبادة مجردة عن النهي فمَعَلَها المأمورٌ على وجه منهيّ عنه > کان 
صلى بوقت نهى الشارع عنه » فإنه لم يأت بالمأمور به على الوجه الذي دل عليه الأمر » 
فوجب أن تبقى العبادة لازمة عليه في ذمته ما كانت قبل الفعل ؛ ولم تبرأ ذمته . 


۷۹ 


ه 8 القول في العموم والخصوص € 
(١)س‏ 
( باب ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه ) 


0 م ل ل العامة 
ا »اقل هأ اول : شيئين ا 00 

: (فصل) : وألفاظه أربعة أنواع‎ ١ 

أحدها : اسم الجمع إذا عُرْف بالألف واللام » كالمسلمين » والمشركين ؛ 
ار > والفجار » وما أشبه ذلك . 

وأما المنكر منه » كقولك : مسلمون » ومشركون » وأبرار » وفجار ؛ فلا يمتحي 

ومن أصحابنا من قال : هو للعموم » وهو قول أبي علي الجبائي . 

والدليل على فساد ذلك : أنه نكرة » فلم يقتض الجنس كقولك : رجل مسلم . 


. حقيقة العموم ) : أي تعريفه وبيان مدلول هذا التعريف‎ ١ 

( العموم لفظ عم شيئين ) : أي تناول الاثنين فقط › وهو أقل العموم » فاعتبر المثتى من 
العموم » أي جمع . أو يتناول الاثنين فأكثر » أو يتناول جميع أفراد الجنس ويستغرقها » وهو 
أكثر العموم . 
ر اسم الجمع ) : أي الاسم الذي يدل على الكثير أو القليل من الجنس إذا عرف بالألف 
واللام فيقتضي العموم » كالمسلمين مغلا : يشمل : المليون والألف والمائة والعشرة والعلائة » 
فهو يدل على الجماعة » ويشمل الجمع . واسم الجمع » واسم الجنس الجمعي . 
( أما المنكر ) : من الجمع أي بدون الألف واللام » من النكرة : وهي اسم شائع في 
جنسه ء فلا يقتضي العموم . لانه نكرة » والنكرة فرد اوت بحسن + کل ملم :في 
الافراد » وكذا رجال : من الجموع . 


N 


؟ ‏ (فصل) والثاني : اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام » كقولك » 
الرجل » والمسلم . 

ومن أصحابنا من قال ؛ هو للعهد دون الجنس . 

والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل : « والمصر إن الالسان لَمِيْ محر © » 
والمراد به الجنس . 

ألا ترى أنه استشنى منه الجمع فقال : # إلا الذِيْنَ امنا . 

وتقول العرب : أهلك الناسّ الدينار والدرهم » ويريدون الجنس . 

۳ (فصل) والثالث ٠‏ الأسماء المبهمة » وذلك « مَنْ » فيمن يعقل › 
و« ما » فيما لا يعقل > في الاستفهام » والشرط والجزاء » تقول في الاستفهام 6 


( ومن أصحابنا من قال هو للعموم ) : أي أن اسم الجمع المنكر من ألفاظ ا 
الغزالي من الشافعية واليزدوي من الحنفية . لأنهما لا يشترطان في العام استغراق جميع أفراد 
الجنس . وهو قول أبي علي الجبائي : محمد بن عبد الوهاب البصري المعتزلي المتوفى 
.هھ 

( اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام ) : يدل على العموم » كالرجل » والمسلم . 

( ومن أصحابنا ) : الشافعية من قال اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام يكون للعهد لا 
للجنس » فيحمل على الشيء المعهود » فلو حلف : لا يشرب الماء » حمل على الماء المعهود 
وهو عين الفيجة مغلا » لأن اللام معناه : التعريف » والعهد » والاشارة » والتعيين » والتمييز . 


) والمراد به الجنس ) : أي العراد بالانسان في الأية » جنس الانسان كلف لاه استثنى 
منه بلفظ الجمع في قوله : ۾ إل الذي آمنوا 6 [ العصر e E‏ 
,الطبقة وكل فرد من أفرادها » ودل على العموم » لأن المستثنى مته يجب أن يكون أ 
المستثنى . 
| ولان العرب تقول : أهللة الدينارٌ والدرهم الناس » ويريدون جنس الدينار والدرهم » لا 
الدينار المعهرد في الذهن . 
ر الأسماء المبهمة ) : هي التي لا تدخل على معين » من أسماء الشرط » ومن أسماء 
الام تفهام 5 فإنها تعم ٠‏ وفي الاستفاع الموصولة تفصيل 

م١‎ 


عندك » وما عددك ٠‏ وفي الجزاء تقول : من أكرمني أكرمته » ومن جاءني رفعته . 
الاستفهام : أي شيء عندك » وفي الشرءل والجزاء : آي رجل أ كرمني أ كرمته 0 

و اين » و حيثك » في المکان »و متى » في الزه.ان ٠‏ تقول : اذهب أين 
شئت » ويك شت ؛ واطلبني متى ششت 5 

4 س ر( فصل) والرابع : النفي في النكرات ٠‏ تقول : ٠١‏ عندي شيء ٠‏ ولا رجل 


SRO rat جا‎ 


E 


س یسا ا بي سن س تر جج جد سے 
ا ا ا ا ی ی ا r‏ 


ر وذلك « من » فيمن يعقل ) : : e E ENS‏ عندك ع 
ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له » أما إذا كانت موصوفة فلأنها في المعنى نكرة فتعم » وأما إذا 
كانت موصولة » ففيها قولان نحو  :‏ ومِنْهُمْ مْنْ يسنم إِليْك 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] تكون 
للخصوص > ونقل القراف ي عن صاحب التلخيهس أنها تكون للعموم . 
( و« ما » فيما لا يعقل ) : في الاستفهام والشرط والموصول . فتقول : ٠ا‏ عندك . وما 
الا د ل ا كم ٠‏ 
( و« أي » فيما يعقل وفيما لا يعقل ) : في الاستفهام والشرط فقط » فتقول : أي شيء 
عندك ٠‏ وأيما رجل أدركته الصلاة فليصل . فإن كانت.موصولة فلا تدل على العموم نحو : 
مررت بأيهم استيقظ » أي بالذي استيقظ منهم . 
( و« أن » و« حيث » في المكان ) : و« متى » في الزمان في الاستفهام والشرط 
فتقول : أيدما تكونوا يدرككم الموت » اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . ومتى زرتني 
استقبلتك . 

( النفي في النكرات ) : يدل على العموم . لأن النكرة د 
الشافعية : النكرة في سياق النفي تعم من أصل وضع اللغة » وقال الحنفية : تعنم قلا س 


yy‏ ا 
بالنصب في الدار : لفطل عام يشمل الجنس ٠‏ أي جنس الرجال غير موجود . والقصد 
منه العموم » ونسمي «لا» هنا نافية للجنس تعمل عمل « إن » بخلاف : لا رجل 
بالرفع ‏ في الدار ٠‏ نفينا الوحدة , أما الاثنين أو أكثر فموجود » ونسمي « لا » هنا من 

المشبهة ب « ليس » . 


دكم 


س (فصل) أقل الجمع ثلاثة » فإذا ورد لفظ الجمع كقوله : مسلمون . 
ورجال > حمل على ثلاثة . 

ومن أصحابنا من قال : هو اثنان » وهو قول : مالك ی ء وابن داود . ونفطويه ۰ 
وطائفة من المتكلمين . 

ل ای ا :» أن ابن عباس رضي الله عنهما : احتج على عثمان رضي 
الله عنه في حجب لآم الارن 1 وقال الس الأحوان إخوة في لسان قومك فقال 
عثمان رضي الله عنه : لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي » وتواره الناس ١‏ و مضى في 
الامصار » . 

فادّعى ابن عباس أن الأخوين ليس بإخوة ‏ فاه عثمان ‏ كرّم الله وجهه ‏ على 
ذلك . 

وإنما اعتذر عنه بالاجماع › ولأنهم فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع . فقالوا : 
رجل » ورجلان » ورجال » فلو كان لاان جما كالثلاثة » لما خالفوا بينهما في 
اللفظ . ممه 


(أقل الجمع ثلاثة) : أي أقل عدد يدل على الجمع ثلاثة وعليه الجمهور من أهل اللغة والشر ع 

) ومن أصحابنا من قال ) : هو اثنان فقط » أي أقل الجمع > وهذا عند علماء الفرائض في 

باب الارث اققا ا ووصية وغير ذلك » وهو قول الامام مالك بن أنس الأصبحي 

المتوفى سنة ١4‏ ه في رواية » وابن داود الظاهري : أبو بكر محمد بن داود الأصبهاني 

المتوفى سنة ۲۹۷ ها ء رنفطويه : أبو عبد الله : إبراهيم بن محمد الأزدي الواسطي النحوي 

المتوفى سنة 757 ه » وطائفة من الأصوليين كالغزالي وداود والقاضي وا الأستاذ وغيرهم . 

( والدليل على ما قلناه ) : من أن أقل الجمع ثلاثة في حديث ابن عباس الذي أخرجه ابن 

خزيمة وابن عبد البر وابن جرير والبيهقي والحاكم وصححه . فادّعى ابن عباس رضي الله 

عنهما أن الأحوين ليسا بأخوة ؛ يعني المثنى لا يكون جمعاً » فأقرّه عثمان رضي الله عنه على 

ذلك . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي عن عشمان كرّم الله وجهه وهو اصطلاح لعلي فلعله سهوا منه : 

وقد اعتذر عثمان رضي الله عنه عن استدلال ابن عباس رضي الله عنهما وقبوله بخلاف الظاهر ٠‏ 

وعدوله عن الحقيقة › بالاجماع الذي كان قبله وتوارٹه الناس » وسارت عليه الأمصار . من أن 
A‏ 


س( )س 
( باب صيغة العموم وبيان مقتضاه ) 

١‏ س (فصل) إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها » اقتضت العموم 
واستغراق الجنس والطبقة . 

وقالت الأشعرية لیس للعموم صيغة موضوعة » وهذه الألفاظ تحتمل الح 
والخصوص . فإذا وردت » وجب التوقف فيها » حتى يدل على ما يراد بها من الخصوص 
الج / 

ومن الناس من قال : لا تحمل على العموم في الأخبار وتحمل في الأمر والنهي . 

ومن الناس من قال : تحمل على أقل الجمع » ويتوقف فيما زاد . 


الاثنين ليسا بجمع . فكأن عشمان رضي الله عنه أقرٌ ابن عباس على استدلاله » ولكنه لم يقبله 
هنا في باب الارث » فاعتبر أقل الجمعٍ انين فصاعداً > لثبوت الدليل » وهذا الاستعمال 
امن لا اعبار أن صيغة الجمع لغةٌ موضوعة للاثنين فصاعداً » بل باعتبار أنه ثبت 
بالدليل الشرعي أن للاثنين حكم الجمع في الفرائض فقط مجازا . واللغة لا تدل عليه » فصار 
هذا اصطلاح خاص بهم ؛ والصحابة رضي الله عنهم مشوا عليه . 

( إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها ) : عن القرينة الصارفة » دلت على العموم » لأنه 
الأصل فيها باقتضاء ء الوضع لغة » وباستغراق > جميع أفراد الجنس عند الجمهور . 

( وقالت الأشعرية ليست للعموم صيغة موضوعة ) : أي خاطة معينه في الغا س 
لا تحصر . لا أن ليس له صيغة عامة بوضع اللغة مطلقاً . إذ أن هذه الألفاظ اللغوية تحتمل 
ار ا الل ا ل ا ا تتفي 
أو العموم بقرينة أو دليل . عقلي أو نقلي أو لغوي أو شرعي » ويسمون : « بالواقفية » . 

( لا تحمل على العموم في الأخبار ) : أي يترقف فيها للاحتمال » حتى يقوم الدليل على ما 
حملت عليه عموماً أم خصوصاً » بخلاف الأمر والنهي فيحمل على العموم لأننا متعبدون 
فب » مثل ظط والله بک شَيْءِ عَليم 6 عام [ البقرة : ۲۹ ع . 

( ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع ) : وهو ثلاثة فما فوق لأن اللغة تدل عليه 
ل : لأنه مشكوك فيه » أما أصل الجمع ثلاثة » فمتيقن » 
والمتيقن أولى . 


4م 


والدليل على ما ذكرناه : أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة . فقالوا : 
رجل > ورجلان » ورجال » كما فقت بين الأعيان في الأسماء » فقالوا : رجحل > وفرس ء 
وحمار » فلو كان احتمال لفظ الجمع : للواحد والاثنين » كاحتماله لِمّا زاد » لم يكن 
لهذا التفريق معنى . 

ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطبتهم > فلا بد أن يكونوا قد 
وضعوا له لفظا يدل عليه »> كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان . 

فأما من قال : إنه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد . 
فالدليل عليه : أنه تناول اللفظ للثلاث وَلِمّا زاد عليه : واحد » فإذا وجب الحمل على 
الغلاث » وجب الحمل على ما زاد . 

كبح لفل د وى المج لسع ون باضه يها لجاع أر حوزن أو 

اق ال سي E‏ 00 والذينَ هم 


( ولا فرق في ألفاظ العموم ) : بين ما قصد بها المدح أو الذم : كقوله تعالى : 9 إن الأبرار 
لفي نعيم » وإ لجار لقي جَحِيْمٍ 4 الانفطار ٠ ] ١4:‏ ر 

وبين ما قصد بها الحكم على الأضل : في الحمل على العموم » لان المدح والذم يؤكد أن 
الحتٌ على المدح والزجر عن الذم » وهذا لا ينافي العموم بل يؤيده ويؤكده . 

وين اجا من فل زا فح بها اح أو اندم لم يعمل علي ان مطلقاً . في 
( والدليل على ما ذكرناه ) : من أن هة لجع المحلى بأل إذا تحرو ذل على المع 
حقيقة » لكون أصحاب اللغة وضعوا اللفظ لذلك . 

( وأما من قال إنه يحمل على الثلاث ) : فقط > ويتوقف فيما زاد عن اثلاث » نرد عليه : 
بان تناول اللفظ للثلاث ولما زاد على الثلاث واحد » فإذا وجب الحمل على الثلاث » وجب 
الحمل على ما زاد عليها » وإلا لكان ترجيح بدون مرجح » وبالتالي إجماع أهل اللغة بعدم 
طلبهم دليلاً على العموم > بل إنما يطلبون الدليل للخصرص > ثم إجماع الصحابة الشرعي ٠١‏ 
وإجماع العقلاء » كأن قال السيد : أعتقت عبيدي وإمائي » ومات عقيب قوله خاز لمح 
سمع منهم أن يتزوج من أي عبيده شاء ويتزو ج من أي جواربه شاء » ولو كانوا أكثر من 
ثلاثة , 


8م 


روجهم خافن 4 » والذم » كقوله تعالى : ا والذينَ يَكْزِوَ الذّهَبَ والفضّة 4 , 
لويجمل على ال 

وهذا خطأً : لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه , الزجر عنه . فلا 
يجوز أن يكون مانعاً من العموم . 

۳ (فصل) وإذا وردت ألفاظ العموم » فهل يجب اعتقاد عمومها » والعمل 
بموجبها » قبل البحث عما يخصها ؟ 

اختلف أصحابنا فيه : فقال أبو بكر الصيرفي » يجب العمل بموجبها » واعتقاد 
عمومها » مالم يعلم ما يخصها . ' ' 

وذهب عامة أصحابنا : أبو العباس » وأبو سعيد الاصطخري ٠‏ وأبو إسحاق 
المروزي : إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدلائل » فإذا بحث فلم 
يجد ما يخصها » اعتقد حينئذ عمومها » وهو الصحيح . 

والدليل عليه : أن المقتضي للعموم : هو الصيغة المتجردة » ولا يعلم التجرد إلا 
بعد النظر والبحث » فلا يجوز اعتقاد العموم قبله . 


قوله تعالى 0# والذيْنَ هُمْ روجهم 00 ا ” تعالى : 
8 والذين کون الذَهَبٌ والفضّة © [ التوبة : مم . وهذا خط مردود » لأ ظاهرهما 
يشمل العموم > ولأن ذكر المدح رالذم ا زجر عنه ء فلا يجوز أن يكون 
2 والذم مانعاً من العموم . 
إذا وردت ألفاظ العموم عامة ) : فهل يجب اعتقاد عمومها فورا والعمل بموجبها قبل 
i‏ » اختلف أصحاب الشافعي في ذلك : 
ار فلي ع وح د O‏ ۰ هادا يحب 
لعمل بموجبها واعتقاد عمومها قبل البحث مالم يعلم ما يخصها . وعليه البيضاري 
والأموي » قلت : إن العقيدة لا تم - تبت إلا بدليل قطعي » بخلاف الفرو ع فتثبت بالظني . 
( وذهب عامة أصحابا ( ا اح بعس بسرت ي و يمنا 
7 ه » وأبو سعيد الاضطخري : الحسن بن أحمد البغدادي المتوفى سنة ۳۲۸ هاء 
وأبو إسحاق المروزي : إبراهيم بن أحمد البغدادي المتوفى سنة .74 ه إلى أنه لا يجب 
اعتقاد عمومها ولا العمل بموجبها حتى يببحث عن الأدلة »> وإليه ذهب الغزالي والأمدي وابن 
الحاجب وهو الصحيح ؛ ومقابله قول الصيرفي وهو الباطل . 


كم 


")سم 


( باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح ) 
١‏ (فصل) وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر » يستغرق الجنس 
بلفظه » كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول“ . 
۲ س (فصل) وأما الأفعال : فلا يصح ف فيها دعوى العموم » لأنها تقع على صفة 
واحدة » فإن عرفت تلك الصفة اخقص الحكم بها » وإن لم تعرف : صار مجملاً مما 
عرف صفته . 


ر والدليل ) : على الصحيح أن المقتضي للعموم هو الصيغة المتجردة عن دليل الخصوص 2 
باعتبارها الأضصل » ولا يعلم التجرد عن قرينة الخصوص إلا بعد النظر والببحث > إذن فلا يجوز 
اعتقاد العموم قبل البحث والنظر . 


( وجملته ) : أي خلاصة القول فيه : أن العموم تصح دعواه ف في النطق به بلفظ ظاهر واضح 
يدل على العموم لان الأصل فيه العموم اصطلاحا . وهو يستغرق الجنس بمجرد التلفظ 
بصيغته 
ر كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول أي في باب ذكر حقيقة العموم وبيان 
مقتضاه > وهي الألفاظ الأربعة : اسم الجمع | إذا عرف الال واللام » واسم الجنس إذا عرف 
بالألف واللام » والاتماء المبهمة باتغي في الدكرات ' 
( وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم ) : أي أن تحمل على كل وجه تقع عليه » لأ 
ار الوجره ار ا إلى ماه »فى قم على نه واجدة »> كقولنا : صلى 
رسول الله عو في الكعبة » فحقيقة الصلاة معروفة » أما الفعل الذي صلاه رسول الله لي 
فقد يكون فرضاً أو نفلاً » والصلاة تعم الفرض «النفل » فإذا عرفت تلك الصفة التي اختص 
بها الفعل » واختص بها الحكم ضار الفعل سخصوها بهد الصيفة , 
رون لم ر دا ا مناعرن ت لجا هد 
المبين والمفصل »› وهو ما لا يعقل معناه من لفظه › ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره» أي 
نتوقف فيه حتى يأتي شيئاً يفصله ويبينه . 
)١(‏ انظر ص 8٠١‏ مما تقدم من هذا الشرح . 

A۷ 


مثل ما روي : « أن النبي عي جمع بين الصلاتين في السفر « . 

فهذا مقصوز على ما روي فيه » وهو السفر » لا يحمل على العموم : فيما لم يرد 
فيه » وما لم يعرف . 

مثل ما روي أنه جمع ؛ بين الصلاتين و في السفر ؛ فلا يعلم أنه كان في سفر طويل » 
أو سفر قصير ل د » فإذا لم يَعْلم ذلك بعينه » 
رحبا ترقت و حي و ی يه ا 

۳ س (فصل) وكذلك القضايا في الأعيان » لا يجوز العموم فيها > وذلك مثل 
أن یری :» أن النبي ع قضى بالشفعة للجار « » وقضى في الافطار بالكفارة » وما 


( مثل ما روي ) : أن نبي عه جمع بين الصلاتين في السفر » فقد رواه أحمد في مسنده 
عن عبد الله بن عمرو » والبزار عن أبي هريرة بنحوه » وأبو يعلى عن ابن مسعود مثله » علماً 
بأن أحاديث الجمع في البخاري ومسلم والسنن وغيرها كثيرة : 

( فهذا مقصور على ما روي فيه ) : أي كما ورد وهو السفر الطويل » فلا يحمل على العموم 
فيما لم يَرِدْ فيه » وفيما لم يرد منه » فطالما ما ورد فيه » ولا عرف المقصود منه نتوقف إلى أن 
تعرف صفته » فإذا عرفت صار مخصوصا . 

( مثل ما روي أنه جمع بين الصلاتين في السفر ) : فلا يعلم هذا الجمع المذكور هل كان 
في سفر طويل أو سفر قصير » علما بأن مسافة السفر الذي يصح القصر فيه مرحلتان »› 
بمقدار تسعين كيلو متر تقريباً . 

( إلا أنه معلوم أنه لم يكن إلا في سفر واحد ) : إما طويل أو قصير > ولأن الجمع لا يكون 
إلا بالطويل » فإذا لم يعلم ذلك بعينه » وجب فيه التوقف . وصار اللفظ مجملاً لا تعرف 
الصفة فيه . 

( حتى يعرف ) : نوع السفر » وقد وردت أحاديث فيالصحاح تدل على أنه كان الجمع في 
السفر الطويل ولذلك حكمنا » فإذا لم يعرف » لا يدعى فيه العموم . 

( وكذلك ) و ا 
الفعل » وهي ما قضي فيه لشخص معين , أو قضية معينة » لانه نقل حديث بالمعنى › 
والمراد منه حكاية قوله الذي وقع . فلا يجوز دعوى العموم فيها » لأن الاحتجاج بالمحكي › 
لا بالحكاية . 

( مغل أن يروى ) : أن النبي عله قضى بالشفعة للجار » فقال أبو إسحاق يروى لاروي ؛ 


AA 


أشبه ذلك » فلا يجوز دعوى العموم فيها » بل يجب التوقف فيه . 

لأنه يجوز أن يكون قضى بالشفعة لجار لصفة يختص بها » وقضى بكفارة : 
بإفطار في جماع أو غيره مما يختص به المحكوم له » وعليه : فلا يجور أن يحك 
على غيره » إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل عى العموم . 


وبالتالي هذا المروي أخرجه الطحاوي من طريق الثوري عن علي وعبد الله بن مسعود » ومن 
طريق عن عمرو بن حريث » قاله أبو الفضل عبد الله بن محمد الصديقي الغماري المولود سنة 
SEE ۴۲۸‏ : ص ۹۳ وقال : a‏ زحمه 
الله تعالى فليس بوارد . قلت : رواه الامام أحمد بمسنده : ١١14/١‏ عن علي وين 
معا او ا ل كنز 
العمال : ل ارقم a‏ لولم . وروا النسائي مرسلاً عن البو كاد كر 
محمد يحيى بن أمان الهندي في نزهة المشتاق : ص ١٤۹‏ . ولم أره هة لود 
فلعله في الكبرى . فأي جار أراد بالحديث » فهذا مجمل » والجار مشاع » فهل المقصود به 
جار الجنب » أو الشريك » أو الملاصق » أو الأمام » أو غير ذلك . 

فهل كل جار له حق الشفعة كما قال الحنفية » أم نحصرها بمخصص أو نتوقف وهذا 
ما حمله الشافعية . 


ا رر ان کر قفي باه لجان ا کی ھا کن یک اد ا 
لجار ما بعينه دون غيره وهذا هو المجمل بعينه » للاحتمال . 
١‏ فلا يجوز أن يحكم , بی ر : إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على العموم بشكل 
اصع مرخ » كأن يقول مثلاً قضى بالشفعة لكل جار . 
( وقضى في الافطار بالكفارة ) : لحديث البخاري : /٦۸٤/۲‏ ومسلم E‏ 
وأحمد : 11/1 ؟/ وغيرهم . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى اني عه 
فقال علكت يا سول الله > قال وما أهلكك » قال : وقعت على امرأتي في رمضان » قال 
أعتق رقبة » قال : لا أجدها > قال : صم شهرين متتابعين » قال : لا أطيق » قال أطعم ستين 
یا قال : لا قال : ثم جلس » فأني النبي مه بورق فيه تمر ء قال : تصدق 
بهذا . قال : على أفقر منا » فما بين لابتيها أحو ج إليه منا » فضحك النبي عة حتى بدت 
نواجذه » ثم قال : إذهب فأطعمه أهلك ¢« . 


ومن الناس من قال : إن كان قد روى : أنه قضى بكفارة بالافطار » وبالشفعة 
وإن كان قد روى : أنه قضى بأن الكفارة في الافطار » وبأن الشفعة للجار » تعلق 
تنو ن لن ول کا فل فكانغال : الكفارة في الإفطار » والشفعة للجار . 
وقال بعضهم : إت روي : أنه كان يقضي » تعلق بعمومه لان ذلك للدوام » ألا ترى 
أنه يقال : فلان كان يقري الضيف ٠‏ ويصنع المعروف › وقال الله تعالى  :‏ وکان 
يمر أهْلَهُ بالصّلاةٍ ©[ مريم : ٠١‏ ] . وأراد التكرار 
والصحيح :أه لا رق أن بكون بلفظ « أن » أو غير » لأنه قد يروي الفطة 
« أن » في القضاء بمعنى الحكم في القصة المقتضى فيها › ولا يق يقتضي الحكم في 
غيرها . 
ران كان قد روى) : : أي الصحابي» أنه قضی بكفارة بالافطار. وبالشفعة للجار» بدوك لفظ 
«أن» لم يذّعى في هذا اللفظ العموم؛ لأنه “أي إفظان وای جار قصد» ليس معروف . 
(إن كان قد روى) : أنه قضى : بأن الكفارة في الإفطار » وبأن الشفعة للجار » يزيادة لفظ 
« أن » فيكون لنا الحق . أن ندعي فيه العموم » لتعلق الأمر بما لا يتناهى » وخاصة لفظ 
« قضى » هنا بمعنى : الزم وحكم » وهو يحكي لنا مقولة قصة جرت > فكأنه قال : الكفارة 
في الافطار » والشفعة للجار > وهذا عام > يشمل كل إفطار وکل جار 
( وإن روى ) : أنه كان يقضبي بالشفعة » وكان يقضي بالكفارة »> بزيادة لفظ « كان » فهذا 
إخبار بالعموم » لأن لفظ « كان » يفيد الدوام » ألا ترى أنه يقال : فلان كان يمري 
الضيف » وكان يصنع المعروف » وكان يأمر أهله بالصلاة » وأراد بذلك التكرار والدوام 
فلت علما بانة ما شيت اللفظ الذي ذكرة لا هذا ولا عدا ء لآ ملفظ « أن » أو بدون « أن « 
او بلفظ « كان » او بدونها > وإنما هذا افتراض . 
( والصحيح ) : أنه لا فرق أن يكون الراوي روى بلفظ : « أن » أو غيره في أنه لا يقتضي 
العموم » لأنه قد يروي لفظة : « أن » في القضاء بمعنى : الحكم ‏ أي قضى بمعنى 
حكم وذلك في القضية المقضي فيها فيها » ولا يقتضي معنى الحكم في غير هذه القضية . 
وكذا لا فرق أيضاً : بين أن يقول : « كان » وبين غيره » لأن لفظ : « كان » في اللغه 
كسائر الأفعال تكون للانقطاع وتكون للاستمرار » لأن لفظ « كان » وإن اقتضى التكرار 


۹۰ 


ولا فرق أيضاً : بين أن يقول « كان » وبين غيره ء لأنه وإن اقتضى التكرار ‏ إلا 
أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة لا يشاركها فيه سائر الصفات . 

4 س (فصل) وكذلك المجمل من القول ء المفتقر إلى إضماره . لابدُعى في 
إضماره العموم » وذلك مثل قوله عر وجل : « الج أشهر مَعْلْوْمَاتَ © . فإنه يفتقر إلى 
إضمار . 

فبعضهم : يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومات . 
وبعضهم : يضمر وقت أفعال الحج أشهر معلومات 

فالحمل عليهما لايجوز» بل يحمل على مايدل الدليل على أنه يراد به » لأن 
العموم من صفات النطق » فلا يجوز دعواه في المعاني . 
بحسب العادة » إلا أنه يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة › لا يشاركها فيه سائر 
الصفات » وهذا غير العموم المدعى » والتكرار لا يدعى العموم فيه إلا مجازا. : 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم : « إن المذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظة 
« كان » لا تقتضي التكرار > فهي تفيده مرة » فإن دل الدليل على التكرار من حارج » عمل 
به › وإلا فلا » . 
ويقول أبو إسحاق الشيرازي : وهو الصحيح » ونفهم منه أن ما عداه باطل مردود » وهو التفريق 
بين ما ذكرناه أعلاه « بأن » أو « بكان » » فالنتيجة لا فرق » ولا يجوز فيها العموم . 
( وكذلك ) : أي مما لا يصح فيه دعوى العموم : المجمل من القول المفتقر إلى إضماره › 
اي معرفة المضمر فيه › 
والمبجمل : هو ما لا يعقل معناه من مدلول لفظه › » بل يفتقر في معرفة المراد إلى غيره > كما 
سيأتي ص47 ١‏ من هذا الشرح . 
فالمجمل من القول : وهو ما له دلالة على معنيين أو أكثر » والمفتقر إلى معرفة المضمر فيه > 
فلا يُذّعى في مضمره العموم » مثل اية الحج : [ البقرة : 1917 ] فإنها تفتقر إلى إضمار 

کی يجني تحط فهدها مع تغريف الج : وهو قصد بيت الله الحرام بأفعال مخصوصة في 
أوقات معينة» والأشهر : عبارة عن الأوقات المعينة لأ الحج ذاته» وحملها عليه غير صحيح. 
( فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومات ) : وهم الشافعية . وبعضهم يضمر 
وقت أفعال الحج أشهر معلومات : وهم الحنفية . 


1١ 


وعلى هذا من جعل قوله عإكله : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » » 
و« لا نكاح إلا بولي » و« لا أحل المسجد لِبجُدْبْ ولا حائض » . و« رفع القلم عن 
ثلاثة » ونا اش مجملا » منع من دعوى العموم فيه » لأنه يجعل المراد معنى غير 
yy‏ ن شيء » فلا يجوز دعوى العموم فيه . 


( فالحمل عليهما لا يجوز ) : لأن الحاجة تندفع بأحدهما » وبالتالي : الاضمار معنى 5 
والعموم من صفات النطق » فلا يجوز دعواه في المعاني » ولذا يحمل على ما يدل الدليل 
على أنه المراد به ای أن بق شما دون تفضيل » ولذا لا تصح فيه دعوى العموم 1 

( لأ صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) : أخرجه الدارقطني في ستنه » والحاكم في 
مستدركه » والديلمي في مسنده » من حديث أبي هريرة » وله طرق » عن علي » وجابر » 
وعائشة » قال الحافظ ابن حجر : في « التلخيص الحبير » : : وليس له إسناد ثابت » ورواه 
الدارقطني فيما أملاه » وابن حبان » وقال ابن حزم في : « المحلى » : وقد صح من قول 
على رضي الله عنه . ورواه عبد الرزاق في مصنفه › والبيهقي وعند ابن حبان من حديث 
عائشة » وفيه عمر بن راشد الجاري » تعقب بأنه لم يتهم بكذب » ووثقه العجلي وغيره » 
وروى له الترمذي وابن ماجه » وقد الف الشيخ عبد العزيز بن محمد الصديق الغماري جزءا في 
تحسين هذا الحديث . 

( لا نكاح إلا بوليّ ) : أخرجه عن أبي موسى أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن 
ماجه . والحاكم » وفي مسند الإمام أحمد عن عمران بن حصين مرفوعاً : « لا نكاح إلا 
بولي وشاهدين » » وكدا عند الطيراتي عن عائشة EA‏ البيهقي وابن عدي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة والبزار وابن عساكر وأبو يعلى والخطيب » وأبو بكر الذهبي في جزئه » 
وسمويه وغيرهم . 1 

ر لا أجل المسجد لِجُنْبٍ ولا حائض ) : أخرجه أبو داود وابن ماجه عن جسرة » وقال 
الشوكاتي : الحديث صحيح . وقد حسمن ابن القطان حديث جسة عن عائشة » وصححه 
أيضاً ابن حزيمة » وقال ابن سيد الناس : ولعمري : إن التحسين لأقل مرتبة لثقة » رواته ووجوه 
الشواهد له من حارج » فلا حاجة لابن حزم في رده . 

( رفح القلم عن ثلاثة ) : أخرجه أبو داود والنسائي من رواية على » وابن ماجه عن عائشة » 
والترمذي والنسائي والحاكم من طرق » وأبو نعيم في تاريخ أصبهان » وأحمد في مسنده » 
والبيهقي والطبراني وابن جرير عن ابن عباس . 

الحبير : 71/7 155 


ومن الفقهاء : من يحمل في مثل هذا » على العموم في كل ما يحتمله » لأنه 
أعم فائدة . 

وه : من يحمله على الحكم المختلض فيه » لأ ما سواه معلوم بالإجماع . 

وهذا كله خطا : لما بيناه » من أن الحمل على الجميع لا يجوز , وليس هناك 
لفظ يقتضي العموم ولا يجوز حمله على موضع الخلاف , لأن احتماله لموضع الخلاف 
ولغيره واحد » فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف . 

—)٤( 
) باب القول في الخصوص‎ ( 

١‏ (فصل) التخصيص : تمييز بعض الجملة بالحكم » ولهذا القول حص 

رسول الله عو بكذا » وحص الغير بكذا . 


( ومن الفقهاء من يحمل في مثل هذا ) : أي الأمئلة التي وردت » في كل منها على العموم 

في كل ما يحتمله كل مثال من وجوه » لأن إضمار أحد الوجوه في الحكمين ٤‏ لیس باولئ من 

الآخر » والأعم أولى فائدة » فيحمل الفعل في ذلك على جميع احتمالاته . 

( ومنهم من يحمله على الحكم المختلف فيه ) : لأن ما سوى المختلف فيه » وهو المتفق 

عليه معلوم بالإجماع » واللجماع حجة بنفسه مستغن عن الدليل » نحو قوله عر في 

الحديث : « إنما الأعمال بالنیات » » فيحتمل تقرير ثواب الأعمال > ويحتمل تقرير : 

صحة الأعمال » لكن الثواب مجمع عليه » فلا يحمل الحديث عليه »بل يحمل على 

الصحة, المختلف فيها . 

( وهذا کله خطأ ) : أي أن نحمل الفعل على جميع احتمالاته لا يجوز » وكذا أن نحمله 

عل لیف فيه يا لا يجرد : 

( لما بيّنا ) : وذلك باندفاع الحاجة بوجه واحد » وأيضا : كون العموم من صفات النطق » 

فلا يجوز دعواه بالمعاني » وبالتالي : فليس هناك لفظ يقتضي العموم . ولا يجوز حمله إلا 

على موضع الخلاف » باعتبار ما من عام إلا وقد حص » وذلك لان احتماله للحكم 

المختلف فيه وغير المختلف فيه واحد » فلا يجوز تخصيصه بموضع الخلاف وترك 

غيره » للاحتمال » وإلا فهو ترجيح بدون مرجح , وهذا تحكم . 

( التخصيص ) : هو تمييز بعض الجملة بالحكم » ولهذا نقول : ححص رسول الله ري 
۹۲ 


واما تخصيص العموم : فهو بيان مالم يرد باللفظ العام . 

۲ ل (فصل) ونجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم : من الأمر 
والنهي والخبر . 

ومن الناس من قال : لا يجوز التخصيص في الخبر > كما لا يجوز النسخ . 

وهذا خحطأ : لأنا قد بيّنا أن التخصيص ما لم برد باللفظ العام » وهذا يصح في 
الخبر كما يصح في الامر والنهي . 

۴ (فصل) ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد . 

وقال أبو بكر القفال من أصحابنا : يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن 
ملت اسيك 


و بشهادة وحصي ل قریش ااانه . وعند اال : هو التفرّد الى 
مما لا تشاركه فيه الجملة . 
ر أما تخصيص العموم ) : وهو بيان ما لم يرد باللفظ العام : بإخراج ما كان داخلاً تحت 
التخصيص . أما المخصّص ..- بكسر الصاد ‏ فهو البعض المخرج » أو يطلق على دليل 
ا 0 ل لت : أن التخصيص : هو قصر العام على بعض 
( ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم ) : الأربعة وهي : اسم الجمع » واسم 
الجنس » والأسماء المبهمة » والمنفي بعد النكرات وغيرها من الأمر والنهي والخبر » خلافاً 
لمن قال : لا يجوز التخصيص في الخبر لأنه يوهم الكذب » كما لا يجوز النسخ في الخبر 
لأنه كذب فعلا » وهذا مردود بالتعريف : من أن التخصيص هو مالم يرد باللفظ وهذا يصح 
في الخبر ويصح في الأمر والنهي سواء » وإلاً لكان ترجيح بدون مرجح» وعليه ابن الصباغ وأبي 
الحسين في المعتمد والأمدي » والامام الرازي وابن الحاجب وغيرهم . 
ر ويجوز التخصيص ) : في جميع ألفاظ العموم » وجميع أفراده » إلى أن يبقى من اللفظ 
العام واحد » كقوله تعالى : « الذِيْنَ قال لَهُمْ الاس : إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 4 [ آل 
عمران : ۱۷۴۳ ] . والمُراد من الناس : نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه . 
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والدليل على جواز ذلك : هو أنه لفظ من ألفاظ العموم » فجاز تخصيصه إلى أن 
يبقى واحد » دليله الاسماء المبهمات ك « مَنْ »و« ما » . 

وقال الكرحي ار لم يَصِرْ مجازاً » وإن 
حص بلفظ منفصل » صار مجازاً » وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري . 


( وقال أبو بكر القفال ) : محمد بن علي القفال الكبير الشاشي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه 
يجوز التخصيص في أسماء الجموع » كالجمع بأنواعه » واسم الجميع » مثل المؤمنين » 
وراب رهف وقوه وجو ا 
( إلى أن ييقى ثلاثة ) : لأنها أقل مراتب الجمع » كما ذكرناه على الصحيح كما سبق 
ص۸۲ من هذا الشرح . ولا يجوز التخصيص إلى أكثر من ثلاثة تنازلاً » أي إلى أن يبقى 
اثنين أو واحد مثلاً » فهذا لا يجوز » ولو عبر المصنف الشيرازي بقوله ولا يجوز بأقل منه 
لكانت العبارة أوضح . 
( والدليل على جواز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد) : هو أن اللفظ عام 
وهو من أصله من ألفاظ العموم » جاز تخصيصه إلى أن يبقى منه واحد » کالاسماء 
المبهمة » كيف تشمل فردا وأقرادا » كلفظ « من » . و« ما » نقول : من جاءني فله 
درهم » فأقل المجيء واحد » وقد يأتي خمسة » أو عشرة » أو أكثر » فهي تصدق على 
الواحد » والاثنين والجمع » وأكثر . 
( إذا خص من العموم شيء ) : لم يصر اللفظ المخصوص منه البعض مجازاً فيما بقي بعد 
التخصيص » بل يبقى حقيقة فيه مطلقاً » لأن التخصيص : قصر العام على بعض أفراده › 
فيبقى الاصل كما هو عليه » على اصله عاما . 
( وقالت المعتزلة ) : يصير اللفظ العام المخصوص منه البعض » مجازا فيما بقي بعد 
التخصيص . 
( وقال الكرخي ) : أبو الحسن : عبد الله بن محمد البغدادي الحنفي المتوفى سنة 
٠‏ ه إن حص اللفظ العام بلفظ متصل لا يستعمل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة 
والبدل والغاية يكون حقيقة ولم يصر اللفظ مجازاً . وإن حص بلفظ منفصل » لا ينظر إلى 
48 


فالدليل على المعتزلة خخاصة : هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة › وقد وجنا 
الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام » فدل على أن ذلك حقيقة . 

والدليل على الجميع : أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس فإذا خرج بعضه 
بالدليل » بقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله » فكان حقيقة فيه . 


(90)— 
ريات ذكر.ما بور تخصيعته وما لا يجو ) 
تلف ا يجور خض ألقاظ العموم»: 


ااا سطس م ن اللاي م 


اللفظ من حيث التقييد بل ينظر إليه بدونه » وهو بذلك شامل لجميع الأفراد » فالباقي بعض 

مدلوله » فلم يصح كونه حقيقة فيه » ولذا صار مجازاً . 

( وهو قول القاضي : أبي بكر الأشعري ) : محمد بن الطيب الباقلاني البصري المالكي 

المتوفى سنة *. > ه » وعليه الرازي في المحصول ٠‏ وأبي الحسين البصري في المعتمد . 

( فالدليل على المعتزلة خاصة ) : أي في الرد عليهم ‏ والقائلين بأن العام بعد التتخصيص 

يصير مجاناً فيما بقي » هو : أن الأصل ذ في الاستعمال الحقيقة » ولا يصار إلى المجاز إلا 

بدليل » ولم يقم الدليل » بل قام الدليل على عدم إرادة البعض » أي أنه مستعمل في جميعها 
سواء کان في الامناء أو 3 الشرط » كما أننا وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال مثله 

مثل غيره من أنواع الكلام » لا يوجد فرق » وذلك بالاستقراء العام في الاستعمال» فدل على أن 

العام بعد التخصيص يقى حقيقة في الباقي » فلا معنى للفرق بجعل هذا حقيقة وهذا 

ر 

( والدليل على الجميع ) : أي المعتزلة والكرحي والباقلاني » ممن قال بمجازية العام في 

الباقي وبين وروي ا ال وال هر عابي : أن اللفظ العام تناول كل 

واحد من الجنس » فإذا حر ج بعضه بدليل التخصيص » ب بقي الباقي على الأصل » وهو ما 

ااقتضاه اللفظ وتناوله وشمله » فكان حقيقة في الباقي . 

( وجملته ) : أي خلاصة الكلام في الموضوع : أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم الاربعة 
مطلقاً » والتي مرت وذكرناها قريباً . 

( وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب ) : أي مفهوم الموافقة › وتعريفه : ما دل 


فى 


عرف من قوله عر وجل : [ فلا تقل لَهُمَا أف . فلا يجوز . ' 
لان التخصيص إنما يلحق القول » وهذا معنى القول . ولان تخصيصه نقض 
للمعنى الذي تعلق المنع به » ألا ترى أنه لو قال : ولا تقل لهما أف ولكن اضربهما » كان 
ذلك مناقضة » فصار كتخصيص القياس . 
؟ ‏ (فصل) وأما تخصيص دليل الخطاب : فيجوز » لأنه كالنطق ‏ فجاز 
تخصيصه » فإذا قال : « في سائمة الغنم زكاة »() فدلٌ على أنه : لا زكاة في 
المعلوفة » جاز أن يخص لا زكاة فى المعلوفة »> فيحمل معلوفة دون معلوفة . 


عليه اللفظ من جهة التنبيه » كما سيأتي إن شاء الله ص٣١٠‏ . كالاية الشريفة يفة 8 فلا تمل 
َهُمَا أ » [ الإمراء : ۲۳ ] » فتخصيصها لا يجوز › أي : نهينا عن القول لهما 
« أف »» وأما غير « أف » فجائز › لا » فهذا غير صحيح » لذ اللفظ يدل بمنطوقه 
على تحريم التأفيف » وبمفهوم الموافقة يدل على تحريم الضرب وغيره وسائر أنواع الإيذاء 
من باب أولى » فلا يجوز تخصيص هذا المفهوم » لأ التخصيص يلحق القول ذاته » وهو من 
عوارض الألفاظ والعبارات » لا من عوارض المعاني » ومفهوم الموافقة هو مدلول القول , لا 
القول ذاته » 

ومعنى القول : المقصود به مطلق قول يؤذي » وليس المقصود منه فقط ما ورد في الآية هنا 
« الأف » بل القصد : لا تقل لهما شيكاً يؤذيهما مطلقاً ‏ فلا يخصص . 

ر ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به ) : وهو الإساءة» فتخصيص الإساءة 
بإساءة دون إساءة » كما ذكرت أعلاه » بمعنى : لا تقل لهما لفظة « أف » ولكن 
اضربهما » كان ذلك مناقضة ‏ وهذا لا يجوز » قبطل تخصيص فحوى الخطاب » وصار 
كتخصيص القياس » وهو باطل لانه تحكم . لجامع العلة الواحدة . 

( وأما تخصيص دليل الخطاب ) : أي مفهوم المخالفة » وتعريفه , أن يلق الحكم على 
إحدى صفتي الشيء » فيدل على أن ما عداها بخلافه . 

( فيجوز ) : تخصيصه » لأ مفهوم المخالفةٍ > كالمنطوق تماماً » فجاز تخصيصه » فإذا 
قال معلا : في سائمة ة الغنم زكاة » هذا عام » دل المفهوم المخالف له : على أنه لا زكاة في 


(1) انظر من رواه في ص ۴۷ ١‏ فيما يأتي باب القول في مفهوم الخطاب . 
۹۷ 


۳ س (فصل) وآما النص : فلا يجوز تخصيصه » كقوله َي لأبي بردة : 
« يجزئك ولا يخرىء أحدا بعدك » . 
لأن التخصيص : أن يخرج بعض ما تناوله » وهذا لا يصح في النص على شيء 


4 (فصل) وكذلك ما وقع من الأفعال » لا يجوز تخصيصه لما بِيّنا فيما 
تقدم . 

أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين » فيخرج إحداهما بدليل » فإن دل الدليل 
ا ا ا عدي 


المعلوفة » وهذا عام أيضاً يدل على كل معلوفة »خجاز أن يحمل على معلوفة دون أخرى » كأن 
مثلاً معلوفة بشيء لا تعيش به » فهذا التخصيص جائز » ومعنى ذلك : أنه ليس كل معلوفة 
ليس فيها زكاة . 

( وأما النص ) : المصرح فيه بعدم العموم » أي أنه خاص » فلا يجوز تخصيص 
الخاص »2 كقوله ا ابي بردة : هانىء بن نيار البلوي : « يجرئك ولا يجزىء أحداً 
بعدك » أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم » وذلك في 
أضحيته بجذعة من المعز دون سنة بعد أن ذبحها قبل الصلاة . 

( فلا يجوز تخصيصه ) : لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله اللفظ › وهذا لا ر 
VERE RR‏ مسرا اجر 
بعدك » بنفس النص . 


( وكذلك ) : أي لا يجوز تخصيص ما وقع من الأفعال » لأن الفعل يقع على صفة واحدة 
فقط » فإن عرفت تلك الصفة اختص الفعل بها » وإن لم تعرف هذه الصفة ضار ميلد : 
ولأن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين » حتى يخر ج ويخص إحداهما دون الآخر بدليل . 

( فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة واحدة من الصفتين ) : لم يكن ذلك 
تخصيصاً » بل يكن ذلك بياناً للمجمل » لأ المجمل هو : مالا يعقل معناه من لفظه » 
ويفتقر في معرفة المراد منه إلى غيره » فلا يدعى فيه العموم » بل يجب التوقف » ولا يجوز 


۹۸ 


- د 


1( — 
( باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز ) 
والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان : متصل ومنفصل . 
١‏ س (فصل) فالمتصل : هو الاستثناء » والشرط » والتقييد بالصفة »› ولها 


أبواب تأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


۲ (فصل) وأما المنفصل فضربان : من جهة العقل › ومن جهة الشرع . 

أحدهما : يجوز ورود الشر ع بخلافه » وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة » 
فهذا لا يجوز التخصيص به ف لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع » فإذا ورد الشرع 
سقط الاستدلال به ؛ وصار الحكم للشرع 5 


( الأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان ) : دليل متصل : وهو الذي لا يستقل بنفسه من 
اللفظ » بل يقارن اللفظ العام . فلا يستعمل إلا مقارناً له » وهو الاستنداء تحو : 
ا« فَاجْلِدُوَْهُمْ ثمَانينَ ل ولا تقلا لَهُمْ شَهَادَة ابد َك هُمْ القاميقون | إل الذينَ 
تابُوا © [ النور : 4 ] . والشرط نحو  :‏ تَكَايرُمْ إن لنم يهم عتراً 4 [ العور : 
” ] والتقييد بالصفة نحو  :‏ مِنْ نِسَاِكُمْ اللأتي َك بهن [ النساء : [YY‏ 
فالاستثناء يشمل أداة الاستثناء بإلا وأخواتها » والشرط يشمل الأداة وفعل الشرط وجوابه » 
والتقييد بالصفة يشمل كل ما يخصص العام بمعنى موصوف من نعت أو حال أو غيرهما . 

( ولها أبواب مستقلة ) : سيناقشها المصنف إن شاء لله وبه الثقة » في عناوين حاصة من 


' هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله في ص ١7١‏ وص ١71‏ 


( وأما المنفصل ) : وهو الذي يستقل بنفسه من اللفظ » ولا يكون متعلقاً باللفظ الذي ذكر 
فيه العام » وهو ضربان من جهة العقل » ومن جهة الشرع . 
( فالذي من جهة العقل ) : أي الذي يتعلق به ويسمى الدليل العقلي فضربان : 
ر أحدهما ) : : يجوز ورود الع بخلافه ع وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة من 
التكاليف » فالعقل يقتضي الجزم بأن الأصل البراءة » فهذا الدليل العقلي لا يجوز التخصيص 
به » لأن الدليل العقلي هذا إنما يستدل به لعدم وجود الشرع اوا ي ٤‏ 
سقط الاستدلال بالدليل العقلي » وصار لا معنى له لأن الحكم للشرع » ولذا: الأصل ٠‏ 
بالشر ع التكليف لا البراءة . 
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الثاني : ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه » وذلك مثل ما دل عليه العقل من 

الخلق عن صفاته » فيجوز التخصيص به , ولهذا حصصنا قوله تعالى : « الله تحال كل 
شيء 4 في الصفات » وقلنا : المراد به ما حلا الصفات » لأن العقل قد دل على أنه لا 
يجوز أن يخلق صفاته » فخصصنا العموم به . 

5 (فصل) وأما الى امن جه لتر فرجووا الاق الكساي E‏ 
0 » وأفعال رسول الله عو » وإقراه » وإجماع الأمة » والقياس . 

س (فصل) فآما الكتاب : فيجوز تخصيص الكتاب به » كقوله تعالى : 

و الشخصتات من ینن أ | الكتابَ » » خصّ به قوله تعالى : ل ولا تَنْكِحُوا 
المُْركاتٍ حَتَى يوم 4 . 


( والثاني ) ا ل ل ا برك 

ندا اقل جوز أن يأتي الشرع | لا موافقاً للعقل › 

ر وذلك مثل ما دل عليه العقل ) EES‏ 

التخصيص بالعقل عندئذ » كما في الآية : © الله حال كل د شَيْء # [ الرعد : ٠١‏ ] 

و[ الزمر : 55 ] » » فهي عامة » تشمل كل شيء » فخص ل ا ا د 

الله عز وجل فهي غير مخلوقة » » لأن الله قديم » وصفاته قديمة 6 يجوز لق ما » ولذا 
قلنا : المراد بالآية د معدا اضفات اش وذلك لن القل فد دل على أنه لا يجوز أن يخلق 

ضقان لن خيلق العتفاتحافث + وها افقو إلى التحادك + فهو ادت هله وهِدا 

مستحيل » لأنه يلزم منه : أن الله مفتقر إلى الحادث » وبالتالي لاستحالة تعلق القدرة بذلك » 

لذا خصصنا بالدليل العقلي العموم في الآية بموضوع الصفات وقلنا خالق كل شيء ممكن › 

لأن القدرة تتعلق بالممكنات » لا بالمستحيلات . 

( وأما الذي من جهة الشرع ) : أي الأدلة التي يجوز التخصيص بها وهي منفصلة لا 

متصلة » وبالتالي من جهة الشر ع فوجوه ثمانية وهي : 

نطق الكتاب » ونطق السنّة » ومفهوم الكتاب » ومفهوم السنّة » وأفعال الرسول عي » وإقرار 

الرسول عه ٠‏ وإجماع الأمة » والقياس . 

( فأما الكتاب ) : فيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب » فالآية : فإ ولا تلكحو المُشرَكات 

ي يرسي € التقرة 9ع عات تفل الكنايات رها فجاءت الآ 

١٠١ 


5 (فصل) ويجوز تخصيص السنة به . 
ومن الناس من قال : لا يجوز . 
والدليل على جوازه : هو أن الكتاب مقطو ع بصحة طريقه . والستة غير مقطوع 
بطريقها » فإذا جاز تخصيص الكتاب به » قتخصيص الستة به أولى . 
(فصل) فَأمّا السنّة : فيجوز تخصيص الكتاب , بها , وذلك كقوله. عي : 
و » » حص به قوله عر وجل  :‏ يُوْصِيْكُمُ الله في أولَادكُمْ 4 . 
وقال بعض المتكلمين : لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد . 
وقال عيسى بن أبان : إن دخله التخصيص بدليل » جاز تخصيصه بخبر الواحد » 
وإن لم يدخله التخصيص لم يجر . 
فإ وَالمُخْصَنَاتُ مِنَ الذِبْنَ اوا الكِتَابَ 4 [ المائدة : 5 ] » فخصت الأولى » فخرجت 
عن العموم بالاية الثانية » وصار يحل نكاحهن » بشرط الإإحصان . 
( ويجوز تخصيص الستة بالكتاب ) : : مثل الحديث العام « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله » أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وهو مثواتر » حصصعه الاية : 
حى يُعْطُوًا الجزية عَنْ يد وهُمْ صاأغرؤن 4[ التوبة : 78 ] . 
( ومن الناس من قال لا يجوز ) : أن يكون الكتاب مخصصاً للستة الشريفة لأنها مبينة 
للكتاب » فلا يكون الكتاب مبيناً للسنّة » وعليه بعض أصحاب الشافعي وبعض المتكلمين 
ورواية عن الامام أحمد . 


( فأما الستة ) : فيجوز تخصيص عام الكتاب بها » سواء كانت السنّة متواترة أو مشهورة » 
وهذا ما عليه الجمهور » أي إذا كان الكتاب عاما وجاءت السئّة فخصصت القران كما في 
الحديث : « لا يرثُ القاتل » الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن أبي 
شيبة وعبد الرزاق والدارمي والعقيلي والبيهقي . 

حص به الآية : «9 يُوْصَِكُمْ الله في اوْلَادِكُمْ # [ النساء : ١١‏ ] الشاملة للقاتل وغيره . 

( وقال بعض المتكلمين ) : من علماء التوحيد وبعض الحنابلة وطائفة من آهل العراق وبعض 
المعتزلة : لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا » لأنه آحاذ مظنون به . 

(وقال عيسى بن أبان) بن صدقة الفسوي الحنفي المتوفى سئة 77٠١‏ ه : إن دحل العام من 
الكتاب التخصيص بدليل قطعي الثبوت والدلالة » جاز تخصيصه بخبر الواحد » وإن لم 


۱۰۱ 


والدليل على جواز ذلك : أنهما دليلان » أحدهما حاص » والآخر عام » فقضى 
بالخاص منهما على العام » كما لو كانا من الكتاب . 

والدليل على من فرق بين أن يكون قد نحص بغيره أو لم يخص : هو أنه إنما خص 
به إذا دخله التخصيص » لانه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل » والعموم يتناوله بلفظ 
محتمل » وهذا المعنى موجود وإن لم يدخله التخصيص . 

۸ س (فصل) ويجوز تخصيص السنّة بالسنّة » وذلك مثل قوله عل : « هلا 
أخذتم إهابها فدبغتموه » فانتفعتم به  »‏ يخص به قوله عي : « لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء » . 
يدخله التخصيصُ بدليل قطعي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد . 
( والدليل على جواز تخصيص الستّة لعام الكتاب ) مايلي : 
( أنهما دليلان أحدهما خاص ) : ظني المتن لكونه خبر واحد » لكنه قطعي الدلالة › 
والآخر عام : وهو القرآن الكريم » وهو قطعي المتن لتواتره » لكنه ظني الدلالة لأنه عام » وقد 
تعارض الدليلان فوجب الجمع بينهما » فحكمنا بالخاص منهما على العام » أي بتخصيصه 
كما لو كان الدليلان العام والخاص معاً من الكتاب الكريم . 
( والدليل على من فرق ) : وهو عيسى بن أبان الفسوي الحنفي » بين أن يكون العام قد 
حص بغير خبر الواحد  »‏ أي بدليل قطعي الثبوت والدلالة ‏ : هو أنه إنما حص عام 
الكتاب بخبر الواحد فيما إذا دخل عام الكتاب التخصيص بدليل قطعي » لأن التخصيص 
يتناول الحكم بلفظ غير محتمل » والعموم يتناول الحكم بلفظ محتمل ‏ على معنى : ما من 
عام إلا وقد.خص » وهذا المعنى في العام : وهو تناوله الحكم بلفظ محتمل موجود في العام » 
وإن لم يدخله التخصيص بدليل قطعي » فلا معنى إذن لهذا التفريق . 
) ويجوز تخصيص السنة بالستة ) : أي تخصيص لفظ السنّة العام » بلفظ السنّة الخاص 2 
سواء كان كل منهما متواتراً أو آحاداً . لأن الخاص مبين للعام » ولأنه أقوى لعدم الاحتمال . 
١‏ مغل قوله یړ ) :» هلا أحذتم إهابها فدبغتموه » فانتفعتم به » في شاة ميمونة رضي الله 
عنها » والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والدارقطني على اختلاف ألفاظه . 
( يخص به ) : الحديث « لا تنتفعوا من الميتة بشيء » الذي رواه البخاري في تاريخه وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والامام أحمد . 


نكل 


ومن الناس من قال : لا يجوز بويع لدان تاساك وا ان قله هرد أن 
يفتقر البيان إلى بيان . 
[ وقال بعض أهل الظاهر : يتعارض الخاص والعام » وهو قول القاضي أبي بكر 
الاشعري . 
والدليل على ما قلناه : يجيء إن شاء الله تعالى 
4 (فصل) وأما المفهوم : فضربان » فحوى الخطاب » ودليل الخطاب . 
فأما فحوى الخطاب : فهو التنبيه » ويجوز التخصيص به » كقوله تعالى : 


( ومن الناس من قال لا يجوز ) : لأ السئّة بيان » والتخصيص بيان » فجعلت السنّة بياناً 
لنفسها » ويلزم عليه أن كل بيان يحتاج إلى بيان إلى ما لا نهاية . 

( وقال بعض أهل الظاهر ) : يتعارض الخاص والعام » ومعنى ذلك يتقابل الدليلان على 
سبيل الممانعة » فلا يقضي الخاص على العام » ولا العام على الخاص » وحينئذ يحتاج في 
المتعارضين إلى مرجح » فنأخذ أقوى الدليلين ثبوتاً» وهو قول القاضي أبي بكر : محمد بن 
الطيب الباقلاني الأشعري المالكي المتوفى سنة ۲ 7 

( والدليل على ما قلناه ) : سيجي ءإن شاء الله تعالى في فصل تعارض اللفظين ص ٠٠٠١‏ 

( المفهوم ) حت قلا ا مع لل نير ا اكد > وهو عكس المنطوق الذي 
هو : دلالة اللفظ على معنى في محل النطق . 

( فحوى الخطاب ) : هو ما يسمى : « مفهوم الموافقة » » وهو ما دل عليه اللفظ من 
جهة انيه » كآية: ( ولا لهأف 4 [ الاه : 778 ]2 فنبه لله سبحانه بمنع 
الادنى على منع الاعلى من باب اولى ولك ببمطلى اع اة ۽ فهذا يجوز التخصيص 
يق لأنه ينانا للمنطوق إن لم يكن أولى منه #وخاصة إن كان جا ؛ 

مفهوم الموافقة هذا في قول الشافعي رحمه الله يدل هذا اللفظ على الحكم بمعناه » أي على 
كل شيء فيه إيذاءً لهما » فهو ممنوع صغيراً أو كبيراً » طالما أخف كلمة نهينا عنها » 
فالأكبر من باب أولى » لأنه معنى جلي واضح . 

(وعلى قوله : يدل على الحكم بلفظه) : أي ويدل اللفظ على الحكم من نفس عبارة قوله 


ول 


ل فلا تفل لَهُمَا أف وَلَائئهرهُمَا 4 » لن هذا في قول الشافعي رحمة الله عليه : يدل 
على الحكم بمعناه » إلا أنه معنى جلي » وعلى قوله : يدل على الحكم بلفظه . فهر 
كالتص 

٠‏ س (فصل) وأما دليإ, الخطاب » الذي هو مقتضى النطق » فيجوز تخصيد 
العموم به . 

وقال أبوالعباس بن سريج : لا يجوز التخصيص به » وهو قول أهل العراق . لأن 
عندهم ١‏ أنه ليس لا » والكلام معهم يجيء إن شاء الله تعالى 


تعالى : « أف » بطريق المنطوق » والباقي قياساً عليه من باب أوْلَى » إذ فهمت الدلالة عليه 
من السياق والقرائن »لا من مجرد اللفظ . ا 1 

ر فهو كالئص ) : اي نقل الدلالة على الاعم عرفا بدلا من الدلالة على الااخص لغة . فيكون 
حقيقة عرفية كالنص » يجوز التخصيص به . كقوله عليه الصلاة والسلام : فيما أخرجه 
أحمد وأبو داو والتساتي وین ماه وا كم نوغيرهع وا لي الوا د يحل خرضه وعقوجه » 
فإنه يعم الوالدين » فخص هذا بمفهوم موافقة الآية : « فلا تقل لَهُمَا أف »2 > فيحرم 
حبسهما وعقوبتهما . 

( دليل الخطاب ) : هو مايسمى : « مفهوم المخالفة » › وهو أن يعلق الحكم على 
إحدى صفتي الشيء » فيدل على أن ما عداها بخلافه » وهو مقتضى النطق ومدلوله » فيجوز 
تخصيص العموم به > لانه دليل شرعي . 

مثاله : الحديث الذي رواه ابن ماجه : « الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه » فيدل بمنطوقه على أن الماء لا ينجس إن لم يتغير » والحديث الذي رواه ابن 
ماجه : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » فيدل بمفهومه على أن ما دون القلتين 
ينجس وإن لم يتغير » فيكون الحديث الثاني بمفهومه مخصصاً للحديث الأول . 

( وقال أبو العباس ) : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه : 
لا يجوز التخصيص به لأ المفهوم أضعف دلالة من المنطوق » وهو قول أهل العراق من 
السادة الحنفية » لأنه عندهم ليس بدليل شعي . وسياتي الكلام عن ذلك إن شاء الله في 
فصل مستقل ص ۱۳۷ . 


وعندنا : هو دليل > كالنطق في أحد الوجهين » وكالقياس في الوجه الآخر » 
وأيهما كان : جاز التخصيص . 

9س رفصل ) في تعارض اللفظين : إذا تعارض لفظان فلا يخلو : إما أن يكونا 
خاصين ؛ أو عامين » أو أحدهما حاصا والاحر عاماً أو كل واحد منهما 557 ن وجه 
ا ا 

فإن كانا خاصين : مغل أن يقول : لا تقتلوا المرتد ٠‏ واقتلوا المرتد ٠‏ ولوا ما لها 
سبب عند طلو ع الشمس » ولا تصلوا ما لاسبب لها عند طلو ع الشمس » فهذا لا يجوز 
أن يرد إلا في وقتين ) ويكون أحدهما ناسخاً للاخر » فإن عرف التاريخ » نسخ الأول 
بالثاني » وإن لم يعرف : وجب التوقف . 


( وعندنا ) : أي الشافعيه ‏ جعهوم المخالفة دليل شرعول حجة كالمنطوق في أحد 
وجهيه » جاء النطق بأحدعما » فصار الوجه الثاني دليلاً امثله » لأنه من مقتضيات اللفظ 
ومدلولاته » وكالقياس في وجهه الآخخر ؛ لأن الفرع مسكوت عنه » فُهمّ من الأصل المنطوق 
به » فصار الفرع كالأصل حكماً بالقياس . 

( وأيهما كان ) : أي من الوجهين » أصل النص » أو مفهومه » سواء في مفهوم الموافقة . 
أو في مفهوم المخالفة »> جاز تخصيص العموم به : 

تعاض اللفظين) : تفاعلهما » من المعارضة › بأن يقف الكلام المتعارض بعضه في 
عرض بعض » فيمنعه من النفوذ » وفي الاصطلاح : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة » بأن 
يرد حديثان متضادان كأن ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من جهة العموم والخصوص والإجمال 
والتفصيل إلا على وجه النسخ » غلا بأنه في الكتاب والسئّة حفيقة التعارضن عير متحققة » 
لأن الشارع منزه عن عن ذكر دليلين متناقضين في زمن واحد » ولكن لما جهلنا المتقدم من 
المتاخر » توهمنا وجود التعارض . 

وللتعارض شروط : ١‏ _ التساوي في الثبوت » ۲ التساوي في القوة » ۳ ل اتفاقهما مع 
اتحاد الوقت والمحل والجهة . 

رفت كانا خاصين ) : بمعنى إما تساويهما في القوة » أو تساويهما في التخصوص . فهذا لا 
يجوز أن يرد إلا في وقتين مختلفين : كقوله لا تقتلوا المرتد فيما إذا تاب . واقتلوا المرتد إذا 
بقي على ردته » فيكون أحدهما ناسخاً للآخر » لكن لا يطلب معرفة التاريخ إن أمكن 
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رفصل) وإن كانا عامين : مثل أن يقول : من بدل دينه فاقتلوه » ومن 

بدل دينه ف" تقتلوه 8 وصلوا عند طلو ع الشمس » ولا تصلوا عند طلو ع الشمس : 
فهذا : إن أمكن استعمالهما في حالين . استعملا » كما قال ع « خير 
الشهود » من شهد قبل أن يستشهد » » وقال : « شر الشهود » من شهد قبل أن 


0 


يستشهد » » فقال أصحابنا : 
الأول : محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهداً > فا الأولى 
أن يشهد وإن لم يستشهد » ليصل المشهود له إلى حقه . 
وانثاني : محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شاهداً » فلا يجوز للشاهد أن 
يدأ بالشهادة ة قبل أن يستشهد . 


الحم + إن ديد كن ع وَكُرفف EEN E‏ : نس الأول الثاني 
المتأحر » وإن لم يعرف التاريخ : وجب التوقف » لتعادلهما » والتخيير بينهما : في العمل أو 
التسافط » ويرجع إلى دليل آخر غيرهما عند التساقط . 

ر وإن كانا عامين ) : أي أن اللفظين عامان » فيطلب الجمع بينهما إن أمكن 
استعمانهما في حالتين مختلفتين ل »> كما في حديث « خير 
الشهود » الذي رواه مالك ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الاربعة » مع حديث « شر 
الشهود » الذي رواه مسلم وأحمد وابن أبي شيبة » من حديث عمران بن حصين وأبي هريرة 
وعمرو بن شرحبيل مرسلاً وذكر أبو إسحاق الشيرازي المصنف الحديث بالمعنى لا باللفظ . 
وفيهما لفظ « مَنْ » اسم موصول وهو عام » وقد حكم في الأول بالخيرية » وفي الثاني 
بالشرية » وهما متنافيان متعارضان » فإن أمكن الجمع بين الحديثين كما قال أصحابنا من 
الشافعية : 

) الأول محمول عليه ) : فيما إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهداً ‏ فإن الأولى له 
أن يشهد وإن لم يستشهد » ليصل صاحب الحق وهو المشهود له إلى حقه » وإلاً ضاع 
حقه . 

( والثاني محمول ) نر أي الحديث الثاني محمول فيما إذا علم من له الحق أن له شاهداً » 
فلا يجوز للشاهد أن يبدأ من نفسه بالشهادة » قبل أن يطلبه صاحب الحق للشهادة » لأن 
صاحب الحق يعلم أن له شاهداً بذلك » فإذا شهد » بحمل على أنه شر الشهود لأنه شهد 


اميل 


وإن لم يمكن استعمالهما : وجب التوقف » كالقسم الذي قبله 
ات رفصل ون كان اعا غاا واا عاضا عر ف ال ١‏ 
حرمت عَلَيْكمْ المي , مع قوله عه « أيما إهاب دبغ فقد طهر » ٠‏ وقوله : 

« فيما سقت السماء العشر » مع قوله : « ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقة » . 

الرا حي في شل هدارا أمثاله : أن يقضى بالخاص على العام . 

ومن أصحابنا من قال : إن كان الخاص متأخراً» والعام متقدماً» نسخ الخاص من 
العموم بقدره. بناء على أن تأخير الان عن وقت الخطاب لا يجوز . وهذا قول المعتزلة . 


قبل أن يستشهد مع علم صاحب الحق أن له شاهداً ‏ إما لعدم الحاجة » أو لما يترتب على 
شهادته من مفسدة أكبر . 

( وإن لم يمكن استعمالهما ( : في حالين » وجب التوقف في الامر حتى نعلم المتقدم من 
المتأخر » ذ فيتم النسخ » وإما أن لا نعلم تاريخهما › ولم يمكن الجمع » فيتساقطا » ويجب 
الرجو ع إلى غيرهما في الحكم . والتوقف بالعمل بهما . 

لاسي المريع : إن في صورة الجهل بالتاريخ أقوالاً : إما التخيير » أو التساقط » 
أو الوقف . ورجح الشيرازي التوقف بالعمل بأحدهما » كالقسم الذي مرٌ قبله » والله أعلم . 
00 “مظلقاً » والاحر حاص » فيقدم الخاص عند التعارض > مثل 
الآية : ® حرم مَتْ عليكُمُ المَيْئَةَ © [ المائدة : 6 ] فهذا عام يشمل سائر أجزائها » وبالتالي 
ا ؛ وهو يشمل جلدها وغيره > تعارض مع الحديث :ا 2 أيما إهاب 
دبغ فقد طهر » الذي رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني ومسلم والشافعي 
وابن حبان وغیرهم» فخصصنا من الميتة الاهاب فيما إذا دبغ فيجوز استعماله » للحديث 
الثاني المخصص . سواء كان الاهاب لميتة أو غير ميتة : 

وكذا حديث « فيما سقت السماء العشر » رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة والنسائي | 
والبخاري والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجارودىوهو عام تعارض مع حديث « ليس فيما 
دون خمسة اوش من التمر صدقة » رواه مسلم واحمد والبخاري والطبراني في الصغير › 
فيحمل العام على الخاص . 

( أن يقضى ) : أي أن يحمل العام على الخاص » ويعتبر البخاص مُخَصُصَا للعام . 


۱1۰¥ 


١ 


وقال ر بعض أهل الظاهر : يتعارض الخاص والعام وهو قول أبي بكر الأشعري 

وقال أصحاب أبي حنيفة إن تدای سا ورتم مدا عي :لم 
يض به على العام » وإن كان متفقاً عليه : قضى به . 

والدليل على ما ذكرناه : أن الخاص هو أقوى من العام » لأن الخاص يتناول 
الحكم بلفظ لا احتمال فيه » والعام يتناوله بلفظ محتمل » فونجب أن يقضي 'بالخاص 

14 (فصل) وما إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه › 
تمك : أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر » 

مثل ما روي : « أن النبي عي نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس » مع قوله 


( ومن أصحابنا ) : من قال : إن كان الخاص متأخراً عن وقت الخطاب » والعام متقدماً 
عليه » نسخ الخاص من العام بقدره » بناء على أن تأخمير البيان عن وقت الخطاب بالعام لا 
يجوز ؛ ولذا يجعل المتأخر اشا افده ؛ دفعاً للتناقض ا 
( وقال بعض أهل الظاهر ) : من أصحاب داود الظاهري وأبو بكر : محمد بن الطيب 
لباقلاني الأشعري المالكي المتوفى سنة 107 ه أنهما يتعارضان » إذ يمكن أن يكون 
الخامن ماقا للعام » فيحتاج إلى مرجح » وإلا تساقط الدليلان . 
( وقال أصحاب أبي حنيفة ) : إن كان الخاص مختلّفاً في العمل به واستعماله » والعام 
تيحيها عا لم يقض بالخاص على العام » ولا يخصصه » وإن كان الخاص متفقاً عليه في 
استعماله والعمل به eS‏ 
رروالةليل على اداه أنه يحمل الخاص على العام ویخصصه » سواء تقدم 
الخاص أو اک ا a‏ لان الخاص 
أقوى من العام . حيث أنه يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه » فهو قطعي الدلالة » بخلاف 
العام » فهو يتناول الحكم بلفظ محتمل » فهو ظني الدلالة » فوجب أن يُقضى بالخاص على 
العام . لأن الخاص مفسر ومبين للعام . 
ر وأما إذا کان كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه آخر ) : بما يسمى : 
لا عموم وخصوص وجهي » فيمكن اللجمع بينهما عن طريق تخصيص عموم كل واحد منهما 
بخصوص الآخر وال : يْصَارٌ إلى الترجيح . 

0۸ 


عل زؤامن تامغن مله أو يها ع فا اکا : 

فإنه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس مالا سبب لها 

من الصلوات » بدليل قوله عه :> من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها € . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله عه e‏ 
حال طلوع الشمس » بدليل ما روي : أن النبي عو عي : « نهى عن الصلاة عند طلوع 
الشمس » . 

فالواجب في مثل هذا : أن لا يقدم أحدهماعن الآخر إلا بدليل شرعي 
من غيرهما يدل على المخصوص منهما . 


فالحديث الأول : رواه أحمد ومسلم » وأصحاب السنن الأريعة » وهو عام يشمل النهي عن 
الصلاة التي لها سبب والتي ليس لها سبب » وخاص : بوقت طلوع الشمس . 

والحديث الثاني : رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي . وهو عام يشمل كل من 

صلاة أو نام عنها في كل وقت . وخاص : في الصلاة دك 
تذكرها » وهذا يشمل الوقت المنهي عنه مثلاً كوقت طلوع الشمس في الحديث الأول . 

فيكون الحديث الثاني ته د > وبذلك أمكن الجمع 00 


ERS E‏ الو O‏ ا 
من الصلوات المفروضة , لأن حديث من نام عن صلاة أو نسيها عام يث کک 
التي ليس لها سبب . 


( ويحتمل أن يكون المراد بقوله عله ) : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها » في غير 
حال طلو ع الشمس » لورودالنهي عن الصلاة عند طلو ع الشمس . 
( فالواجب في مثل هذين الاحتمالين ) : المتعارضين : « نهى عن الصلاة ‏ 
وفليصلها » > أن لا يقدم أحد الدليلين على الأخر إلا بدليل شرعي من غيرهما » يدل على 
المخصوص منهما ؛ لأن كليهما عام » ولا نعلم أيهما المخصوص منهما . 
والذي دل على خصوص الحديث الأول هو فعل الرسول عه » في حديث أم سلمة عندما 
له جو مسي لكر ع »> رواه الشيخان وغيرهما » وحديث قيس 
ابن فهد : صلى ركعتي سنة الفجر بعد صلاة الصبح > الذي رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه وغيرهم > فهذان الحديثان دالان على أن ذوات الأسباب غير منهي عنها في الأقات التي 
نهي عن الصلاة فيها . فرجح الحديث الثاني على الحديث الأول وحكم عليه بدليل من 
الخار ج وهما حديثي أم سلمة وقيس . 1 
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أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخرء كما روي: «عن عثمان وعلي رضي الله 
عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين » أحلتهما أية » وحرمتهما آية» » والتحريم 
أولى . ' 

وهل يجوز أن يخلو مثل هذا من الترجيح ؟ 

من الناس من قال : لا يجوز . ومنهم من قال : يجوز ء وإذا خلا : تعارضا 
وسقطا » ورجع المجتهد إلى براءة الذمة . 

8 - (فصل) وأما أفعال رسول الله عي فيجوز التخصيص بها . وذلك 
مثل : أن يحرم أشياء بلفظ عام » ثم يفعل بعضها » فيخص بذلك العام . 


( أو ترجيح يثبت لأحدهما ) : الحكم على الآخر » كما روي عن عثمان وعن علي رضي الله 
عنهما في الجمع بملك اليمين . 
أما حديث عثمان فرواه الشافعي في مسنده » وابن أبي شيبة في مصنفه عن ری مالك في 
الموطأ . وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبزار وأبو يعلى في 
مسنديهما ل 0 
ل أو ما مَلَكَتْ ايمَانَكُمْ 4[ النساء : ٣‏ ع » فهذه عامة في الجمع بينهما بملك اليمين › 
وحرمتهما اية : وَأنْ تَجْمَعُوا بين الأميّن © [ النساء : ۲۲ ] » فهذه تمنع نع الجمع 
بينهما مطلقاً . سواء كانا ملك يمين أو نكاح » والتحريم أولى > لأنه أحوط وهو مقتضى 
الال الأنه ]ذا تعارض المانع والمقتضي » قدم المانع على المقتضي . 
( وهل يجوز أن يخلو مثل هذا ) : التعارض من دليل مرجح لأحدهما على الآخر » منهم 
من قال : لا يجوز أن يخلو من دليل الترجيح » ومنهم من قال : يجوز أن يخلو من دليل 
الترجيح » ولكن إذا خلا منه تعارضا وتقابلا » فلا ناخذ باي واحد منهما » لا بهذا ولا بهذا 
ويرجع المجتهد في هذه الحالة إلى براءة الذمة » كأن لم يكن هذان الدليلان موجودان . 
( وأما أفعال رسول الله عله ) : فيجوز التخصيص بها : مطلقاً > كلاً من عام القران 
والسنة . 
( مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ) : ثم يفعل النبي عه بعضها » فيخص بذلك العام نحو 
0 : 9 ولا تَقَرَيوْهُنٌ © [ البقرة : ۲۲۲ ع لكونه ع : « يباشر الحائض فيما دون 
لفر ج » ويكون القربان كناية . 
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SS‏ الا يجو افيض بها ور ول يعض ااا :آنه 

أن يكون مخصوصا به » 

ولأ أصح لاهو نهار ازن مخصوصاً ٠‏ إلا أن الأصا ل مشاركة الأمة في 
الأحكام » ولهذا قال الله تعالى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسْوْلٍ الله e‏ 
الأحزاب oN:‏ 

٠5‏ (فصل) وأما الإقرار تعر تكس ا با ا سل 
ركعتي الجر بعد الفح © ٠‏ فأقره عليه », . فيخص به نهيه ع : عن الصلاة بعد 
الصبح » | أن یری منکرا فيقرٌ عليه > فلما أقرّه ادل على چا 


وكأكل الجراد والسمك فيخص بفعله عموم الاية الواردة في تحريم الميتة . 

( ومن الئاس من قال لاا يجوز ) : لأن فعله َيه مقصور عليه . لا يتعداه » فيجوز أن يكون 

مخ عي بذ » ولا يجوز تخصيص العموم به . 

( والأول أصح ) : لأنه أحد البيانين » فجاز تخصيص العموم به كالقول » ولان الأدلة وردت 

للاستعمال )2 »> وفيما ذکرناه جمعاً بين الأدلة ولان النبي عه له منصب الاقتداء والمتبوعية 3 

والخصوصية لا تثبت إلا بدليل ؛ وفعله عي أقوى دليلاً . 

وان الاقراو + الى وار انی قله اعا على ای دالت تی العام + یکر 

التخصيص بالاقرار لهذا العام » لأن سكوته عليه الصلاة والسلام وإقراره على فعله يعتبر حجة 

شرعية » كما ثبت في تعريف السنة . 

( كما رأى ) :قيس بن عمرو الأنصاري يصليركعتي سنة الفجر بعد صلاة الصبح » فسأله : 

مهلاً يا قيس » أصلاتان معا » قلت يا رسول الله : | إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر » قال 

لله : فلا إِذَنْ » والحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم » وره عليه الصلاة 

والسلام على الفعل » > مع كونه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ؛ في حديث 

رواه البخاري ومسلم وغيرهما » فجعل الحديث الأول وهو فعل قيس وإقرار النبي عر له , 

مخفا الحدية الثاني ؛ ويكون المراد من النهي في الحديث الثاني : عن الصلاة التي لا 

سيب لها متقدم > كأن يتنفل مثلاً . 

( لأنه لا يجوز ) : له عله E CSE‏ مك سنن 

سكت وافره عه » دل على جواز فعله » وبالتالي على جواز تخصيص العام به » لأ ئة 
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۷ (فصل) وأما الإجماع » فيجوز الف بد انه اق هن 
الظواهر » فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالاجماع 5 

۸ - (فصل) وأما قول الواحد من الصحابة : 

إذا انتشر » ولم يعرف له مخالف » فهو حجة يجوز التخصيص به . 

وإن لم ينتشر : فإن كان له مخالف : لم يجز التخصيص به » وإن لم يكن له 


الفجر سببها متقدم . وحديث قيس بن عمرو وإن کان مرسلاً ليس بمتصل» فيشهد له 
حديث قضاء سنة الظهر بعد العصر من النبي عو ؛ لأن سببها متقدم وو ميت ج 
لها » شغله بالوفد » والحديث فى صحيحي البخاري ومسلم . 

( وأما الإجماع ) : على حكم شرعي حاص » فهو حجة شرعية » فإن كان معارضاً لحكم 
شرعي عام » فيجوز التخصيص بالإجماع الخاص للحكم الشرعي العام . 

الحشيض رس اسمن ل د ذف مقو حا عرفت لاقمل 
بنصف الجلد في حق العبد » واستناد هذا الإجماع قوله تعالى : « عليه نصف ما عَلَى 
المخصتاب مِنّ العذاب * [ النساء : 4 ] » والعلة في ذلك هي الرّق » وإنما جاز 
ر لأنه أقوى من الظواهر ) : أي ظاهر النص » لأنها تحتمل المعاني » والتقدم والتأخر » 
والتخصيص والتعميم » والثبوت وعدمه » ولأنها ظنية احادية » بخلاف الإجماع . 

( فإذا جاز التخصيص بالظواهر ) : أي ظواهر النصوص المحتملة »> فبالإأجماع أولى » لأن 
الاجما ا SD oh‏ : 9 ذا نودي لِلصّلاةٍ ة عن يوم المْمْعَةِ فَاسْمَوا 
ای ذل ا( الجمعة : 9 ع . خصوا هذه الآية بالاجماع : على أنه لا جمعة على عبد 


( وأما قول الواحد من الصحابة ) : الوارد بخلاف عموم الشارع » وبالتالي إذا لم يكن هو 
الراوي لهذا العموم » وبالتالي لم يكن عمل هذا الصحابي بخلاف العموم . 
ل ل ؛ ولم يعرف له مخالف فيه : فهو حجة 
قطعية » يجوز تخصيص العموم به . 

زاوا لم حمر هذا القرل ين الا ن ا كان نجس القن نو الاه ف 
بحجة قطعية . ولا يجوز التخصيص به 
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مخالف » فهل يجوز التخصيص به ؟ يبنى على القولين : في انه حجة ام لا . 
۹ (فصل) وأما القياس : فيجوز التخصيص به 
ومن أصحابنا من قال : لا يجوز التخصيص به » وهو قول أبي علي الجبائي » 
واختيار القاضي أبي بكر الاشعري 1 


( وإن لم يكن له مخالف ) : منهم › فهل يجوز الت لتخصيص به » يبنى القول بجواز 
التخصيص به » والقول بعدم جواز التخصيص به على القولين للإمام الشافعي رضي الله عنه : 
( فإن قلنا ليس بحجة ) : وهو القول الجديد له » لم يجز التخصيص به 
( وإن قلنا إنه حجة ) : وهو القول القديم له » ففيه وجهان لأضحاب الشافعي في جواز 
التخصيص به . 
( أحدهما يجوز ) : التخصيص به ء لأ الصحابة عدول » فلا يقول أو يعمل بخلاف 
( والثاني لا يجوز ) : التخصيص به » لأ الصحابي قد يخالف ذلك لدليل في ظنه » وظنه 
ليس بحجة » لانه غير متيقن . 
( وأما القياس ), : فيما إذا عارض عموم نص آخر » فيجوز التخصيص به E e‏ 
كان قطعاً أو ظنياً » وعليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة » وأبو الحسن الأشعري وأبو الحسين 
البصري 0 هاشم الجبائي » وهذا فيما إذا "كانت العلة محمقمقة » أو قطع بوجودها في 
المرع + و تارق يون ا والفرع عو 
( ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به ) : باعتباره ظنياً » وهو قول أبو علي : 
يكيدي عد الو ا الور الجر يه 700 هد + يدت يعاد ا عليه + 
وهو اخحتيار القاضي أبي بكر es‏ چ 
SS‏ 0 
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وقال عيسى بن أبان : إذا ثبت تخصيصه تخصيصه بدليل يوجب العلم > جاز ا 
ا E‏ > لم يجز . 

وقال بعض أهل العراق ١ن‏ علا ١‏ متخصيص 2 ظ 
التخصيص به > وإن لم يدخله التخصيص بغيره : لم يجز . 

والدليل على جواز ذلك : أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير 
محتمل »› » فخص به العموم , كاللفظ الخاص . 

۴ س (فصل) وأما قول الراوي : فلا يجوز تخصيص العموم به . 

وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يجوز . 


بالقياس » كقوله تعالى  :‏ وأحل الله البَيْعَ وحَرُمَ الوا 4 [ البقرة : ۷۵ ] . فهذا عام » 
ته الستة بالأصتات السعة ‏ ل قيس علبها كل ر ا والارز فيحرم 
بيعها بجنسها متفاضلاً » وهي خارجة عن عموم الآية » فهذا هو تخصيص العموم بالقياس . 

( وقال بعض أهل العراق ( : من أصحاب أبي حنيفة : Ty‏ عير 
دليل القياس من الخارج » جاز التخصيص بالقياس عندئذ . 

( وإن لم يدخل ) : العام التخصيص بدليل غير دليل القياس » لم يجز تخصيص العام 
بالقياس وقتئذ . 

( والدليل على جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقاً ) : جلياً كان أو خفياً » حص بدليل 
قطعي أو لاء أو بدليل غير القياس أو لا : أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ 
غيرمحتمل > خلافاً للعموم يتناوله بلفظ محتمل » للك هن بالقياس العسوف ا لانة 
قطعي » كاللفظ الخاص كيف يخصص به العام » كما مر في ص ١١8‏ من هذا الشرح 

( وأما قول الراوي ) : وهو الصحابي الراوي للعموم إذا عارض قوله العموم » فلا يجوز 
تخصيص العموم بقول هذا الراوي » عند الشافعي ومالك رحمهما الله > لأن العموم حجة » 
وقول الراوي وفعله ليس بحجة » فلا تعارض » ولا يجوز التخصيص به به» كحديث الذي رواه ابن 
عباس عن النبي عله « مرو يذل دينه فاقتلوه » اجه البخاري وأحمد وعبد الرزاق » ورواه 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الطبراني » وعن زيد بن أسلم : الشافعي والبيهقي . 
E EGGS‏ 
الإسلام لكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه » فلا يجوز تخصيص الحديث بقول 


اقا 
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والدليل على أنه لا يجوز : هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن 
يكون بشبهة » فلا يترك الظاهر بالشك . 

وكذلك : لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله . 

مثل أن يحتمل الخبر أمرين » وهو في أحدهما أظهر » فيصرفه الراوي إلى الآخر » 
E‏ ال 

وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا » فصرفه إلى أحدهما » مثل ما روي : 
» عن عمر کرم الله وجهه أنه حمل قوله ع : « الذهب بالذهب زيا الأهاء فعا ¢« 
على القبض في المجلس » فقد قيل : إنه يقبل ذلك » لأنه أعرف بمعنى الخطاب 

وقال الشيخ الامام رحمه الله : وفيه نظر عندي . 


( وقال أصحاب أبي حنيفة ) : يجوز تخصيص العموم بقول الراوي » لأنه قاله بعد علمه 

وروايته » فلا يترك العمل بقوله إلا بدليل يدل على التخصيص . 

( والدليل على أنه لا يجوز تخصيص العموم به ) : هو أن تخصيصه بقوله يجوز أن يكون 

بدليل » ويجوز أن يكون بشبهة دليل » عن ظن » فلا يترك ظاهر العموم بالشك والظن » لأنه 

غير متيقن . 

( وكذلك ) : أي والدليل على أنه لا يجوز تخصيص العموم بقول الراوي : أنه لا يجوز ترك 

شيء من ظواهر النصوص الشرعية العامة » بقول صحابي » لأن الحجة في الشرع » » لا بقول 

اي 

( مشل أن يحتمل الخبر أمرين ) : وهو في أحدهما أظهر من الآخر » فيصرفه الراوي إلى 

المعنى الآخر اجتهاداً منه » فلا يقبل منه ذلك الصرف > مثلاً : الفعل الأمر ظاهره الوجوب إذا 

خلا عن قرينة صارفة » فيصرفه الراوي إلى الندب الذي هو مرجوح . 

GEE.‏ في تخصيص العموم) : بقول الراوي » لأنه يجوز أن يكون 

بدليل ويجوز أن أن يكون بشبهة دليل » فلا يترك الظاهر بالشك › > لأن الحجة في كلام 

ابي عي . 

( وأما إذا احتمل اللفظ أمرين إحتمالاً واحداً ) : كالمجمل مثلاً » فصرفه الراوي إلى أحد 

المعنيين > فقيل : إنه يقبل منه ذلك » لأنه أعلم بظاهر نطق النبي عه » وشاهد أحواله » 
فهو أعرف بذلك من غيره » كحدنث ابن عمر کرم الله وجهه أنه حمل قوله عَيَلت : 
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١‏ س (فصل) وأما العرف والعادة : فلا يجوز تخصيص العموم به » لأ 


« الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والورق بالورق » إلا هاء وهاء . والبر بالبر إلا هاء وهاء , 
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » رواه 'بن أبي شيبةء ورواه 
أصحاب الكتب الستة بلفظ : « الذهب بالورق » عن عمر رضي الله عنه » فحمل على 
القبض في المجلس . وهذا معنى هاءٌ وهاءً » أي خذ وهات » وإلاً أصبح فيه ربا النسيكة . 
( وقال الشيخ الإمام رحمه الله ) : المصنف أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي 
المتوفى سنة ٤۷١‏ عابطلا 
( وفيه نظر عندي ) : أي أن اللفظ إذا احتمل أمرين اال راجا > وصرف الراوي إلى 
أحدهما فهل يجوز تخصيص العام بترجيحه هذا » فيه نظر عندي » أي لا يقبل , 17 
المعنيين محتملين احتمالاً واحداً بالتساوي » فلابُنٌ للصرف لأحدهما دون الآخر من مرجح »› 
لعلا يلزم الترجيح بلا مرجح ؛ وهذا رأيه لا يجب اتباعه فيه . 
فصرف الراوي لمعنى حديث : « هاء وهاء » على القبض يمكن أن يحمل على التعيين » 
عينا بعين . 
مثل حديث : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » رواه عن ابن عمر البخاري والنسائي وابو داود 
والترمذي وأحمد والنسائي » وعن أبي برزة : أحمد وأبو داود وابن ماجه » وعن سمرة : 
الحاكم وابن ماجة والبيهقي والنسائي وغيرهم . فإنه يحتمل أن يكون ما لم تتفرق أبدانهما › 
ويحتمل أن يكون المعنى ما لم تتفرق أقوالهما » فابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث حمله 
على التفرق لادان + ل على خيار المجلس » ومالك رحمه الله قال التفرق بالأقوال زق 
على خيار القبول . 
فائدة : نقل أبو الوليد بن رشد الجدّ : 
قال مالك رحمه الله : إذا كان حديثان صحيحان » وثبت أن الخلفاء أو أحدهم 
عمل بالواحد وترك الآخر فذلك دليل على نسخه » فمن باب 9وْلَى إذا كان 
الحديث يحتمل معنيين . ونص بعضهم على سقوط الوحه الواحد منهما . 
( العرف والعادة ) : مأخوذ من المعاودة والتكرار » حتى صار يتعامل الناس بها » وصارت 
حقيقة عرفية . أطلقوه على معنى خاص لا تألفه اللغة » وهو نوعان : عرف عملي » وعرف 
قولي ٠‏ وبالتالي العرف والعادة بمعنى واحد . كاعتياد الناس بيع المعاطاة » وقسمة المهر إلى 


۱۹٩ 


الشر ع لم يوضع على العادة 9 نما وضيع في قول بعض الناس على حسب المصلحة . 
وفي قول الباقين : على ما أراد الله تعالى » وهذا لا يقف على العادة . 
E Ê‏ رفصل ) وأما تخصيص أول الآية باخرها » واخخرها بأولها > فلا يجوز 
مثل قوله تعالى : 3 والمُطَلْقَاتٌ يترص بالفسيهن ثلامة روء # TT‏ 
الرجعية وغيرها . 
ثم قال في آخخر الآية : فل بهن احق برَذهنّ © . وهذا خاص بالرجعيات . 
فيحمل أول الاية على العموم » واخرها على الخد ر٠‏ . ولا يخص أولها 


باخرها » لجواز أن يكون قصد باخر الآية بيان بعض ما اشته ل عا . أول الاية » فلا يجوز 


ترك العموم بأولها . 

مقدم ومؤخر » وإطلاق لفظ الوند على الذكر دون الأنثى » كما أن هناك عرضي عام بوعرف 
خاص . 

ر فلا يجوز تخصيص العموم ) : بالعرف العام » لان أفعال الناس لا تكون حجة على 


Ea‏ ل ل 
حسب المصلحة » ومراعاة الحاجة » ودفع الحرج تسر E E‏ 

ر أما في قول باقي الناس ) : فالمعتبر ما اراد الله تعالى وشرع » لا ما تعارف عليه الناس 
واعتادوه > وذلك لأن شرع الله لا يقف على عادة » لأنه هو المشرع الحقيقي وحده سبحانه 
وتعالى بإرادته . 

( أما تخصيص أول الآية ياخرها ) : أو اخرها بأولها » كأن يعقب اللفظ العام استثناء أو 
تقييد بصفة أو حكم خاص فلا يجوز تخصيصه » وعليه البيضاوي والغزالي والآمدي وابن 
الحاجب وصفي الدين الهندي . 

( مغل قوله تعالى )  :‏ وَالمُطلمَات يعريْصْنَ يانفسيهن تلان روء [ البقرة (YA:‏ 
هذه الآية عامة في الرجعية والبائنة » لذا قال الشيرازي : فيحمل أول الآية على العموم ‏ مالم 
تكن حامل فعدتها بالوضع ل 1 

( ثم قال في آخر الآية ) : (وبعولتهن أحق بردهن» [ البقرة : ۲۲۸ ع هذه الاية خاصة 
بالرجعيات » لذا قال الشيرازي : ويحمل اخرها على الخصوص ‏ أي بالرجعية ‏ 

( ولا يخص أول الآية باخرها ) : لجواز أن يكون الشار ع قد قصد با خر الآية بيان بعض ما 
اشتمل عليه أولها » فلا يجوز ترك العموم بأولها . 
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س( 17 ) س 
٠‏ ( باب القول في اللفظ الوارد على سبب ) 

١‏ س رفصل) وجملته : أن اللفظ الوارد على سبب » لم يجز أن يُخْرَجَ السبب 
مله والأنه رودي إلن احير البيان عن وقت الحاجة » وذلك لا يجوز . 

وهل يدخل فيه غيره ؟ نظرت : 

"١‏ (فصل) : فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه » كان ذلك مقصوراً | على ما 
ورد فيه من السبب » » ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة . 

فإن كان لفظ السائل عامّاً : 
٠‏ مثل أن قال : أفطرت » قال : أعتق » حمل الجواب على العموم في كل مُفَط » 
كانه قال : من أفطر فعليه العتق » من جهة المعنى لا من جهة اللفظ » وذلك أنه لما لم 


( وجملته أن اللفظ الوارد على سبب ) : لم يجز أن يخرج السبب منه : 

وخلاصته : أن اللفظ العام الذي ورد بسبب معين » كاية السرقة التي وردت في سرقة رداء 
صفوان ملا :أو لخديف :» أيما إهاب دبغ فقد طهر » الوارد في شاة ميمونة . 

( لم يجز أن يخرج السبب من العام ) لاون ايان كمه انرم لاا واد 
لعل فهر داخل فيه قطعاً » ولان إخراج السبب من هذا العام الوارد لأجله : بالاجتهاد › 
يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز » ولأنه يشمله بطريق الوضع لغة 
لا محالة » وهذه المسألة تدعى : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » . 

( وهل يدخل ) : في حكم هذا السبب غيره من أفراد العام » نظرت : 

( إن كان اللفظ ) : الوارد لا يستقل فهم المراد منه بنفسه > كقولنا مثلاً لفظ « نعم » عن 
كلام سابق » كان ذلك اللفظ مقصوراً على ما ورد فيه من السبب » ومصير الحكم مع 
السبب كالجملة الواحدة . 

00 : مثل أن قال السائل : أفطرت في رمضان متعمداً » فقال 
له : أعتق » حمل الجواب على العموم في كل مفطر » سواء كان أكلاً أو شرباً أو نكاحاً . 
كأن المشرّع قال : من أفطر فعليه العتق من جهة المعنى > لا من جهة اللفظ ١‏ وذلك أنه لما 
لم يستفصل السائل في حكاية الحال مع قيام الاحتمال » 1 کلامه على العموم في المقال» 

بأن لا يختلف الجواب باختلاف السؤال 


۱1۸ 


عسل ول ع بدالا لا ا المح رقو الفط کک ني 
بالعتق » صار كأنه علل بذلك » لأن ذكر السبب في الحكم تعليل . 

وإك كان غناضا":: 

مثل أن قال : جامعت » فقال : أعتق » حمل الجواب ب على الخصوص في 
المجامع » لا يتعدى إلى غيره من المفطرين » فكأنه قال 0 
العتق . 

(فصل) ,أما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه : اعتبر حكم اللفظ › فإن 
عن خاضا صمل على رمه وإ كان هاما حمل على عة مولا يخم 
بالسبب الذي ورد فيه . 

وذلك مثل : ما سكل النبي عله عن بثر بُضاعة » فقيل : إنك تتوضأ من بغر 
بضاعة» وإنه يطرح فيها الحائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس» فقال عو : «الماء 
طهور لا ينجسه شيء»» فهذا يحمل على عمومه » ولا يخص بما ورد فيه السبب . . 


قال الشافغي يه الله « ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال » . 

أو لأنه لما نقل السيب بالمعنى وهو الفطر » فحكم فيه بالعتق . 

( صار كأنه علل بذلك ) : لأن ذكر السبب في الحكم يعتبر تعليل » فيدور الحكم معه.» 
يشت بثبوته » وينتفي بانتفائه » فيحمل على أشد شيء وأعلاه وهو العتق . 

( أما إذا كان اللفظ ) : الوارد يستقل فهم المراد منه بنفسه » اعتبر حكم اللفظ » فإن كان 
sS‏ > حمل على خصوصه » وإن كان جواباً عاماً » أعم من 
السؤال » حمل على عمومه ولا ید بخص الجواب بالسبب الذي ورد فيه . 

( وذلك مثل ) : حديث بئر بضاعة الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم » 
عن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله أتتوضاً من بثر بضاعة ‏ بضم الباء ‏ وهي 
بثر يلقى فيها الحييضٌ ولحومٌ الكلاب والنتن » فقال رسول الله ع : « إن الماء طهور لا 
بنجسه شيء » . وله روايات » حسنه الترمذي وصححه أحمد » وابن معين والحاكم 
وغيرهم . ۰ 
( فهذا يحمل على عمومه ) : ولا يختص على ما ورد فيه من السبب » لأن عدول النبي عي 
عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل إرادته للعموم » وكما اشتهر بين الصحابة رضي الله 
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وقال المزني » وأبو ثور » وابو بكر الدقاق من أصحابنا : يقصر على ما ورد فيه من 
السبب : 

والدليل على ما قلناه : هو أن الحجة في قول الرسول عه دون السبب . 
أن يعتبر عمومه : 


عنهم ومن بعد هم التمسك بالعمومات الواردة في أسباب خاصة ¢ فيكون إجماعاً ٠‏ وإلى هدا 
ذهب الجمهور » وهو مذهب الشافعي والأكثرية من الحنفية والمالكية > على أنه العبرة بعموم 
اللفظ لا يبخصوص السبب . 

ر وقال المزني ) : أبو إبراهيم : إسماعيل بن يحيى المصري المتوفى سنة سنة ۲٠ ٤‏ ه وهو 
تلميذ الامام الشافعي رضي الله عنهما » وناصر مذهبه > وأبو ثور الكلبي : إبراهيم بن خالد 
البغدادي المتوفى سنة ۰ ها > وهو أحد أصحاب الشافعي > وصاحب مذهب مستقل › 
وأو بكرالدقاق : محمد بن محمد بن جعفر البغدادي المتوفى سنۀ ۳۹۲ هھ والملقب 
بالخياط » الثلاثة من أصحابنا معاشر الشافعية : قالوا : 

( يقصر على بها ورد فيه من السبب ) : أي أن يقصر اللفظ على ما ورد فيه من السبب 
نقط لأن دلالته على السبب أقوى . 

( والدليل على ما قلناه ) : أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب > دون أن يقصر 


اللقظ غل الع الذي وو هح شر أن الخجة : في قول الرسول عو » وأن الحكم بلفظه. 


دون السبب المسؤول عنه » فوجب أن يعتبر عمومه لأنه لو قال ذلك اللفظ ابتداء بدون سبب 
وبا عن a‏ الحو عر Nl SGD SE‏ 
الدليل الآخخر : قوله تعالى  :‏ يا يها الذين آمنوا اسْتجِيْبُوا لله وللَرَسُولِ إِذَا دَعاكمْ لما 
بحييكُمٌ 4 [ الأنفال : 4؟ ] » قال الشيخ جمال الدين القاسمي في حاشيته على اللمع › 
م د : قال المفسرون : نزلت في الحرب » أو ف فى العلم > 

لكن النبيّ عة استعمل الآية في غير سيبها » > لما سلم على أبي ذر رضي الله عنه في 
TT‏ : وما منعك أن تجيبني » فقال : كنت أصلي » فقال النبي 
عه : ألم تسمع الله تعالى يقول : ل استجيبوا لله وللرسول 4 فهذا رسول الله عله إمام 
الأئمة > جعل الخطاب حجة في غير سببه ومقصوده 1 

قلت «الخديت في الهاي عن أى شد ين المعلن ا غین أ در + گنای 
الصحيح : 4 ١5/78/107١ ٤|‏ رقم ٤۳۷۰‏ / . 


+ من ل حم ا الم ع يي ا و ا د ا 


ل(8)- 
( باب القول في الاستشاء ) 

والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به » وهو مأخوذ من قولهم : نيب فلانا عن 
رأيه » إذا صرفته عنه » وقيل : إنه مأحوذ من تثنية الخبر بعد الخبر . 

١‏ (فصل) ومن شرطه أن يكون متصلا بالمستثنى منه 

وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما : جواز تأخيره . 

وحكي عن قوم جواز تأعيرة إذا او د كلام يدل على أن ذلك استثناء مما 
تقدم » وهو أن يقول جا الناس + ثم ل يعن :رداق ]لا ودا :وشو امسا ا 
كنت قلت . 

فأما المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فالظاهر أنه لا يصح عنه » وهو 
بعيد » لأنهم لا يستعملون الاستشناء إلا متصلاً بالكلام . ألا ترف آنه إذا قال : جاءني 
الناس »ثم قال بعد شهر : إلازيداً » لم يعد ذلك كلاماً » فدل على بطلانه . 


ا ا ا ا ا ل 
رأيه : إذا صِرَفتّه عنه > وقيل : إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر » أي أن قولنا مثلاً : 

القوم : هذا إخبار أول » وإلا زيدا : وهو المستثنى منه يكون إخباراً ثانياً . 

( ومن شرطه ) : أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه : لفقا أو كما بان لوا 
بينهما فاصل » اللهم إلا كسعال أو عطاس أو انقطاع تفس وهذا قول الأئمة الأربعة . 

( وحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما ) : جواز تأخيره » أي بالفصل ب ون المي 
والمستثنى منه بشهر » أو سنة » أو مطلقا ؛ وقد ورد حديث غریب عن أ بي الشيخ في تفسيره 
بأربعين ليلة » وحديث عن المازري والحاكم والطبراني في الأوسط بسنة » واستدل المطلقون 
بظواهر أحاديث متعددة : منها : لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها .... إلا الاذخر . 
ومنها : لأغزون قريشا ثم قال : إن شاء الله . 

( فأما المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ) : فالظاهر أنه لا يصح عنه » وهو بعيد » 
E‏ : ولعله لا يصح النقل عنه » إذ لا يليق بمنصبه » وإن صح فلعله أراد به : إذا 
نوی الاستثناء أولاً . ثم أظهر نيته بعده » فيدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه والته أعلم . 

١‏ انهم لا ی تماد ی في ا ا بالكلام ا 


وما حكي عن غيره حطأً : لأنه لو جاز ذلك على الوجه الذي قاله » لجاز أن 
بوكر عير اعدا ثم يخبر به مع كلام يدل عليه » بان يقول : « زيد » . ثم يقول بعد 
حين : « قائم » » ويقرنه بما يدل على أنه خبر عنه وهذا مما لا يقوله أحد » ولا يعد 
كلاما في اللغة . فبطل . 

۲ (فصل) ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه 4 كما نحو أن 
يتأخر ؛ كقول الكميت”" : 2 
فمالسي إلا TET‏ شيعة ومالي إلا مَشْمَبَ الحق مَسْعَبٌ 

 *‏ (فصل) ويجوز الاستثناء من جنسه » كقولك : رأيت الناس إلا زيدا ء 
وكذلك استثناء بعض ما دخل تحت الاسم > كقولك زاك ردا الأوعية 1 

وأما الاستثناء من غير الجنس »فهو مستعمل . وقد ورد به القران والاشعار : 


الاتمام » فإذا انفصل لم يكن | إتماماً » كخبر المبتدأ وجواب الشرط . ورج عن أن يكون 
الكلام مفهوماً > فدل على بطلان كونه منفصلاً . 

ونا غ ق خط E a o‏ روسن وله اناد 
مما تقدم » مردود > لأنه لو جاز ذلك > لجاز أن يوؤخر الخبر في المبعداً » بأن يخبر به مع 
كلام بعد مدة يدل عليه » ويقرنه بما يدل على أنه خبر » وهذا مما لا يقوله أحد » ولا يعد 
كلاماً عند أهل اللغة » فبطل هذا القول . 

( ويجوز أن يتقدم الاستضاء ) : أي أن يتقدم المستثنى يدع البق > كقول أبي 
المستهل الكميت بن زيد الأسدي الكوفي المتوفى سنة ١‏ ه وأصل شعره : ومالي شعية 
إلا ال أحمد . ومالي مشعب | إلا مشعب الحق » ومعنى مشعب الحق : مشعب الطريق » 
ومعنى الشيعة : الأعوان » ويكفي هذا دليلاً من لغة العرب . 

( ويجوز الاستضناء من جنسه ) : وهو ما يسمى بالاستشناءالمتصل کات الناسٍ إلا 
نيدأ » وكذا استثناء بعض ما دحل تحت اسم المتصل من جنسه كقولك : رأيت زيداً إلا 
وجهه . 

( وأما الاستثناء من غير الجنس ) : وهو ما يسمى : « بالاستثناء المنقطع » فهو مستعمل 
وورد به القران الكريم . وفي الشعر من لسان العرب . 


ل الأعلام : ۲۲۲/۵ ء الأغاني 1١8/186:‏ . 


) ۴ 


EAE 5 8 0 5‏ رع رك وى هروه E‏ ۴ 
قال الله عر وجل : © فسسّجَد الملائكة كلهم اجمُعول الا إبليس 4 فاستثنو 
إبليس من الملائكة » وليس من الملائكة . 


ر 4 0 7 - 5 
وقفت فيها اصئِلالا اسائلها أعيت جوابا وما بالربيع من أحد 
إلا الأرق 8ا 6 ما اا ولوق #الخرض امف القلدة: 


فاستثنى الاواري من الناس . 

وهل هو حقيقة ام لا ؟ فيه وجهان : 

من أصحابنا من قال : هو حقيقة . 

ومنهم من قال : هو مجاز » وهذا الأظهر » لأن الاستثناء مشتق من قولهم : تنيت . 
عنان الدّابة : إذا صرفتها » أو من تثنية الخبر بعد الخبر » وهذا لا يوجد إلا فيما دخل في 
الكلوم وت يسرع مه + 


ر قال الله عر وجل ) : ل فَسَجَد المَلائكة كلهُمْ أُجْمَعُوْنَ إلا بيس * [ الحجر : ] 
فاستثنى الله إبليس من الملائكة » وليس هو من الملائكة » بل من الجن لقوله تعالى : 
© كَانَ مِنّ الجن فس عَنْ أمْرِ رنه 4[ الكهف :١ه‏ ] . 

( وقال الشاعر ) : وهو النابغة الذبياني : أبو أمامة : زياد بن معاوية المتوفى سنة ٠۸‏ ق.ه 
من اصحاب المعلقات في قصيدته التي مطلعها : «يادارمية» » يعتدر فيها للنعمان بن 
المنذر » وكان واجدا عليه » ويمدحه فيها . 

( وقفت فيها أصيلالاً ) : أي رقت الأصيل » وبروى : أصيلاً كي أسائلها » ولكنها لم 
ترت وعد ارا ».عد هات الدرار كله وة اعد عن زعا ماعا إلا اوري ٠‏ 
أي : إلا شدة نفرة الوحوش إليها لخرابها » فلا أعرفها إلا بعد تعب وبطء لتغيرها » وبعد 
أهلها » كما بعد الماء في الأرض الصعبة القاسية » أو لأنه بعر حفر في غير موضعه » وإنما 
أراد : أن الحوض لم يكن عميقا له قوة . 

(فاستٹنی الأواري) : وهي من حلاف جنسه من الناس » والتهدير : وما بالريع من أحد إلا 
الأواري من الوحوش . 

( وهل هو حقيقة أم لا ) : أي الاستثناء المنقطع من غير جنسه » فيه وجهان لأصحاب 


1: ؛ المعلقات وأخبارها للشنقيطي‎ ١97 : شرح المعلقات للزوزني‎ )١( 


۱۲۴ 


4 (فصل) ويجوز أن يستشى الأأكثر من الجملة . 

وقال أحمد : لا يجوز » وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري وابنٍ درستويه . 

والدليل على جوازه ا : 9 إن عاي ليس للك 
عَلهِمْ سلطان ‏ إلا من اتْبَعَكَ مِنَ العاوننَ © . ثم قال : « مريك اغوي 
أَجْمَعِيْنَ , لأعِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلِصِيْنَ © . 

فاستثنى الغاوين من العباد , واستثنى العباد من الغاوين » وأيهما كان أكثر . فقد 
استثناه من الاخر : 

ولان الاستشاء معنى يوجب تخصيص اللفظط العام ¢ فجاز في القليل والكثير 


الشافعي » والأظهر أنه مجاز » لأن الاستثناء مشتق من قولهم ثنيت عنان الدابة إذا منعتها عن 
المسير في الصوب المتوجهة إليه » أو من تثنية الخبر بعد الخبر » وهذا بالأخبار عن مبتداً 
واحد » وبالتالي لا يوجد إلا فيما دحل في الكلام الأول ثم استثنى فخرج منه ما هو فيه أي من 
( ويجوز أن يستشى الأكثر ) : الغالبية من الجماعة التي تتناول الجملة كلها نحو : له علي 
عشرة إلا تسعة . 
ر وقال أحمد ) : بن حنبل الشيباني المتوفى سنة ۲٤١١‏ ه صاحب المذهب المعروف 
والقاضي أبو بكر : محمد بن الطيب الباقلاني الأشعري المتوفى سنة ۳.> ه والنحوي ابن 
درستويه: أبو محمد: عبد الله بن جعفر الفارسي المتوفى سنة ۳٤۷‏ ه وغيرهم : لا يجوز 
استثناء الاكثر من الباقي » كأن يقول له علي عشرة إلا ستة ‏ فالباقي أربعة أقل من الستة ء أما 
لو قال له علي عشرة إلا أربعة لجاز » لأن الباقي أكثر من المستشنى . لأن أهل اللغة لم يأت 
الاستثناء عندهم إلا في القليل من الكثير » لا العكس . 
( والدليل على جواز ) : استشاء القليل من الكثير : ما ورد به القران الكريم ٠‏ في قوله : 
و إل من املك بن الاي 4 [ الحجر : ۲ ] وقوله : « إِلأعِبَادَك مله 
المُخْلِصبيْنَ © : [ صاد : ۸١‏ ] فاستثنى الأقل من الآخر الأكثر , لأن المخلصين أقل من 
أجمعين » وبالتالي : 
١‏ ولأن الاستلناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام ) : فجاز في القليل والكثير » كجواز 
التخصسف بالدليل المنفصل | سبق ص۹4۹ . 

۱۲4 


٥ه‏ (فصل) إذا تعقب َ ب الاستخناء جملا عطف بعضها على بعض > رجع ذلك 
Toler ١ ۰‏ 
ل مثا ل قوله عر وجل 7 والذين یرمول المخصسات نمل لم باش با 


J4‏ ه» 


شهداء فاجْنِدُوْهُمٌ ا ا 21000 ا 
ان ET‏ 4 

وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يرجع إلى ما يليه . 

يقال القاضي أبو بكر : يتوقف فيه » ولا يرد إلى شيء منها إلا بدليل . 

والدليل على ما قلناه : هو أن الاستثناء كالشرط ف في التخصيص » ثم الشرط يرجع 
إلى الجميع » وهو إذا قال : أمرأز تي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن شاء الله تعالى › 
فكذلك الاستثناء 


ب 


5 س رفصل) وإن دل الدليا ل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل 


ر إذا تعقب الاسضاء جملاً ) : عطف بعضها على بعض : يحرف من حروف العطف فلا 
حلاف في جواز رجوع الاستثناء إلى كل جملة من جميع الجمل المتقدمة . إلا أن يدل 
الدئيل عى عدم رجوعه إلى البعض » لان الاستثناء صالح للجميع » وصرفه إلى البعض 
تحكم » كما في الأية : [ النور : 5 ] . ٍ 1 
( وقال أصحاب ي حنيفة ) : يرجع الاستثناء إلى ما يليه وهو الجملة الاخيرة » لأنه 
متحقق » وهو قول أبي علي الفارسي من النحاة . 

( وقال القاضي أبو بكر ) : محمد بن الطيب الباقلاني : يتوقف فيه » ولا يرد إلى شيء منها 
إلا بدئيل . لعدم العلم بأيها الحقيقة . 

( والدليل على ما قلناه ) : بجواز رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المعطوفة هو أن 
الاستثناء كالشرط في التخصيص » والشرط يرجع إلى الجميع ا» فكذلك في الاستناء . 

( وهو إذا قال ) : إمرأتي طالق » وعبدي حر » ومالي صدقة » إن شاء الله تعالى ١‏ ف 
الشرط بالمشيئة على الجميع جملة » فلا تطلق المرأة » ولا يعتق العبد » ولا يتصدق بماله . 


1 : أن يرجع الاستثناء فيها إلى « « الحدّ » : بقوله 
لی : © فاجلدة جلديهم هُمْ 4 لأنه حق الآدمي »> بل يرجع إلى ما بقي من الجمل المذكورة » في 


”.هرهم 


اه : © فَاجْلِدُوْهُمْ 4 [ النور 47 لك البمد لو تامع مم ن إقامنة 


"6 


E 
0 


المذكورة في اية القذف . فإن الدليل دل على آنه لا يجوز آن يرجع الاستغناء فيها إلى 


الحد ا" جع إلى ا هي من الحجمل .. 
وكذلك ذا( 7 تعق الاستشاء حملة واحدة 4 رول الكل علي ان له يجور رجوعه 


هغ © 


لی بعضها » كقوله عر وجل : وإ لفون ِن قبل أن مسوم وقد رض ن 
فريضة 4 إلى قوله تعالى : 3 إلا أن يعفر 4 . 

فإنه قد دل الدليل على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين » رجع 
إلى ما بقي من الجملة » » لأن ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل » لا يوجب تركه فيما لم يقم 
عليه الدليل . عرقت 
( باب التخصيص في الشرط ) 

١‏ - (فصل) واعلم أن الشرط : ما لا يصح المشروط إلا به » وقد ثبت ذلك 
تت 0ت ہے 
الحد عليه » لأن التوبة لا تسقط الحدود » فتوبته حده . 
( وكذلك إذا تعقب الاستنناء جملة واحدة ) : ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى 
بعضها » فانه لا يجوز أن يرجع الاستثناء فيها إلا إلى ما بقي من الجمل » فإنه قد دل الدليل 
في اية : 8 وإن لقُن من قبل أن تَمَسُوهُنَّ وقذ فرضكُمْ لَهُنّ فريضةً © 1 البقرة : 
7ع على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين » حيث لا تصرف لهما ء 
فالعفو عمن إذن ؟ » رجح إلى ما بقي من الجملة . 
( لأن ترك الظاهر ) : وهو قوله : 98 إلا أن يَعْمُوْنَ » » فيما قام عليه الدليل : وهو عدم نفاذ 
تصرف الصغير والمجنون » لا يوجب ترك ظاهر النص فيما لم يقم عليه الدليل > لأن قوله : 
8 إلا أن يَعْمُوْنَ © يشمل الصغار وغيرهم » فالذي قام عليه الدليل تركناه من الظاهر . وهو 
كالصغير » والبعض منه ما قام عليه الدليل » فلا نتركه من الظاهر » كالبالغة العاقلة » فلها 
حق العفو . 
( الشرط ) : تعريفه : لغة : إلزام الشيء » والتزامه . واصطلاحاً : ما يلزم من عدمه العدم » 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . وهنا عرف أبو إسحاق شرط الصحة فقط فقال : 


, في لسخة : وكذا إن تعقب‎ )١( 


١ك‎ 


بدليل منفصل . كاشتراط القدرة في العبادات ٠‏ واشتراط الطهارة في الصلاة » وقد دحل 
ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم . 

وقد يكون متصلا بالكلام ؛ وذلك قد يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى : 3 فَمَنْ 
م يَجدْ فَصِيَامُ شهرين ماين .. .. فَمَنْ لمْ سطع اطعا نين سكين ) . 

SS TT 

تخصيص الحكم بالجميع » فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة . والقتل فيمن ل 

الجزية " 

۲ (فصل) يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ در وخر > كمايجوز 
في الاستثناء » ولهذا لم يفرق بين قوله ان طالق إن دخلت الدار » وبين قوله : إن 
دخلت الدا رفانت طالق . 


ا را قو واو او 
الماهية ‏ بخلاف الركر 

( وقد ثبت ) a‏ ؛ كاشتراط القدرة في العبادات مثلا ثبت بدليل آخر 
منفصل في الآية الشريفة ا e‏ 
الصلاة أيضاً » ثبت بدليل آخر منفصل في الآية الشريفة : © إذا قَمْثُمْ إلى الصّلاة 
فَاغيلوًا چ ؛[ المائدة :5 ع . 

( وقد دخل ذلك ) : أي الشرط في تخصيص العموم فيما ذكرناه في باب بيان الأدلة التي 
يجوز التخصيص بها في قسم المتصل ص 945 . 

وله يك وليل اقرط نوناد واكام ) : كلفظ الشرط الصريح بأدوات الشرط كما في 
الآية الشريفة : 3 فمن لم يجد 4 ول فمن لم يستطع 4 [ المجادلة : ؛ ] » فلابد من 
جوابه . 

( وقد يكون الشرط متصلاً بالكلام ) : بلفظ الغاية كما في الآية الكريمة ‏ حَتَّى يُعْطُوا 
الجزْيّة © [ التوبة : ۲۹ ] » فيجوز تخصيص الحكم بكليهما جميعاً » ويكون الصيام لمن 
لم يجد الرقبة » ويكون القتل لمن لم يؤد الجزية . 

( يجوز أن يتقدم الشرط ) : في اللفظ ويجوز أن يتأحر : كما يجوز ذلك في الاستغناء وقد 
سبق في ص۲ ٠۲‏ من هذا الشرح ٠‏ 


01 


۴ س رفصل وإذا تعقب الشرط جملا : رجع | إلى ھا كاف 
الاستثناء » ولهذا إذا قال : امراتی طالق» وعبدي حر إن شاء الله » لم تطلق المرأة » ولم 
يعتق العبد . 

٤‏ س (فصل فأما لامي ا ا د ل 
ل ا : « أَسْكِْهُنٌ مِنْ حَلِْتْ سكم 

ُجدِكُمْ 4 ... إلى قوله تعالى : لل وإن كن ولات حن فاقوا يهن © . 

فَشرَط الحمل في الإنفاق دون السكن » فيرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى 

السكن: . 


و E.‏ » وبين 
» 31 دخلت الدار فانت طالق » . 

0 تعقب الشرط جملاً ) : عطف بعضها على بعض » رجع ذلك الشرط إلى جميعها » 

ولا حلاف للأئمة في ذلك إن كان المعلق عليه مشيئة الله تعالى » كما قلنا ذلك في 

الاستثناء في صه 7 ١‏ . 

( ولهذا إذا قال ) : امرأتي طالق » وعبدي حرء ومالي صدقة , لم تطلق المرأة » ولم يعتق 

العبد »ولا يدفع ماله صدقة . 

( فأما إذا دخل الشرط المتصل في بعض الجمل المذكورة دون بعض ) : لم يرجع الشرط 

إلا إلى الجملة المذكورة بأداة الشرط فقط » وذلك مثل الاية الشريفة في المطلقات : 

« أسْكِْرهنُ من حَيْتُ سك م من وُجْدِكمْ » ولا تُضَارْوهْنٌ لفُضيفوا ء عَلَيْهِنّ » وإن كن 

لاك حال لمارا عي E‏ 14[ الطلاف : ١‏ ] فشرط الانفاق لألات 

الحمل فقط دون السكن لها على الزوج » بمعنى : أن يرجع فعل الشرط وهو الحمل » 

وجوابه : إلى الانفاق فقط » دون أن يرجم جواب الشرط إلى السكن . 

ا م ا ا ل ا ل 
يجب إثبات الشرط إلا في الجملة المذكورة باداة الشرط فقط ء ولا يتعداه | إلى باقي الجمل › 

با لو طلقها أكدر من طلقتين » فلا بحق له رهن يلك بحل اديه اريف 

والمطلقاث يريصن بالفسيهن لاه قروء ... وَبُعْوتَمُنّ احق بِرَدمِنَ © [ البقرة : 

۸ 


NA 


ومكد ار اتيت ا تفي م ال SEES‏ 
عداه » كقوله عر وجل  :‏ وَالمُطَلْقَاتُ ربصن بألْفسيهن لان فروء چ ... ا 
وله : ل ومون يدهن 4 . 

فإن الدليل قد دل على أن الرد ذ في الرجعيات > فيرجع ذلك إلى الرجعيات » ولا 
يوجب ذلك تخصيص أول الآية . 

وهكذا إذا ذكر جملا » وعطف بعضها على بعض : لم يةتض الوجوب في 
الجميع أو يقتض العموم فى الجميع > ثم دل الدليل على أن في بعضها لم برد الوجوب » 
أو في بعضها ليس على العموم : لم يجب حمله في الباقي على الوجوب ولا على غير 
ن 

وذلك مثل قوله تعالى : 9 كلو من تمه ذا مر » و ا حف يم حَصَادِو 4 ١‏ 
فأمر بالأكل وإيتاء الحق » والأكل لا يجب » والايتاء واجب » والأكل عام في القليل 
والكثير » والإيتاء حاص في خمسة أوسق . 


( فإن الدليل ) : المنفصل من الخار ج في بعض الجمل وهو الشرط في قوله تعالى : ف قان 
لقا فلا حل لَه ِن بعد حي تكح رَوْجَا َء 4 هو للمطلقة ثلاثاً » ولكن قوله تعالى : 
موُن حى برَذَهِنّ ‏ دل على أن الردّ لارجعيأت » فلا يرجع ذلك الشرط المنفصل 
إلى الرجعيات باخر الأية » وبالتالي لايوجب ذلك الشرط » وهو الردّ » تخصيص أول الآية » 
بل یکون بياناً لها . 
( وهكذا إذا ذكر المشرع جملاً وعطف بعضهاعلى بعض ) : لم يقتض الأمر الوجوب في 
الجميع أو العموم في الجميع » لأنه قد دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو أن في 
م ل ال 
( لم يجب حمل ) : الأمر في الباقي على غير الوجوب ولا على غير العموم مثل البعض 
الأول > بل يحمل هذا الباقي على الوجوب وعلى العموم » لأن مجرد القران في الذكر لا 
يوجب القران في الحكم » بل ذلك موقوف على الدليل » فما قام عليه الدليل حرج من 
اللفظ » وبقي الباقي على ظاهره كل بحسبه ٠‏ 
( وذلك مثل قوله تعالى ), : 3 كلا من مره إِذَا لمر » وا توا حَمَهُ يَوْمَ حَصادِهِ 4 
[ الأنعام : ١4١‏ ع فأمر بالأكل وإيتاء الزّكاة » ل اي » وبالتالي : 
الأكل عام ذ في القليل والكثير ٠‏ والإيتاء حاص في ما زاد على خمسة أوسق 


|" 


فما قام الدليل عليه : خر ج من اللفظ » وبقي الباقي على ظاهره . 

4+ رفصل) وهكذا كل * شيفين قُرن بينهما في اللفظ » ثم ثبت لأحدهما 
حكم بالاجماع » لم يجب أن يثبت قح الى ليحك الاك حم ر لقعا يوحت ا 
ينهما ‏ أو علةِ توجب الجمع بينهما . 

ومن أصحابنا من قال : إذائبت لأحدهما نفع حكم » ثبت لقرينه مثله . 

وهذا غير صحيح : لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ء 0 ثبت بدليل يخصه من 
ار جيل مراك ريد جرال سر ال تويب البو ليطا ا O‏ 


وام و ل سي م ا : 8 لسن فما دون تة ات 
من التمر صدقة » » خرج من اللفظ وا ی وايش عليه ركاة + وی باي لحمل علي 
ظاهره كل بحسبه » فلفظ « كلوا » : له أن يأكل » أو : لاء سواء كان قليلاً أم كثيراً » 
والايتاء : مخصوص بما زاد عن خمسة أوسق 
ل aT‏ جا ل ا كي 0 
E E yT‏ 
ذلا : 
( ومن أصحابنا ) : المزني اسماعيل بن يحيى المصري المتوفى سنة 714 هاء وعليه 
القاضي أبو يوسف من الحنفية قالوا : إذا ثبت لأحدهما حكم بدليل ثبت مثل ذلك الحكم 
لقرينه . 
0 دا 0 للات 0 و و 
مثل حديث أبي هريرة» عن النبي عو قال : « لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه 
من الجنابة » رواه أبو داود في سننه والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم › 
فالبول ي ينجس الماء وعند أي يوسف : كذا ين فيه ) 8 6 في 
القران أن الماء المستعمل طاهر لا ينجس ا 
a |‏ غير جح ) : أي باطل » > لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما بدليل يخصه من نص 
أو إجماع أو غير ذلك > غير موجود في الآخر » فلا يجب التسوية والقران بينهما ة في الحكم » 
إلا إذا كان هناك علة تجمع بينهما . 


ين 


-(١٠١)ل‏ 
( باب القول في المطلق والمقيد ) 

١‏ (فصل) واعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب 
الشرط والاستثناء » وذلك قوله تعالى : # فَتَحْرِيرٌ رَقبَدِ مُوْمِنَةٍ © [ النساء : ٠ ] 4١‏ فإنه 
لو أطلق الرقبة » لعم المؤمنة والكافرة » فلما قيده بالمؤمنة وجب التخصيص 

۲ - (فصل) فإذا ورد الخطاب مطلقاً لاقي له : حمل على إطلاقه . 

(فصل) وإن ورد مقيّدا لا مطلق له : حمل على تقييده . 
(فصل) وإن ورد مطلقا في موضع » ومقيدا في موضع اخخر نظرت : 
١‏ فإن كان ذلك في حكمين مختلفين » مثل أن يقيد الصيام بالتابع » 


( المطلق ) : تعريفه : هو المجرد عن القيود الدّالة على ماهية الشيء . من غير أن يدل على 
شيء من أحوالها وعوارضها » وهذا هو المطلق الحقيقي » أي المطلق من كل وجه 7 

وأما المطلق الإضافي : فهو الدّال على واحد شائع في جنسه » فليس هو مطلقا من كل 
وجه . 

ا : من كل وجه على الاطلاق 2 هو و اللفظ الذي لا اشتراك فيه أصلاً . 

وأما المقيد الإضافي : فهو المقيد من وجه دون وجه آخر . 

( إن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص ) : كما يوجبه الشرط والاستثناء وقد مر في 
ص۸۷ و ص٩٩‏ وص ۹۹ من هذا الشرح » وكذلك المطلق والمقيد كالعام والخاص › 
فما جاز تخصيص العام به جاز تقيد المطلق به » وما لا : فلا . فيجوز تقييد الكتاب 

بالكتاب وبالستة » وتقييد السئّة : بالستَة وبالكتاب > وتقييد المطلق : بالقياس وبمفهوم 
الموافقة وبمفهوم المخالفة » وبفعل النبي عليه السلام » وبتقريره » ويقول الصحابي » بخلااف 
مذهب الراوي فلا يجوز فيه . 

( فلو أطلق الرقبة ) : في الآية الشريفة في كفارة القتل » لعمّ المؤمنة والكافرة » لأن الخطاب 
ورد مطلقاً » لا مقيّد له » فحمل على إطلاقه » فلما قيّده بالمؤمنة وجب التخصيص » وحمل 
على تقييده . 

( وإن ورد مطلقاً في موضع ومقيداً في موضع آخر ) : فذلك على آقسام : إما آن يتحد 
المطلق والمقيد في السبب والحكم . أو يتحدا في الحكم لا في السبب . أو يتحدا في 


۱۴۱ 


ويطلق الاطعام . لم يحمل أحدهما على الآخر . 
؟ ‏ وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب احد » مثل أن يذكر الرقبة في كفارة 
ال ٠ E‏ كان الحكم للمقيد » لأن ذلك 
حكم واحد استوفى بيانه في خد الموضعين › ولم يستورف في امو ضع الآخر . 
yT‏ : نظرت في المقيد : 
فإن عارضه مقيد اخر : لم يحمل المطلق على واحد من القيدين . وذلك 
5 في الظهار : قيده بالتتابع » وفي ك 


السبب لا في الحكم . وفي كل هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكونا مثبتين أو منفيين . 
أحدهما مثبتاً والآخر منفياً » ولكل واحد حكم يخصه . 

ر فإن كان ذلك ) : الإطلاق والتقييد في حكمين مختلفين وسبب واحد وفي المَتْبَئَين › 
مثل أن يقيد الصيام بالتتابع » ويطلق الاطعام بلا تتابع » لم يحمل أحدهما على الآخر » بل 
يعتبر كل واحد منهما بنفسه » المطلق على إطلاقه » والمقيد على تقييده » لأنهما لا 
يشتركان في اللفظ : فالإظعام غير الصيام › كه يشتركان في المعنى أيضاً » ومثاله أيضاً اية 
الوضوء مع اية اليتيم فلا تحمل الأخيرة على الأولى بالمرافق 

( وإن کان ذلك ) yT‏ 
يذكر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالايمان » ثم يعيدها في القتل مطلقة : كان الحكم للمقيد 
اتفاقا . 

( لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ) : ولم يستوف في الموضع 
الآخر » فيحمل المطلق على المقيد . 

» وإث كان ) : الإطلاق واتقييد في حكم واحد وشيتين مختلفين : أي سيين مختلفين‎ ١ 
: ننظر في المقيد الأول‎ 

( فإن عارضه مقيد اخر لم يحمل المطلق ) : على أي واحد من القيدين مطلقاً . إذ ليس 
حمله على أحدهما بأولى من الحمل على الآخر . وذلك مثل الصوم في كفارة الظهار قَيّده 
بالتتابع . وفي كفارة الحج للمتمتع قيده بالتفريق » وأطلقه في كفارة اليمين . 

( فلا يحمل المطلق في اليمين على الظهار ولا على التمتع ) : بل يعتبر بنفسه . فلا 
يحمل المطلق على المقيدين اتفاقاً . 


۴۲ 


اليمين : فلا يحمل المطلق في اليمين على الظهار ولا على التمتع » بل يعتبر بنفسه . إد ' 
ليس حمله على أحدهما بأولى من الحمل على الآخر . 

ب - وإن لم يعارض المقيد مقيدٌ اخر » كالرقبة في كفارة القتل ٠‏ والرقبة في 
الظهار » قيدت بالايمان في القتل » وأطلقت في الظهار : حمل المطلق على المقيد . 

ومن أصحابنا من قال : يحمل من جهة اللغة » لأن القران من فاتحته إلى خاتمته 
كالكلمة الواحدة . 

ومنهم من قال : يحمل من جهة القياس ؛ وهو الأصح :5 

وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : لا يجوز حمل المطلق على المقيد لأن 
ذلك زيادة في النص » وذلك نسخ بالقياس » وربما قالوا : لأنه حمل منصوص . 


( وإن لم يعارض المقيد مقي آخر ) : حمل المطلق على المقيد » كما في الرقبة في كفارة 
القتل » والرقبة في الظهار » فقيدت الكفارة في القتل بالإيمان » وأطلقت في الظهار . 
فيحمل المطلق على المقيد > أي تحمل كفارة الظهار على كفارة القتل » ونقيدها بالايمان . 
( فمن أصحابنا من قال ) : من الشافعية يحمل المطلق على المقيد من جهة اللغة > لامن 
جهة الحكم » ولا حاجة لجامع بينهما > لأن القران الكريم من أوله إلى آخره من فاتحته إلى 
تا كالكلمة الو لم ر ب بعضاً » فإذا : نصنَّ القران على الإيمان في كفارة 
القعل » لزم الايمان أيضاً كفارة الظهار فكله مترابط وهكذا . 
( ومنهم من قال يحمل ) : المطلق على المقيد من جهة القياس » أي بقياس المطلق على 
المقيد بجامع التناسب بينهما في الحكم » وهو الاصح . 
( وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ) : لا يجوز حمل المطلق على المقيد . سواء اتحد 
الحكم واختلف السبب ا واختلف الحكم » إذ يبقى المطلق على إطلاقه ١‏ 
وذلك لأن حمل المطلق على المقيد زيادة في النص » والزيادة في النص تعتبر نسخاً بالقياس ٠‏ 
لأ الزيادة دا واد قاتا يكوك يها لاه رفع الحكم الثابت بالنص في القدر الذي 
عارضه القياس فيه . 
(وربما قالوا) : أي أصحاب آبي حنيفة في الرد » كيف يكون قياساً » والقياس حمل غير 
منصوص على منصوص » وهذا هنا باطل : لأنه حمل منصوص على حكمه على منصوص 
على حكمه . 


يفيل 


والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة : أن اللفظ الذي ورد فيه التقييد : وهو 
القتل > لا يتناول المطلق : وهو الظهار ا يحك فيدريحكمه ين غير علة. 

كلفظ البر : لم يتناول الأرز » لم يجز أن يحكم فيه فيه بحكمه من غير علة » 
فكذلك هاهنا . 
تخصيص عموم بالقياس » فصار كتخصيص سائر العمومات . 

(١١)س‏ 
( باب القول في مفهوم الخطاب ) 

ر والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة ) : أن النص الذي ورد فيه التقييد : وهو القتل , 
لا يتناول المطلق لغة : وهو الظهار » فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمة من غير علة جامعة 
بينهما في الحكم . 
( كلفظ البر ) : لغة » لم يتناول الأرز لفظاً » فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة 
جامعة بينهما في الحكم » > فكذلك هاهنا . 
( والدليل على أنه يحمل ) : المطلق على المقيد من جهة القياس » أن حمل المطلق على 
المقيد تخصيص العموم بالقياس ع فصار كتخصيص سائر العمومات الاق عنما 
لقا حولت الى الوانا كياح برن 15اأ a‏ 


ا أن يكون حال لس لا التي لطي » فأما في إثبات 

ا ا a IS‏ 
باولى من الأخخر ٠‏ 0 

منها : أن يكون في باب الأوامر والاثبات » أما في جانب النهي والنفي فلا » ذكره الآمدي 

منها : أن لا يكون في جانب الاباحة » إذ لا تعارض بينهما » 

منها : أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل » فإن أمكن بغير اعمالهما فإنه أولى . 


منها : أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد فإن قام دليل يعم عن الد ر 1 
( المفهوم ) : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » عكس المنطوق : الذي دل عليه اللفظ 
في محل النطق . 

4 


رعلم أن مفهوم الخطاب على اوجه : 

١‏ رفصل) أحدها : فحوى الخطاب وو عاد عله الفط من معي 
ا كقوله عر وجل : ل فلا تقل لَهمَا أف ( الاسراء : ۲۲ | . وقوله تعالى : 
و ومن أل الكتاب من إن امن بقنطار وده لِك ¢ | ال عمران : ۷۵ ]1ك ونا ا 
ذلك مما نص فيه علي الأدنى : لينبه به على الأعلى a E E‏ 

وهل يلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس؟ فيه وجهان : 

ا افق جه ا ورا د ف ین راطا 

ومنهم من قال : هو من جهة القياس الجلي » ويحكى ذلك عن الشافعي . وهو 


ال 

لآن لفظ التافيف لا يتناول الضرب » وإنما يدل عليه بمعناه » وهو الأدنى . فدل 
على أنه قياس . 0 

۲ س (فصل) والثاني : لحن الخطاب : وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير 
الذي لا يتم الكلام إلا به . 


يب دلالات النصوص على الحكم إلى منطوق ومفهوم وقسموا المنطوق : إلى 
بح وغير صر يح ل E‏ إلى دلالة اقتضاء » وإيماء » وإشارة . 

زا أن مفهوم الخطاب ) : قسموه إلى مفهوم الموافقة » ويسمونه فحوى الخطاب »› 

ولحن الخطاب . ويسميه الحنفية دلالة النص . وإلى مفهوم المخالفة » ويسمونه دليل 

الخطاب » ويسميه الحنفية : تخصيص الثبيء بالذكر » وغير ذلك . 

( فحوى الخطاب ) :« مفهوم الموافقة » وهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق به 
في الحكم وكا عر عه المصب الشيراي : ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه ‏ وقد مر 

في باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز في ص45 وص ٠٠٠۴‏ في الفصل الأول » 

دفي باب بيان الادلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز في الفصل الثامن 1 

( أحدهما أنه من جهة اللغة ) : يعلم ما دل عليه التنبيه ؛ لأنه مفهوم من فحوى فهم 

المنصوص من غير حاجة إلى تأمل ‏ ومن غير حاجة إلى طلب جامع بينهما . 

( الثاني أنه من جهة القياس ) : الأولوي والمساوي » المعروف : « بالقياس الجلي » لما 

فيه من إلحاق فر ع بأصل بجامع بينهما وهو العلة 1 
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ل ب لد الجر + فالفخرت ي 

ومن ذلك أيضاً : حذف المضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه » كقوله 
عر وجل  :‏ واسالي القَرْيَة » ومعناه : أهل القرية 

ولا حلاف أن هذا كالمنطوق به في الافادة والبيان » ولا يجوز أن يضمر في مثل 
هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه . 

فإن استقل الكلام بإضمار واحد » لم يجز أن يضاف إليه غيره إلا بدليل . 

فإن تعارض فيه إضماران ار ها د ل عليه ال متها 


( لحن الخطاب ) : أي معناه وفحواه كما في الآية : « وَلتَعْرفنَهُمْ في لَحْنٍ الول ) 
E‏ ل > والطرب » والفطنة لغة » وأما 
في الاصطلا 

( وهو ما د عليه اللفظ من الضمير ) : أي المضمر الذي لا يفهم الكلام إلا به » مثل 
الآية ل قلا اضر ب بعصا الحجرّ فَالْفَجَرَتْ ل # [ البقرة : ٠١‏ ] ومعناه : فضرب 
فانفجرت . 

( ومن ذلك حذف المضاف ) : وإقامة المضاف إليه مقامه » مشل الآية : ل واسْأل 
القَريَةَ [ يوسف : ۸۲ ] ء ومعناه : واسأل أهل القرية . 

ر ولا خلاف أن هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان ) : وتسمى هذه الدلالة : « دلالة 
الاقتضاء » . وفي لب الأصول وشرحه : دلالة الالتزام » إن توقف صدق المنطوق أو صحته 
عقا ار ھا على ار يت اع ی قينا ردك غ ع 
معنى المضمر ا دء تسمى ! دلالة اقتضاء . 

( ولا يجوز أن يضمر في مثل هذا ) : إلا ما تدعو إليه الحاجة » فإن استقل الكلام بالفهم 
بإضمار واحد » لم يجز أن يضاف إلى الكلام غيره إلا بدليل . 

بمعنى : إذا وجد في الكلام تقديراتٌ متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها » فلا عموم له 
عند الشافعية » إذ لا يصح تقدير الجميع » بل يقدر واحد منها » فإن لم يوجد دليل يعين 
واحدا منها . كان بمنزلة المجمل . 

ر فان تعارض فيه إضماران ) : أضمر ما دل عليه الدليل منهما » وقد حكينا في مثل هذا 


۳۴۹ 


رج ل 


وقد حكينا في مثل هذا الخلاف عمن يقول : إنه أضثمر فيه ما هو أعم فائدة . أو 
موضع الخلاف » وبينا فساد ذلك . 

۳ س (فصل) والثالث : دليل الخطاب : وهو أن يعلق الحاكم على إحدى 

صفتي الئبيء » فيدل على أن ما عداها بخلافه » كقوله تعالى : 8 إن جا کم فاسيق بنبا 
يه یدل على أن إن صا غدل لم فين م ا عر وی ا الحم 
زكاة » » فيدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها 

وقال عامة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وأكثر المتكلمين : لا يدل على أن ما 
عداه بخلافه » بل حكم ما عداه موقوف على الدليل . 

E E N 


الخلاف عمن يقول إنه يضمر ما هو أعم فائدة » أو يضمر فيه موضع الخلاف » وقد بيْنا 
فساد ذلك في فصل المجمل في ص۷٤١‏ من هذا الشرح 

ر الغالث : دليل الخطاب ) : أي مفهوم المخالفة » وهو أن يعلق الحكم على إحدى 
صفتي الشيء» فيدل التعليق على أن ما عدا المتصف بتلك الصفة حكمه بخلاف تلك 
الصفة > وهو المسمى أيضا :» ا « . 

( كقوله تعالى ) : 9 إن جَاءَكمْ فَأسق نإ مسوا 4 [ الحجرات : ٦‏ ] فيدل على أنه إن 
جاء عدل لم يتبين » لأنه صادق E‏ . والوصف المقيد بالنباً هنا هو 
الفسق » وكقوله ع في الحديث الذي رواه البخاري وابن ماجه والنسائي وأحمد وإسحاق 
ابن راهويه وأبو داود والحاكم وصححه : أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له كتاباً لما وجهه إلى 
البحرين » بمعناه : « في سائمة الغنم زكاة » » فعلق الحكم على السوم وهي إحدى صفتي 
الغنم » وثانيها المعلوفة » فيدل هذا الحديث المعلق بهذه الصفة على أن المعلوفة لا زكاة 
فيها » سواء كانت من إبل أو بقر أو غنم . 

زوقال عامة أصيكاب أرى حيفة رمه اللد روا كن الفتكلفين: : وابن سر يج والقاضي وإمام 
الحرمين والغزالي وغيرهم لا يدل تعليق الحكم على إحدى صفتي الشيء على أن ما عداه 
حكمه بخلاف تلك الصفة › بل حكم ما عداه موقوف على الدليل» ووافقهم من أئمة اللغة 
الأحفش وابن فارس وابن جني > لان دلالة مفهوم المخالفة نظرية ومجهولة . 

( أبو العباس ) : أحمد بن عمربن سريج البغدادي الشافعي المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه . قيد 


يشل 


فَاسيقٌ بَا ينوا © [ الحجرات : ٦‏ ] دل على أن ما عداه بخلافه . وإن لم يكن بلفظ 
الشرط : لم يدل . وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة . 

والدليل على ما قلناه : أن الصحابة اختلفت في إيجاب الغسل من الجماع من 
غير إنزال » فقال بعضهم 

لا يحب ٠‏ اجو يديل الخطاب في قول اني بال :» الماء من الماء «« 
وأنه لما وجب من الماء کل فل اا بج من غيل اء 


ومن أوجب : ذكر أن « الماء من الماء » منسواخ » فدل على ما ذکرناه 


مفهوم المخالفة على إحدى ن الخو إن كا رافظ الخرط #وإن لم يكن بلفظ العرط لم 
يدل على مقهوم المخالفة » وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وهو الإمام أبو 
الحسن الكرخي . ' 
( والدليل على ما قلناه ) : من أن تعليق الحكم بإحدى صفتي الشيء يدل على أن ما عداه 
بخلافه » احتلااف الصحابة رضي الله عنهم في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال » وهو 
ای ل : فقال بعضهم لا يجب الغسل » واحتجوا بدليل الخطاب من الحديث 
الذي رواه أبو سعيد الخدري بلفظ : « إنما الماء من الماء » أخرجه مسلم وأبو داود وعن أبي 
ایت غاد حم والنسائي وابن ماجه . كما رواه بن خزيمة وابن حبان والطبراني والطتحاوي 
وابن شاهين وجمع طرقه ؛ وبقي بن مخلد في مسنده وابن ن أبي شيبة وغيرهم » فدل على أنه لما 
وجب الغسل من إنزال ماء الرجل » دل أيضاً على أنه لا يجب الغسل من غير إنزال مني 
الجن 

( ومن أوجب ) : أي الغسل من الجماع بلا بلا إنزال » ذكر أن هذا الحديث « إن الماء من 
ا شك أ ار ور بوي O‏ : « احتلف 
رهط من المهاجرين والأنصار > فقمت فسألت عائشة رضي الله عنها عما يوجب الغسل 
فقالت : قال رسول الله عو » إذا جلس بين شعبها الأيع ا الان الات + قفد 
وجب الغسل » اش الشافعي في الأم ٤‏ وأحمد في مسنده ء والنسائي » والترمذي وابن 
حبان وهو في صحيح مسلم والموطأ . 
وحصص ابن عباس رضي الله عنهما حديث « إنما الماء من الماء » في الاحتلام بسبب وروده 
بذلك » وعن أبي بن كعب قال : « إنما الماء من الماء » رخصة في أول الاسلام . 
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ولان تقييد تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب . فاقتضى بالاطلاق : 
النفي والاثبات » كالاستئناء . 
؛ ‏ (فصل) وأما إذا علق الحكم بغاية » فإنه يدل على أن ما عداها 
بخلافها » وبه قال أكثر من أنكر القول بدليل الخطاب . 
ومنهم من قال : لا يدل . 
والدليل على ١‏ قلناه : هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقاً لما 
قبلها » حر ج عن أن يكون غاية » وهذا لا يجوز . 


والخلاصة : أن قول ابن عباس يجمع بين الحديثين من غير تعارض » وأن عموم حديث إنما 
الماء من الماء منسوخ » وبقي الحكم في الاحتلام » لانعقاد الإجماع على إيجاب الغسل 
كما قاله ابن العربي المعافري . 
( ولأن تقييد الحكم بالصفة ) : يوجب تخصيص الحكم بمحل النطق في الخطاب » 
والنفي عما عداه » فاقتضى التقييد المذكور بإطلاقه النفي عمًا عداه محل النطق» والاثبات 
لمحل النطق » كالاستشناء في أن الخطاب المقيد بالصفة كالخطاب المقيد بالاستخناء » 
كيف أن الاستثناء يدل على المخالفة في الحكم بين المستثنى والمستثنى منه . فكذلك 
هنا 
E‏ ا لس اا 
ية : 3 قاغسيلوا وُجُوْهَكُمْ وَندِيَكُمْ إلى الق [ المائدة : ۷ ] والاية : « م اموا 
له : ۷ ] والآية : © قلا تجل له حَنّى تنكح رَوْجَأْ غَيْرَه © 
[ البقرة : ٠ ] ٠‏ والآية 9٠‏ حَتَّى يُعْطْوًا الجزيّة عَنْ يد وَهُمْ صَاغِرُوْنَ » [ العوبة : 
EE‏ 
( فإنه يدل ) : أي أن تعليق الحكم بالغاية يدل على أن ما عدا الغاية ‏ وهو ما وراءها ‏ 
لي سوس ا دلالة اللفظ المفيد لحكم عند مد الحكم إليها على 


نقيض الحكم بعدها . فيصبح المعنى : فتحل للأول إذا نكحت غيره » ويحل قربانها بعد 
الط 1 إلى غير ذلك . : 
( وبه ) : أي بمفهوم الغاية قال أكثر من أنكر القول بمفهوم المخالفة » كالقاضي أبي بكر 
وعبد الجبار المعتزلي . 


( والدليل على ما قلناه ) : من أن تعليق الحكم بغاية يدل على أن ما عداه يكون بخلافه 3 


۴۹ 


ه ل رفصل) وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ : « إنما » كقوله عه : 
« إنما الأعمال بالنيات » 2 : « إنما الولاء لمن أعتق » دل أيضاً على أن ما 
عداها بخلافها » وبه قال كثير ممن لم يقل بدليل الخطاب ١‏ 

وقال بعضهم : لايدل على أن ما عداها بخلافها . 

وهذا خطاً : لأ هذه اللفظة لا تستعمل إلا لاثبات المنطوق به » ونفي ما عداه » 
الى اهلا عرق نوق دقل : « إنما في الدار زيد » وبين 000 : « ليس في الدار 
إلا رید 6 ين آنا قول إا الله واحد » وبين أن يقول : « لا إله إلا واحد ل 
على أنه يتضمن النفي والاثبات . 

« : س (فصل) وأما إذا علق الحكم على صفة في جنس » كقوله عو‎ ٦ 
. سائمة الغنم زكاة » » دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداها‎ 
هو أنه لو جاز أن يكون حكم ما بعد الغاية موافقاً لما قبلها » حرج الحكم عن أن يكون‎ 
غاية » ولم يكن منتهياً » وهذا خلاف المفروض والواقع » فلا يجوز » وإلا لم تكن الغاية‎ 
. غاية » لأن الغاية مقطع‎ 
وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ ) : إنما : كما في الحديث « إنما الأعمال‎ ( 
بالنيات » رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الاربعة والإمام احمد والدارقطني والبيهقي وابو‎ 
. نعيم في الحلية . وكما في حديث : « إنما الولاء لمن أعتق » رواه البخاري ومسلم وغيرهما‎ 
تقيد الحضن ودل هدا البعليق على أن ما عدا الممفصور بهذة الضنفة عضي كي‎ 
وبه قال كثير ممن لم يقل بمفهوم المخالفة ) : كالغزالي والقاضي الباقلاني والامام الرازي‎ ( 
. والبيضاوي‎ 
وقال بعضهم ) : تعليق الحكم على صفة بلفظ « إنما » : لا يدل على أن ما عدا‎ ( 
المتصف بتلك الصفة حكمه بخلافها » لأن « إنما » تفيد تأكيد الإثبات لا الحصر » وهذا‎ 
عند النحويين ونقله أبو حيان عن البصريين في شرح التسهيل » وهذا خطأ . لأن لفظة‎ 
إنما « لا تستعمل إلا لاثبات المنطوق به ونفي ما عداه » وهذا الاستعمال في اللغة كما‎ » 
. في المثالين أعلاه تتضمن النفي عن غير المذكور كما تتضمن الاثبات‎ 

7 3 و ت سا بل / 
( وأما إذا علق الحكم على صفة ) : في جنس معين . كالغنم مثلاً في قوله عه في 


١غ‎ 


ومن أصحابنا من قال كاك عاك عار يسم انه 
وهذا خطأً : لأن الدليل ية يقتضي النطق » فإذا اقتضى النطق الإيجاب في سائمة 
الغنم » وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم . 
۷ س (فصل) فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم » مثل أن يقول : في الغنم 
زكاة » فإن ذلك لا يدل على نفي الركاة عما عدا الغنم . 
والمذهب : الأول 3 لأنه قد يخص الاسم بالذكر » وهو وغيره سواء له ترق أنهم 


الحديث : « في سائمة الغنم زكاة » وقد مر تخريجه في باب القول في مفهوم الخطاب 
ص ١۳۷‏ » فهل يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقاً » سواء كانت من الإبل أو البقر أو 
الغنم » لأنها سائمة » أم هو مختص بالمعلوفة في سائمة الغنم فقط » فيه وجهان : فبعضهم 
قال : إن ذلك يدل على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم فقط دون غيرها من البقر والإبل » 
ورجحه الرازي لكون السوم مقيد في الغنم فقط . 1 
الي ا ا ل و ا 
الأحرى من البقر والإبل » نظراً إلى السوم فقط » وإلى ترتب الزكاة عليه من جهة ثانية كه 

( وهذا خطأ ) : أي أن تعم الزكاة جميع الأجناس المعلوفة > لأن الدليل ظاهر بمة بمقتضى النطق 
فلا يشمل إلا الغنم م ال ا 
نفي الزكاة عن معلوفة الغنم خاصة . 

( فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم ) : أي بدون صفة » مثل أن يقول : في الخدم 
زكاة » فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم وهذا هو المسمى : بمفهوم اللقب › 
وهو الاسم الجامد الشامل للعلم الشخصي » واسم الجدس . 

( ومن أصحابنا من قال ) : يدل تعليق الحكم على مجرد الاسم دون أي صفة » على أن ما 
عداه بخلافه » وذلك لأن الأسماء موضوعة لتمييز الأجناين لاض » كالصفة » حيث 
أنها موضوعة لتمييز النعوت » فإذا كان تقييد الخطاب بالصفات يدل على نفيه عمًّا عداه » 
كان التقييد بمجرد الاسم فقط بمثابة الصفات . 

( والمذهب الأول ) ا ل را و ير ا 
لأنه قد يخص الاسم بالذكر » وغيره سواه » ألا ترى أنهم يقولون : إشتر غنما وإبلاً وبقرا , 


١4١ 


يقولون : إشتر غنم وإبلاً وبقراً . فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها » ولا يضم 
الصفة إلى الا وي بوغيرها راه الا رى أنهنم لا يقولوث" + اشر عتما اة وهي 
E‏ 

م (فصل) إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب . سقط الدليل › 
وذلك مثل قوله عي : « لا تبع ماليس عندك » » فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو 
عنده » وإن كان غائباً عن العين . 

وإذا أجزنا ذلك : لزمنا أن لا نجيز بيع ما ليس عنده » لأن أحداً لم يفرق بينهما . 

وإذا أجزنا ذلك : سقط الخطاب وهو قو مَك « لا تبع ما ليس عندك » 

فيسقط الدليل » ويبقى الخطاب » لن الدليل فرع الخطاب » ولا يجوز أن يعترض 
الفرع على الأصل بالاسقاط . 


فينص على كل واحد منها وبريد جميعها قبل التنصيص » ولا يضم الصفة فيها إلى الاسم › 

وهي كونها سائمة ء لاأنه يخص الاسم بالذكر » وهي : أي الصفة » وغيرها : أي عدمها 

سواءٌ عند المتكلم » وأراد الإظلاق » ولذا اقتصر على مجرد الاسم المتناول لسائر الأفراد . 

( ألا ترى أنهم لا يقولون ) : إشتر غنما سائمة » لأنها هي والمعلوفة عندهم سواءً ولذا 

افترقا . 

( إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب ) : بظاهره > سقط بالتالي دليل الخطاب 

وهر مفهوم المخالمة التابع له أيضاً . 

( مغل قوله عله ) : « لا تيع ما ليس عندك « رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن 

ماجه وابن ¿ حبان عن حكيم بن حزام » ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والشافعي وابن ماجه 

والترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

hS e e 

في حوزتهوملکه » وإن كان غاتباً عن العين بعيدا ا إلا إذا 

كانت «موضريه في الحم كاد أجزنا ب بيع العين الغائبة » لزمنا أن نجيز بيع ماليس عندة 

اا Ey‏ » لأن « عند » تستعمل في 

لحاضر القريب » وتستعمل فيما في حوزتك ولو هيا ؛ وهذا المفهوم بظاهره ييطل الأصل 
۱4۲ 


وهو : « لا تبع ماليس عندك » نظراً إلى الظاهر , فعندئذ يسقط مفهوم المخالفة » ويبقى 
“ الخطاب » لأن دليل الخطاب ب مفهوم المخالفة ‏ فرع عن الخطاب الأصلي » ولا يجوز 
أن يعترض الفر ع على الأصل بالاسقاط » ولذا نسقط الفرع دويق الما 5 


) ل القول في المَجْمَل والمبين‎ "١ 
—)۱( 
) باب ذكر وجوه المبين‎ ( 

. س (فصل) فأما المْبيّن : فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد‎ ١ 
ولا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره . وذلك على ضربين : ضرب يفيد بنطقه » وضرب‎ 
. يفيد بمفهومه‎ 

فالذي يفيد بنطقه : هو النص » والظاهر » والعموم . 

؟ ‏ (فصل) فالنص : كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال 
فيه » وذلك مثل قوله عر وجل : «٠‏ محمد رول الله 4 [ الفتح : ۲۹ ١]‏ وكقوله 
تعالى : ١‏ ولا قربا الزنا © [ الإسراء : ٠٠ ] ٣۲‏ ولا تفتلا اَن التي حدم الله إلا 


( فأما الميّن ) الى اللعه اوراس تتعر ل ري الاو حملن بيعت لوقت + 
وهو على معنيين : أحدهما واضح بنفسه سواء كان لغة أو عقلا . 
كقوله : ل وله بكُل شِيْءٍ عَلِيْم 4 [ البقرة : ۲ ] » وكقوله : © وَاسال المَزْيَةَ # 
[يوسف 86١:‏ ] . 
وثانيها : واضح بغيره » وهذا الغير هو الدليل الذي حصل به الإيضاح وله أقسام سيذكرها 
المصنف فيما يأتي إن شاء الله في باب الكلام في البيان ووجوهه ص 2١55‏ في فصل : 
ويقع البيان بالقول » ومفهوم القول » والفعل » والاقرار » والإشارة » والكتابة » والقياس . 
وفي الاصطلاح : 
( فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ) : والكف عن المراد إلى غيره » وهذا تابع 
للقسم الاول مما ذكرناه . 
( فالذي يفيد بنطقه ) : وهو النص » والظاهر » والعموم . 
١‏ فالئص ) : كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه : 
وسمي بالنص : لارتفاعه على غيره من الألفاظ » ومنه : منصة العروسْ . وقد جمع الشيخ 
تفي الدين بن دقيق العيد رحمه الله في شرح العنوان الاصطلاحات في النص » فقال : هي 
ثلاث : 
إحداها : أن لآ يحتمل اللفظ إلا معنى واحداً . 
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اق لاو لأساو مادذب6 باتعا ا عدن اقل كد قله وال أ 
وعشرين من الإبل فما دونهم : الغنم » وغير ذلك من الألفاظ الصريحة في بيان 
الأحكام . 

۳٠ ٠‏ س (فصل) وأما الظاهر : فهو كل لفظ احتمل أمرين ء وفي أحدهما أظهر ۽ 
کالامر والنهي » وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة 
لغيرها . 

4 - (فصل) والعموم : كل لفظ عم شيكين فصاعداً » كقوله تعالى : ١‏ ار 
الم رٍكِيْنَ # » وقوله تعالى  :‏ والسارق والسارقة فَاقطَمُا أَلدِيَهُمَا © وغير ذلك . 


والثاني : في اصطلاح الفقهاء : هو اللفظ الذي فيه دلالة قوية الظهور . 

والثالث : في اصطلاح الجدليين : يريدون بالنص لفظ الكتاب والستّة . مثل قوله : 
( محمد رسول الله ) : والآية : ل وَلَائقريوا لزنا 4 والآية  :‏ ولا قا النْفْسَ التي 
حرم الله إلا باحق 4 ألفاظ صريحة في بيان الأحكام . 

( ركقوله مله ) :» في كل حنمن كاه » هذا جزء من كتاب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه 
ا ل E‏ إلى البحرين » وهو بلفظ ا 
الرحيم » هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عي على المسلمين .. 
وذكر كتاباً طوبلا وفيه :» يدادو سس ومطريق سن اليل a‏ 0 
فإذا بلغت ا وعشرين ففيها ابنة مخاض » وقد أخرجه البخاري وأحمد واو داوود 
والنسائي والدارقطني » وفي معناه عند ابن ماجه » والحاكم » وإسحاق بن راهويه وابن حبان 
والبيهقي وغيرهم . 
ر الظاهر ) : هو كل لعظ احتمل أمرين وفي أحدهما أظهر لبن لاکره والامر يدل 
على الوجوب إذا تجرد عن القرائن » لكونه حقيقة فيه » ويحتمل الندب والاباحة > وكالنهي : 
0 تجرد عن القرينة 6 » ويحتمل التتزيه احتمالاً مرجوحاً . 
( والعموم ) : لغة : كل لفظ عم * شيكين فصاعداً » واصطلاحاً : استغراق اللفظ 
الأفراد دفعة واحدة » كالآية : ل 5 لا الع ركنن 4 [ التوبة : ٦‏ ] والآية : و السارق 
والسارقة 4 [ المائدة Cil:‏ 
( فهذه كلها ) : أي الثلاثة : النص والظاهر والعموم من المبين الذي لا يعتمد في 


معرفةالمراد به إلى غيره . 
1t0‏ 


فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره » وإنما يفتقر إلى 
0 نا 


ع د ٍ 
1 : إن ص بدليل متصل » لم يصر مجملا » وإن' خصّ 
بدليل منفصل » صار مجملا 


وقل أو عبد له لبصري 0 امير 


) وإنها يفتقر المي إلى رة ) في معرفة ما ليس يمراد يه بحسب او اللغوي > ككون 
الأمر للندب أو الإباحة مثلاً » وككون النهي للتنزيه والإرشاد » وككون العام مخصوصاً › 
فيصح الاحتجاج باد هة الأنواع » فالعام ظاهر في العموم » محتمل في الخصوص › 
واللفظ الذي له معنى حقيقي ومعنى مجازي » فهو ظاهر في الأول » > محتمل في الثاني » 
كاية ية : ف إذا َلَُمْمَاصْطَادُا 4 [ المائدة :© ع دلت القريتة غلى أن الصيد ياح لهم.؛ 
فلا يفهم من هذا الأمر الوجوب » بل يفهم الندب . 

( وقال أبو ثور ) : الكلبي » إبراهيم بن خالد البغا.ادي الشافعي المتوفى سنة ۲٤٠١‏ هاء 
وأبو موسى الفسوي : عيسى بن أبان البصري الحنفي المتوفى سنة ۲۲١‏ ه : العموم إذا دخله 
التخصيص صار مجملاً لا يحتج بظاهره » سواء خص بمتصل أو بمنفصل » فلا يبقى حجة 
بعد التخصيص » بل يتوقف فيه إلى البيان . 

( وقال أبو الحسن الكرخي ) : عبيد الله بن الحسن البغدادي الحنفي المتوفى سنة 
٠ه‏ : إن خص العموم بدليل متصل ) ٠‏ لم يصر مجملاً » بل هو حجة ء وإن حص 
بدليل منفصل مستقل » صار مجملاً » ولا يحتج به ؛ وهذا ما عليه عيسى بن أبان الفسوي . 

( وقال أبو عبد الله البصري ) : محمد بن أحمد الطائي المالكي المتوفى سنة ٠‏ 1 ه إن 
كان حكم العموم لا يعقل من اللفظ العام إلا بشروط يفتقر إليها » كاية السرقة مثلا » 
[ المائدة : 4١‏ ] فهي مجملة لا يحتج بها إلا بدليل يقوم على اعتبار الحرز والنصاب وكون 
المسروق لا شبهة فيه ؛ فيمنع هذا من تعلق حكم القطع بعموم لفظ السارق > لأن هذا اللفظ 
لا ينبي ءعن هذه الشروط . وإن لم يفتقر العموم إلى تعلق الحكم به » لم يصر هذا العام 
معاد يل کو 


45 


والدئيل عنى ما قلناه : عو أن المحمل ما لا يعقل مصاه م لمطه ٠‏ وبصمر في 
معرفة المراد إلى عيره » وهده الأيات يعقل معناها من لمطها . ولا يقر في معرفة المراد 
نه ى غيرها . فهي, غيرها من الأبات . 

۵ رفصل ) وأما ما يفيد بمفهومه ؛ فهو فحوى الحطاب . ولحن الخطات ٠‏ 
ودل الخطاب » وقد ببنتها قبل هذا الباب 3 فأغنى عن الاعادة ' 


س( ؟ )س 
ا 0 
واما المجمل © فهو ما لا يعقل معناه من لفظه . ويفتقر في معرفة المراد إلى 
یره رات الى روات 


ا : من أنه يصح الاحتجاج عل E‏ والطاهر 
: هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه » ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره » 

اة : ط ويوا الصلاة ونوا الرَكَاةَ 4 مشلاً, أما الآيات : ل ولا قرزا الزّنا # 

و انسار وَالسَارقَة 4 وط ا التي حرم الله إلا بالق 4 وغيرها » فإنها 

يعمل معناها من لفظها » ولا تمتقر في معرفة المراد بها إلى غيرها » فهي كغيرها من الايات 

القراتية الظاهرة . 

ر وأما ما يفيد يمفهومه ) : أي ما دل عليه اللفظ في غير محل النطقء وهو عك 

المنصطوق . 

ر فهو فحوى الخطاب ) : أي مفهوم الموافقة » ولحن الخطاب : أي ما دل عليه اللفظ من 

المضمر الذي لا يتم الكلام إلا به » ودليل الخطاب : أي مفهوم المخالفة » وقد بيّتها قبل 

هذا الباب فأغتى ذلك عن الإاعادة » وذلك في ص ١١4‏ وص ه١١‏ وص ٠۳۷‏ من هذا 

الشرح . 

ر المجمل ) : في اللغة هو : المبهم » من أجمل الأمر : إذا أبهمه » وقيل هو : المجموع 

في الحساب > وقيل هو : المتحصل . واصطلاحا : 

( هو ما لا يعقل معناه من لفظه ) ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره : وعرفه في جمع 

الجوامع : بما لا تتضح دلالته »> وهو على وجوه . 

فاندة : المجمل عند الحنفية : ما لا يدرك المراد منه بالعقل . بل يدرك بالنقل » ومن 
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١‏ رفصل) منها : أن يكون ا ا شن 4ه كقولة 
ل 0 مرت أن أفاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله > فإذا قالوها » عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ¢« 

فإن الحق مجهول الجدس والقدر » فيفتقر إلى البيان . 

؟ س رفصل) ومنها : أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئيين » 
كالقرء » يقع على الحيض » ويقع على الطهر » فيفتقر إلى البيان . 


المجمل عندهم : المشترك ‏ لتعذر ترجيح أحد معانيه لعدم القرينة . وثمرة الخلاف : أن 
المجمل عند الحنفية : لا يكون إلا من المتكلم › فلا يكون بالقرائن . ولا يكون بيانه , 
بالاجتهاد . والمجمل عند الشافعية : يمكن بيان المجمل بالقرائن » ويصم بيانه بالاجتهاد . ١‏ 
فكل مجمل عند الحنفية مجمل عند الشافعية ولا عكس ل امهم 

ر منها : أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء ) : بعينه » كاية ا 
خصاده 4 [ الأتعام : ١‏ ] وحديث : « إلا بحقها » الذي رواه البخاري مجاعم 
وأضكانت السدى اة ع أبي هريرة » وله طرق عن تسعة عشر نفسآ من الصحابة » نص 
على تواتره شيخ مشايخنا السيد الكتاني في « النظم المتناثر » ص ۲۹ والمناوي في « فيض 
القدير » : /١88/5‏ رقم |٠٦۳١‏ . 

( فإن الحق ) : أي فإن لفظ الحق في كلا الدليلين » مجهول الجنس والقدر » فبالنسبة 
للحق في الزكاة » يفتقر إلى بيان » وقد جاءت الاحاديث النبوية الشريفة فبينته » منها : 
« فيما سقت السماء العشر » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة والنسائي من 
حديث جابر » وأخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر » والإمام أحمد 
في مسنده عن ابنه . 

ومنها : « ليس فيما دون حمسة أوسق من التمر صدقة » أخرجه مسلم عن جابر » وأخرجه 
أحمد ومسلم والطبراني عن ابي سعيدالخدري . وبالنسبة للحق في الدماء يفتقر إلى بيان » 
فجاءت الأحاديث الشريفة فبينته » منها : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق 
للجماعة » أخرجه أحمد والدارقطني وأصحاب السنن الأربعة عن ابن مسعود » وعند أبي داود 
والنسائي واحمد عن عائشة » وعند احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكتم عن عثمان 


رض الله عنهم 1 
۱4۸ 


(فصل) ومنها : ان يكون اللفظ لجملة معلومة » إلا أنه دخلها استثناء 
جهول 0 ال تيم عي 
الصيّد که م 0 الاستشناء 
' ومن هذا المعنى العموم » إذا علم أنه مخصوص ٠‏ ولم يعلم ما حص »نه . فهذا 
أيضا مجمل » لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه . 
٤‏ (فصل) ومن ذلك أيضا : أن يفعل رسول الله عة فعلاً يحتمل وجهي 
لمالا والحدا . 
مثل ما روي : « أنه جمع في السفر » فإنه مجمل ند رز انا يكون في 


( ومنها ) : أي من وجوه الاجمال » أن يكون اللفظ في أصل الوضع في اللغة مشتركا بي 
شيكين » كلفظ القرء » يقع على الحيض » ويقع على الطهر . فيفتقر إلى البيان » وقد رب 
الشافعية أنه الطهر بأدلة > ورجح الحدفية أنه الحيض بادلة . 

( ومنها أن يكون اللفظ ) : موضوعاً لجملة معلومة ٠‏ إلا أنه دخلها استغناء مجهول . كالاية 
الشريفة : « أجلّث لَكُمْ هة الأنعام , إلا ا يل عَلكُمْ عر جلي الصتيد وأتقم حرم » 
3 المائدة : ١‏ ] 

( فإنه قد صار مجملاً بما دخله من الاسضاء ) : إذ أن بهيمة الأنعام معلومة وهي الإبل 
والبقر والغنم والماعز » إلا أنه لما قال :© إلا ما شى عَلَيِكُمْ » صار مجملاً مجهلاً يعارض 
ذلك المعلوم » وقد ين الله سبحانه هذا المجهول باية ثانية في قوله : « رمث يكم 
a‏ الخنزير وتا اهل به لِعَيْر الله والمُنخيقة وَالموقوذة والمتردية وَالنْطلِيْحَة وَمَا 
أكل السبع إلا ما دكش > وما ذب عَلَى التُصب وان ا بالا زلام» [المائدة: .]٣‏ 
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( ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص ) : ولم يعلم ما مص منه . فهذا أيضا 
مجمل » لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه » وقد ذكرنا ذلك فيما سبق ٠‏ باب ما 
يصح دعوى العموم فيه » وما لا يصح في ص۸۷ من هذا الشرح 

( ومن ذلك أيضاً ) : أي من وجوه الإجمال ل وجهين 
احتمالاً واحداً » كما في حدیث : « أن النبي عله جمع بين الصلاتين في السفر » وقد 
ذكرنا تخريجه » فيما مر ص88 فإنه مجمل مقصور على ما روي فيه ا 
كان في سفر طويل كما یناه . 

۱4۹ 


سفر طويل ٠‏ أو في سفر قصير » فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل . 
٥‏ س رفصل) ركذلك : إذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالاً واحدا . 

مثل أن يروى » أن الرجل أفطر ٠‏ فأمره النبي عل بالكفارة » . فهو مجمل . 
فإنه يجوز أن يكون أفطر بجماع » ويجوز أن يكون أفطر بأكل » فلا يجوز حمله علو 
أحدهما دون الآخر إلا بدليل . 

فهذه الوجوه : لا يختلف المذهب في إجمالها » وافتقارها إلى البيان . 

اجمرففل) عاب ا : فمنها قوله تعالى : © وال الل 
البيَعَ وخر ابا 4 . وفيه قولان : 

قال في أحدهما : هو مجمل » لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا » والربا : 
الزيادة » وما من بيع إلا وفيه زيادة » وقد أحل الله البيع وحرم الربا » فافتقر إلى ne‏ 


٤ £ E 
3 وقال في القول الثاني : ليس بمجمل > وهو الاصح » لان البيع معقول في اللغة‎ 
. فحمل على العموم إلا فيما خصه الدليل‎ 


( وكذلك ) : من وجوه الإجمال » أن يقضي النبي بريه في عين تحتمل حالين احتمالاً 

واحداً » كما في حديث الذي أفطر في رمضان . فأمره النبي عه بالكفارة » حينما واقع 

وجلا كما إدكراه فيا مر ن كائة امجمل مقصضور على نزوي فيه . والدليل ورد 

على أنه كان في جماع » كما بيناه ا ل ل 
عن الحكم إن شاء الله ص١٠‏ من هذا الشرح 

( فهذه الوجوه ) : الخمسة التي مرت من أول الباب > لا يختلف في إجمالها . ولا يختلف 

في افتقارها إلى البيان . 

( واختلف المذهب ) : أي للشافعي رحمه الله في ألفاظ معينة » منها آية : ل ال الله 

البَيِعَ وَحَرمَ الربَا © [ البقرة : ۲۷١‏ ] . ففيه قولان للإمام الشافعي كما ذكر المصنف 3 

إسحاق الشيرازي . 

قلت : وقد ذكر السيوطي في كتابه « الإتقان » : 1۳/١‏ نقلاً عن الماوردي للشافعي في 

هذه الآية أربعة أقوال : أحدها : عامة » الثاني : مجملة , الثالث : عامة مجملة معاً : 


الرابع آبع + أنه رلت عا سیوا : 
اليل 


۷ رفصل) ومنها : الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية » وهو قوله 
عر وجل : هل وأقيموا الصّلاة واوا الرّكاة © [ البقرة : ٠١‏ ] وقوله : 8 فَمَنْ شهد 
ِنْكُمْ الشهْرٌ فَلَيَصّمْهُ © [ البقرة : 185 ] » وقوله تعالى : # ولله عَلَى النّاس 
لبت 4 [١‏ الحج :لا ]. 

فمن اصحابنا من قال : هي عامة غير مجملة . فتحمل الصلاة على كل دعاء » 
والصوم على كل إمساك » والحج على كل قصد » إلا ما قام الدليل عليه » وهذه طريقة 
من قال : « ليس في الاسماء شيء منقول ¢« . 

ومنهم من قال : هي مجملة » لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة ‏ 

وإنما تعرف من جهة الشرع » فافتقر إلى البيان » كقوله عر وجل : 9 واوا حَقة يوم 
حَصَادِهٍ 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] » وهذه طريقة من قال : « إن هذه الأسماء منقولة » » 
وهو الأصح . 


( أحدهما مجمل ) : وقد بين وجه الاجمال فيه وهو الصحيح » والثاني : ليس بمجمل وهو 
الأصح الراجح » لأن البيع معقول في اللغة » تبادل » فحمل على العموم مطلقاً » إلا فيما 
خصه الدليل بالنهي عنه من البيوع › > كتلقي الركبان » وبيع المنابذة » والملامسة » والغرر 
وغيرها . 

( ومنها ) : أي من الآيات التي اختلف الشافعية في إجمالها » الآيات التي ذكر فيها 
الأسماء الشرعية » كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك . 

( فمن أصحابنا ) : معاشر الشافعية من قال إنها عامة غير مجملة » إلا ما قام الدليل عليه › 
وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول كما مر في باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها 
الاسماء واللغات ص ٤۳‏ . 

( ومنهم من قال ) : من الشافعية إنها مجملة » لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها من 
جهة اللغة » وإنما تعرف من جهة الشرع » فافتقر إلى البيان » وهذه طريقة من قال إن هذه 
الأسماء منقولة . 

( وهو الأصح ) : لأن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع + لم يعمل عنها المعاتي الي 
وضعت لها في اللغة » بل المتبادر إلى الذهن منها المعاني الشرعية ء فدل على أنها منقولة » 
وبالتالي : لأن الشر ع طارىء وحا كم على اللغة » لأنه هو المعتبر . 


۱8۹ 


۸ (فصل) ن : الألفاظ الي چ - لتحيل هالتحريم فيها ی أعيات 5 
کفواه تعالى : E‏ اة [ المائدة E‏ 


فقال بعص ينانا : نها حملة . 6 العين لا تسف بااتحىیر اتح ےم . 


ل متنا 


ا الذي مصف بدذلاتث أفعالنا ٠‏ فالا غي مذكوءة ء فاقة ل يان ما يده م 
الأفعاأ ل ما لا پحرم 1 


4 


وهم من قال : إنها ليست بمحمئنة . وهر الاصح ا ن اأتحنيا ل اتيم ف 


ي 
مثا هذا إذا أطلى ٠‏ عقل منها الت فات المقعودة في اللغة ألا و أنه إذا قال لغيه : 
حر هت علياك هاا العلعام عمل ممه ريم الأكل 3 3 عمل المراد فى مضه 58 بک 
٠ -‏ 
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د مر اہ 5 5 o ٠.‏ 2520 ا 7 0 5 
4 (فصل) وكذلك : اختلفوا في الالفاظ التي تتضمن نفيا وإثبانا ٠.‏ كقره 


١‏ ومنها ) : آي من الآيات التي اخحلف في المذهب الشافعي إجمالها . الألفاظ التي مق 


التحليل والتحرهم فيها على أعيان, معيئة . كآبة : « حل عَلَيْكُحْ اماك + [ النساء 

5 ] . 3 حرمها عليهم طیباب ا #(الساء ۱١۸:‏ ] . 

وحديث : « أحلت لنا ميتتان ودمان » أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي بغيرهم . كما 
في الفتح الكبير : 514/١‏ . 

١‏ فقال بعض أصحابنا ) : من الشافعية إنها مجملة . لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم 
لذاتها ٠‏ بل بما يتعلق بها . لأن هذه الأعيان غير مقدورة لنا . وإنما الذي يوصف بذلك 

أفعالنا ٠‏ وهي أفعال غير مذكورة بالنص ٠‏ فعين الميتة حرام ب أم أ 5 للميتة حرام ٠‏ فافتقر 
اللفظ إلى بيان ءا يحرم من الأفعال مما لا يحرم . 

١‏ ومنهم من قال ) : من الشافعية إنها ليست مجملة » بهو الأصح الراجح ٠‏ لأن التحليل 
والتحريم في مثل هذا إذا أطاق . عتا ل منها التصرفات المقصودة في اللغة . ألا تر إنه إذا قال 
لغيره : حرمت عليكم أمهاتكم ٠‏ عقل منه تحريم الوطء . لأن هذا هو المقصود . وما عقل 
المراد ه ن لفظه لم يكن ee‏ 

١‏ وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفياً وإثباتاً ) : كحديث لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد » أخرجه الدارقطني والحاكم وسكت عنه . وصححه ابن حزم 
فهل معناه : لا صلاة كاملة . أم معناه : لاصلاة صحيحة . 
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عي : « إنما الأعمال بالنيات » وقوله عله : « لا نكاح إلا بوليّ » وما أشبهه . 
فمنهم من قال : إن ذلك مجمل بل الذي تفاه هو : العمل والنكاح » وذلك 
موجود » فيجب أن يكون المراد به : نفي صفة مذكورة » فافتقر إلى بيان تلك الصفة . 
ل ا 
يثبت المشاهدات »٠‏ وإنما ينفي ويثبت الشرعيات » فكأنه قال : لا عمل في الشر ع 

مساحو ا يد مسي ارا 

٠‏ ل (فصل) وكذلك : اختلفوا في قوله عه : « رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان » . 

فمنهم من قال : هو مجمل » لأن الذي رفعه : هو الخطأ » وذلك غير موجود › 


( فمنهم من قال ) : كأبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله البصري وأبي هاشم الجبّائي » 
والقاضي عبد الجبار وأبي علي وابنه من المعتزلة : إنه مجمل » لأن الذي نفاه العمل والنكاح 
في الحديثين » وذلك متحقق لا يصح نفيه ولا رفعه » فيجب أن يكون المراد به صفة 
مذكورة ء فافتقر إلى البيان . 
( ومنهم من قال ) و ا ا ل 1 
المشاهدات المجردة » وإنما ينفي ويثبت الشرعيات في الحقوق والأحكام فكأنه قال 7 
عمل في الشرع إلا بنية » ولا نكاح | لا بولي » وهذا معقول من جهة اللفظ » قلا يجوز أن 
يكرن او 
والحديث لا نكاح إلا بولي » هل المراد بالنكاح العقد أم الوطء ء ولا نکاح : كاملاً » أو 
صحيحاً » وقد بين ذلك حديث : « لا تزوج المرأة المرأة » ولا ترو ج المرأة نفسها» أخرجه 
ابن ماجه عن أبي هريرة . ومثله حديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » في الرد على 
الحنفية . 
ر وكذلك اختلفوا ) : في مثل حديث « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » أخرجه أخي عاصم 
في فوائده كما قاله ابن حجر في تلخيص الحبير : /۲۸۲/١‏ . وأخرجه الطبراني والدارقطني 
والحاكم والبيهقي » وأبو نعيم » وابن عدي » وصححه الحفاظ كما في المقاصد الحسنة : 
ص ۲۲۹ » وكشف الخفا للعجلوني .oYY/\:‏ 
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- فيجب أن يكون المراد بها معنى غير مذكور » فافتقر إلى البيان . 

وكو فى تال غير لوحن لبود لصوي اله مكل السعى ب E‏ 
ترى أنه إذا قال لعبده : رفعت عنك جنايتك » عمّل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق 
بالجناية من التبعات فدل على أنه غير مجمل . 

. (فصل) وأما المتشابه » فاختلف أصحابنا فيه‎ ١ 

ومنهم من قال : المتشابه ما استاثر الله تعالى بعلمه » وما لم يطلع عليه أحدا من 
E‏ ظ 

ومن الناس من قال : المتشابه : هو القصّصٌ » والأمثال والحِكَمْ . والحلال 
والحرام 


( فمنهم من قال ) : فيه مجمل ؛ لآن الذي رفعه الحديث هو الخطأ » وذلك موجود في 
الواقع بالفعل حيث كلنا يخطىء غا قحي اکن المراد مم معن دن اکور 
مثا : رفع إثم الخطأ ‏ فافتقر إلى البيان . 

( ومنهم من قال ) : فيه غير مجمل » وهو الأصح » لأن الحديث معقول المعنى في اللغة » 
بدليل إذا قال السيد لعبده : رفعت عنك جنايتك » عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق 
بالجناية من التبعاته فدل على أن الحديثغير مجمل » علماً بأن العف في مثل هذا يدل 
على رفع العقوبة مطلقاً أيضاً . 

( وأما المتشابه ) : من الآيات والصفات » فاختلف أصحاب الشافعي فيها : 

( فمنهم من قال ) : المتشابه والمجمل واحد » لأن كلا منهما لا يعقل معناه من لفظه › ولا 
تتضح دلالته بنفسه . 0 

( ومنهم من قال ) : المتشابه هوا اعا ا تا بعلي GS E E‏ 
الأرحام ‏ وتزول الغيث وغير ذلك ع ولم يُطلع عليه أحد من خلقه » « وما لم اويل لا اله 
والراسَحُوْنَ في العلم يَمَوْلُْنَ آنا به 4 [ آل عمران [Y:‏ . فالامتناع عن التأويل فيه » وهو 
مذهب السلف من عامة أهل السنّة والجماعة » ذإ ولا يُظهِرٌ عَلَى عَيْيِهِ أحداً إلا من ازئضى 
من رَسُوٌل ©[ الجن ۲٣:‏ س ۲۷ ] . 

( ومن الناس من قال ) : المتشابه مأخوذ من التشبيه » وهو اف و 


لح 


ومنه م ا فال : الم لمٹشاہه الحروق اأ مء عة 0 أوالسل األسور کے 
» ألمس » و الغ » وخر ذلك , 
والصحيح هو الأول : لك حقيقة المتشابه ؛ ها اشكيه مناد , وها ما د دود فلك 


۳ 7 القول في البيان 
س( ۱ )س 
ر باب الكلام في البيان ووجوهه ) 

١‏ س (فصل) إعلم أن البيان : هو الدليل الذي توصل بصحيح النظر إلى ما 
هو دليل عليه . 

وقال بعض أصحابنا : هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيّز التجلي . 

۲ س (فصل) ويقع البيان : بالقول » ومفهوم القول . والفعل . والأقرار › 
والاشارة » والكتابة » والقياس . 


والحِكّمْ » والحلال » والحرام » وأوائل السور » نقول الله أعلم بمرادها . وغير ذلك . 

( والصحيح ) : هو الأول » ومقابله الباطل من الأقوال الأخرى » لان حقيقة المتشابه ما 
اشتبه معناه » فلا يعقل معناه من لفظه . 

( وأما ما ذكروه ) : عن المتشابه من أنه هو القصص والحكم وغير ذلك » فلا يوصف 
المتشابه بذلك . 

( البيان ) : لغة : الاظهار › قال تعالى : ل هَذَا بیان لئاس که [ ال عمران : [ITA‏ 
« إن عَلَيْنا باه [ القيامة : ١4‏ ] » وقد يستعمل بمعنى : الظهور من الثلائي اللازم » 
يقال : بان الأمر : إذا ظهر . واصطلاحاً : هو عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والاعلام » وإنما 
يحصل الاعلام بالدليل » إذ به يحصل العلم » فهناك أمور ثلاثة : فعل المبين وهو الاعلام » 
وما يحصل به الاعلام وهو الدليل » ومتعلق الاعلام ومحله : وهو العلم الحاصل عن الدليل 
روهو الدليل): الذي يمكن أن توصل بصحيح النظر فيه إلى ما هو دليل» وجمع المصنف 
الشيرازي فيه بين الاطلاق الاول والثاني » بمعنى : فيضان النتيجة بعد النظر الصحيح من الفكر . 
(وقال بعض أصحابنا) : وهو أبو بكر الصيرفي الشافعي : هو إخراج الشيء من حيّز 
الاشكال إلى حيّر التجلى والإيضاح » وهذا التعريف على الإطلاق الأول . 
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أ فأما البيان بالقول : كقوله هه : « في الرقَةَ رب العشر » . وقوله 
2 : « في تحمس من الابل شاة » . 

وأما المفهوم : فقد يكون تنبيهاً » كقوله تعالى : <( فلا تقل لَهُمَا 
أف 4 » فيدل على أن الضرب أولي بالمنع . 

فد يكون دليلاً كقوله تلل : << في سائمة الغدم زكاة » » فيدل على أنه لا 

في المعلوفة . 

٣‏ وأما بالفعل : فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها » والحج ومناسكه بفعله 


ر ويقع البيان ) : أي وجوه البيان في سبعة أوجه وهي  :‏ ِ 

ر فأما البيان بالقول ) : أي أن اللفظ نفسه يكون واضحا » كحديث : « في الرقة ربع 
العشر « عر عراس كايا ان كز كاين ردي أله عه » لما وجه أنس بن مالك إلى 
البحرين » وقد مر ص۳۷١‏ » والرّقة : الرقائق من الفضة كالرّق والحروف وأصلها : الوَرق . 
ففيها ربع العشر . وكحديث : « في حمس من الإبل شاة » وهو بالتالي جزء من كتاب أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وقد مر ص هغ ١‏ . فواضح أن في كل تَحمْس من الابل زكاة › 
وهي شاة واحدة . 

( وأما المفهوم ) : أي البيان بمفهوم القول : وهو قسمان : 

الأول : مفهوم الموافقة : وهو بيان بالتنبيه » كما في الآية : [ وَلَا تمل لَهُمَا أف » 
[ الاسراء : ” ع . فيدل على أن الضرب اولى بالمنع . 

الثاني : مفهوم المخالفة : وهو بيان بالدليل » كما في الحديث : « في سائمة الغنم زكاة » 
وقد سبق ص7١‏ » فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة . 

( وأما بالفعل ) : أي البيان بالفعل ‏ فمثل بيان مواقيت الصلاة وأفعالها في حديث : 
« صلوا كما رأيتموني اسان » أخرجه الببخاري : ١/5؟18/5/ه.0/‏ ا 
٠١‏ والدارمي : /١./١‏ وأحمد : ٠١/١‏ كما رواه الستة بنحوه » والبيهقي من عدة 
نرق . والحج ومناسكه في حديث : « خذوا عني مناسككم » أخرجه أحمد : 8/5 ١؟/‏ 
7س /ء والنسائي : ۲۷۰/۰/ رقم 50779/ وانظر التلخيص الجبير لابن حجر : 

7" 7 ذلك e‏ راجش كل سملن 
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4 وأما الاقرار : فهو كماروى : « أنه رأى قيس يصلي بعد الصبح ركعتين » 
فسأله فقال : ركعتا الفجر » ولم ينكر فل على جواز التنفل بعد الصبح- 
ه ‏ وأما الإشارة : فكما قال عي : « اله ركلا O‏ 577 
في الثالنة ن 
5 وأما الكتابة : فكما بين فرائض الزكاة وغيرها من الأحكام في كيد كزها 
۷ وأما القياس : فكما نص على أربعة أعيان في الربا . ودل القياس عنى أن 
غيرها من المطعومات : مثلها . 


( وأما الاقرار ) : أي البيان بالإقرار » كحديث قيس بن فهد الأنصاري » حينم راه ه يصلي 
ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح »› فسأله : ما هذا يا قيس أصلاتان معا » فقال : ركعت 
الفجر » فسكت فسكت ولم ينكر عليه(" مع نهيه َه عن الصلاة في ذلك الوقت ‏ فدل على أن 

التنفل الذي له سبب مقارن أو متقدم جائز° . 

ر وأما الاشارة ) : أي البيان بالاشارة » فكما قال عي : « الشهر هكذا » وأشار بأصابع 
يديه الع ثلاث هرات فيكون تلان يوماً وقال أيضا : « وهكذا » وأشار بأصابع يديه 
العشرة مرتين » وَحَبسسَ إبهامه في الثالثة » فيكون الشهر تسعاً وعشرين يوبا 0 
الحديث البخاري و وغيرهما . فعلم من إشارته أن الشهر القمري يكون ثلا 008 
ويكون تسعة وعشرين يوماً . 

( وأما الكتابة ) : أي البيان بالكتابة » فكما بين ع فرائض الركاة وغيرها من الأحكام » في 
كتب قد كتبهاء ذكرت في كتب الحديث منها كتابٌ أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما 
أخرجه البخاري وأحمد وابن ماجه والنسائي وابو داود والحاكم وابن راهوية وقد سبق ص 
ص۱۳۷ ومنها كتاب عمرو بن حزم فيما أخرجه النسائي وابن حبان وابو داود والحاكم 
والبيهقي كما في تخريج اللمع ص ٠١۷‏ للغماري . وقد ألفت في كببه عي مصنفات 
أفردت بالتأليف » منها كتاب محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة ٩٥۳‏ ه والمسمى : 
وإعلام السائلين عن كتنب سيد المرسلين» طيغ سبنة ٠ ٠۲‏ ٠ه‏ في مؤسسة الرسالة ببيروت . 

( وأما القياس ) : أي البيان بالقياس » فكما نص َيه في الحديث على أربعة أعيان في الربا 
)١(‏ أنظر ص١١١‏ من هذاالشرح . 

(۲) أنظر ص۸١٠‏ من هذاالشرح . 0۷( 


د (۲) — 
( باب تأخير البيان ) 


١‏ رفصل ) ولايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » لأنه لا يمكن الاحتفال من 

۲ ( فصل ) وأما تأخيره عن وقت الخطاب » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يجوز » وهو قول أبي العباس » وأبي سعيد الاصطخري » وأبي بكر 
القفال . 

والثاني : لايجوز » وهو قول أبي بكر الصيرفي » وأبي اسحاق المروزي » وهو قول 
المعتزلة . 


من المطعومات » وهي «التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » والملح بالملح» 
في حديث أخرجه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . 

( ودل القياس ) : وهو إلحاق فرع غير منصوص على حكمه باصل منصوص على حكمه 
وهو الحديث السابق » لاشتراكهما بعلة واحدة . 

( على أن غيرها من المطعومات ) : مثلها في الحكم > في حرمة بيعها » بجنسها متفاضلا 
او > كالاأرز والذرة وغير ذلك مثلاً . 

(لايجوز تآخخير البيان عن وفت) : حاجة المكلفين إلى الفعل 2 في الوقت الذي قام الدليز على 
إيقاع العمل فيه على التضييق من غير تأخير 

( لأنه لايمكن الاحتفال من غير ييان ) : آي لايمكن وضو ح المعنى » وجلاء اللفظ من غير 
أن يكون ظاهراً جلياً » وبالتالي لايمكن الامتغال للفعل » من غير بيان له » فيكون تكليفا بما 
لايطاق وليس في الوسع . 

( وأما تأخير ) : البيان عن وقت الخطاب » كالمجمل مشترك بين أحد معنييه » والظاهر 
المحتمل لامرين وفي أحدهما أظهر من الآخر » وكالعام يبين تخصيصه » وكالمطلق يبين 
تقييده » ففيه أوجه : 

'( أحدها ) : أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة » وهو قول أبي 
العباس : أحمد بن سريج البغدادي المتوفى سنة 7٠0‏ ه . وأبي سعيد الاصطخري : 
الحسن بن أحمد البغدادي المتوفى سنة ۳۲۸ ه . وأبي بكر القفال : محمد بن علي 


الشاشي الكبير المتوفى سنة 752 ه . 
۱8۸ 


والثالث و از بيان المحمل » ولايجوز تاخير بيان العموم . وهو قول ف 
ي 

اسح E‏ ا يم ٠‏ ولأن تأخيرها لايخل بالامتثال > فجاز 5 
ا 90-0 كشي .| <32]6666555 )060606060673090 0 ی ت 
( والثاني ) : أنه لايجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة » وهو قول أبي 
بكر الصيرفي : محمد بن عبد الله البغدادي المتوفى سنة 7+٠‏ ه » وأبي إسحاق المروزي : 
إبراهيم بن أحمد المتوفى سنة ۰ھ > وهو قول المعتزلة . 
( والغالث ) او د بيان المجمل عن وقت الخطاب 2 فنتوقف عن العمل به حتى 
ننه ودا عند اة أيضيا + كما بين فعل النبي ر وقوله بالتدريج كيفية الصلاة 
والزكاة . ولايجوز تأخير بيان العموم » ولا المطلق › > لأن لكل منهما ظاهر يحمل عليه » وهو 
قول أبي الحسر: الكرخي : : عبيد الله بن الحسن الحنفي المتوفى سنة ۰ هھ . 
( ومن الناس من قال ) : يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل : في الأحبار 
دون الأمر والنهي » اللذين هما محل التكليف . 

( ومنهم من قال ) : يجوز في الأمر والنهي : لأن بيانهما يحصل عند الحاجة إلى الفعل » 

دون الأحبار :لان الد سه عمط ند > لاعمله » فلا يجوز تأخير بيان الخبر . 
( والصحيح ) : المقابل لتلك الأقوال الباطلة :انه يجوز انض الان عن وقت الخطاب 
بجميع ماذكرنا إلى وقت الحاجة والعمل , لأن تأخيرها لايخل بالامتثال » فجاز ذلك » 
كتأخير بيان النسخ الذي سيأتي إن شاء الله في فصل نسخ الفعل قبل دخول وقته ص ٤‏ + 
نحو اية البقرة » واية ذبح إسماعيل . 


18۹ 


 - ۷‏ القول في النسخ ) 
(١)س‏ 
( باب بيان الدسخ والبداء ) 


TT > رفصل) والسخ في اللخة + ايستجمل في الرفع والازالة‎ ١ 
: الظل » ونسخت الرياح الآثار : إذا إذا أزالتها ؛ ويستعمل في النقل » يقال‎ 
: الكتاب » إذا نقلت مافيه ؛ وإن لم تُزل شيئا عن موضعه‎ 
: (فصل) وأما في الشرع : على الوجه الأول في اللغة » وهو الازالة فحده‎  ؟‎ 
الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم » على وجه لوا‎ 
. لكان ثابتاً به > مع ترأخيه عنه‎ 
ولايلزم ماسقط عن الانسان بالموت » فإن ذلك ليس بنسخ » لأنه ليس‎ 
. بخطاب‎ 


الشمس الظل : إذا أزالته وأعدمته » ونسخت الرياح الآثار : إذا أزالتها بكليتها وأبطلتها ‏ ومنه 
الآية : مَأ تملح من آية) (البقرة : )٠١5‏ » والثاني : يستعمل في النقل : بمعنى الكتابة » 
فيقال مثلا : نسخت الكتاب : إذا نقلت مافيه بالخط و با خد تة ثالية 
عله عدون أن ر غا عن عه انه . ومنه الأية : إا كنا : نسنتتسُحُ مَأكنتم تعْلَمُؤن) 
(الجاثية : (TA‏ أي ننقله من الصحف » ومنه المناسخات في علم المواريث 3 وتناسخ 
اا بدمى کاب ران ا هل ان اي ان ا في ا 
فحكى الصفي الهندي . عن الاكثرين أنه حقيقة في الآزا الة جار في النقل » وقال القفال 
الشاشي وأكثر الحنفية : أنه حقيقة في النقل مجاز في الازالة 55 للاشتراك » وقال الغزالي : 
إنه حقيقة فيهما مشترك بينهما » لاستعمال اللغة فيهما من أصل الوضع . 

( الدال على ارتفاع الحكم ) : الشرعي » الثابت بخطاب متقدم عن الثاني » > بشكل لوا 
الخطابٌ الثاني وهو الناسخ » لكان الحكم الأول والسابق الثابت بالخطاب الأول 00 ثابعاً 
ومستمرا > مع تراخيٍ الخطاب الدال على إرتفاع الحكم الثابت عن الخطاب المتقدم . 

أن يأتي الناسخ متاخرا عن المنسوخ . 


0 


1۰ 


ولايلزم رفع ماكانوا عليه > كشرب الخمر وغيره » فإنه ليس بنسخ الاه لشت 
بحطاب . 

ولايلزم ماأسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية . كقوله تعالى : 8 ث0 تما 
ا HÉ‏ البقرة : ۱۸۷ ] فإنهليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه 

۳ (فصل) وقالت المعتزلة : هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت 

لمنسوخ غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول . 

وهذا فاسد : لأنه إذا د بهذا > لم يكن ن الناسخ مزيلاً لما ثبت بالخطاب الأول 5 


إ ى بنسخ ء لأن الموت ليس بخطاب » لانقطاع التكليف » وازفاع الحكم » لانتفاء 


اسع 


a Cl 


القطابات ا المتأخرة 56 بنسخ »› 07 شرب 8 وغيره 1 يثبيت حكن عخطاب 

کی 

( ولايلزم ) : مر وعدا امي ها عل كت متسل ES‏ مخ ؛ 

ا الحكم مبيناً للغاية » ومثالهما : الأية الشريفة : 5 إذا دی 

لمنلا مِنْ يم الجمْعَة . .. وابتغوا من فضل الله 4 [ الجمعة : 4 ]. فليس اخرها ناسخ 

لأولها . بل مبين لغاية التحريم واخره . 

(قالت المعتزلة) : النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم .. وهذا فاسد لأنه قال 

مثا ل الحكم > لا الحكم » ومثل الشيء غيره » فلم يكن الناسخ مزيلاً لما ثبت بالخطاب 

الأول » لأن المثل لم ينبت حكمه بالمنسوخ حتى يزيله الناسخ . وبالتالي : لاإزالة ورفع لما 
ليس بثابت . قال ابن أمان الهندي في شرحه نزهة المشتاق على لمع أبي اسحاق : على أن 

0 ن للنسخ معترضان من وجوه : 

. أن النسخ هو الرفع » و الخطاب هو دال على الرفع‎ )١ 

؟) ‏ أن تقييده بالخطاب خطاً ود الب تعره كيان :الست امه ون 

بخطاب . 

والأولى أن يقال كما عرفه ابن الحاجب : رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر . أو كما في 


٩۱٩ 


لان مثل الحكم ماثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ » وقد بينا أن النسخ في اللغة هو 
الازالة والرفع 
4 (فصل) والنسخ جائز ف في الشرع : 
وقالت طائفة من اليهود : لا يجوز » وبه قال شرذمة من المسلمين . 
وهذا حطاً :لك كدق في نون يعض اناس إلى ا 
فإن كان إلى مشيئته : فيجوز ان يشاء في وقتٍ تكليف فرض » وفي وقت 
إسقاطه . 


المرقاة : مادل على خلاف حكم شرعي : دليل شرعي يشمل الكتاب والسنة قولاً وفعلاً 

وا »> وهذا التعريف أولى من تعريف ابن الحاجب ومن تعريف بعضهم بالبيان » لأن صدق 

كل منهما باعتبار دون اخر » فإنه بيان في محض علم الله تعالى المتعلق بأمد الحكم من 
جهة جهة » ورفعٌ وتبديل في عملنا » باطلاقه الحكم الظاهر الدال على البقاء 1 


( والنسخ جائز في الشرع ) : أي جائز وقوعه في الشرع عقلاً » إن اعتبرت مصالح 
العباد » أو لم تعتبر : 

فإن اعتبرت مصالح العباد : فيجوز اختلاف المصالح باختلاف الأوقات » والله سبحانه أعلم 
بذلك منا . 

وإن لم تعتبر مصالح العباد : فيجوز لأن الله تعالى يفعل مايشاء ويفعل مايريد » له الأمر من قبل 
ومن بع 0 - 

والنسخ جائز في الشرع أيضا : نقلا » كما في الشراء تع السابقة » فالاستمتاع بالأحوات كان 
حلالاً في زمن آدم ثم نسخ » والجمع بين الأحتين كان جائزاً في شريعة يعقوب ثم نسخ » 
وفي شريعة موی يتزوج ماشاء بدون تحديد لما كان فرعون يقتل صبيانهم ويستحيي 
نساءهم » فلما جاءت شريعة عيسى نسخت الحكم إلى واحدة فقط » فضيقت » فجاءت 
شريعة محمد عليه الصلاه والسلام فنسخت الجميع وأثبتته بمثنى وثلاث ورباع » الآية 


كي 0 
يد نالك : لايجوز و الي e‏ 


۱۹۲ 1 


وإد دان على وجه المصلحة : فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر » وفي 
ا > فلا وجه للمنع منه . 
س (فصل) وأما البداء : فهو أن يظهر له ماكان خفياً عليه » من قولهم : بدا 
0 : إذا ظهر له » وذلك لايجوز في الشرع . 
وقال بعض الرافضة : يجوز البداء على الله تعالى . 
وقال منهم زرارة ب بن أعين في شعره : 
اد ا 95 NEE‏ ا 


الأصفهاني اليهودي 3 وهم ا ببعثة محمد عله 4 إلى العرب فقط من بتي 
قل خرؤم المسلمن ) :بم جا وفع الس :وأو سام عرو موي 
( وهذا خطاً ) : أي جواز إنكار وقوع التسخ » » لأن المدكر إما لايعتبر المصالح في أفعال الله 
سبحانه وهم الأ شاعرة وعامة أهل الحديث فيقال لهم : النسخ جائز > لأن تكاليف الناس 
موكولة إلى الله سبحانه يفعل مايشاء » لأنه مالك الكون . وإما أن يعتبر المصلحة والحكمة 
في أفعاله تعالى وهم الم ن فيقال لهم كذلك النسخ جائز » لأأنه سبحانه يجوز أن 
يشاء في وقت تكليف فرض ما » ثم إسقاطه في وقت آخر وهذا مانعنيه بالجواز العقلي : بأن 
يوجب أمر ابتداء مدة من الزمن » ثم شاء أن لإيوجبه ‏ أو أن كانت المصلحة في وقت » ثم 
نسخه لمصلحة أخرى في وقت آخر . 

( فلا وجه للمنع ) : إذ المصالح تختلف باختلاف الأزمان والاشخاص والأحوال» ومع هذا 
ا لي : «« ما تنس من اية أو يها » تأت بخير منْهاً أو 
ِثْلِهَا # [البقرة : ٦‏ . 

0 : يجوز البداء على الله تعالى › > منهم زرارة بن بن أغين بن سنس 
الشيباني الكوفي المتوفى سنة ۰ هھ » وزرارة لقبه » واسمه : عبد ربه » وقد ذكر هذه 
الأبيات الامام الرازي في كتابه : «المحصل» وزاد البيت التالي : فتلك أمارا ت تبي ء بوقتها 
مالك عما قدّر الله مذهبٌ في قصيدة يخبر فيها عن علامات المهدي رضي الله عنه : 

وقال الشيخ جمال الدين القاسمي في حاشيته على اللمع : والقول بالبداء عن الشيعة شهير 1 


۱۹۴ 


ولولا السدا ماكان فيه تصرف وكان كنار رها تنتلهبُ 
ركان كضوء شرق بطبيعة وبالله عن ذكر الطبائم يرغْبُ 

وزعم بغطنهم : أنه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم يلع عليه عباده : 

وهذا خط : لأنهم إن أرادوا بالبداع مابيناه » من أنه له ماكان ها عنه » 
فهذا كفر ؛ وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا . 

وإن كانوا أرادوا به تبديل العبادات والفروض » فهذا لا ننكره » إلا أنه لايسمى 
بداء , لأن حقيقة البداء مابينا » ولم يكن لهذا القول وجه . 

5 س (فصل) فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته : فيجوز وليس ذلك ببداء . 

ومن أصحابنا من قال : لايجوز ذلك » وهو قول المعتزلة » وزعموا أن ذلك بداء . 

والدليل على جواز ذلك » أن الله تعالى أمر إبراهم عليه السلام بذبح ابنه » ثم نسخه 


قبل وقت الفعل » فدل على جوازه . 
والدليل على أنه ليس ببداء : مابيناه » من أن البداء ظهور ماكان خفياً عنه › 
وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعن . 


نقله غير واحد من أئمة الكلام » إلا أن العلامة الطوسي في نقده لمحصل الرازي قال : إنهم 
لابقولون بالبداء . وماكان إلا في رواية رووها عن -بعفر الصادق » وقد ذكر الطبطبائي من 
علمائهم في كتابه : «مفاتيح الاصول» » القرق بين النسخ والبداء ولم جلث من ذهب إليه 
( نسخ الفعل قبل دخول وقته ) : أي قبل التمكن من فعله » يجوز وليس ذلك ببداء 
ولامحال . لان المصلحة التي جاء النسخ لاجلها بعد التمكن من الفعل وبعد دخول الوقت » 
يصح إعتبارها قبل التمكن من الفعل وقبل دخول الوقت . 

وعليه الجصاص والكرخي والدبوسي والماتوريدي من الحنفية والحنابلة وهو قول المعتزلة 
اشا 0 1 

السلام 0 الآية اا أفغل ماتؤمر 4 1 الصافات : 0 0 : ا ا 
في المنام أن ني أذبحك 4 ورؤيا الأنبياء حق ووحيء وا والاية :} 0 بذبج عَظیم إن عه 


\ <٤ 


( ۲ )سمه 
( باب بیان مايجوز نسخه من الأاحكام ومالاجوز ) 

: س (فصل) اعلم أن النسخ لايجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين‎ ١ 
كالصوم » والصلاة .والعبادات الشرعية‎ 

فاما مالايجوز أن يكون إلا على وجه واحد : مثل التوحيد. وصفات'الذات . 
يي يا > فلا يجوز فيه النسخ . 

'وكذلك ماأخبر لله عز وجل عنه من أخبار القرون الماضية ولأ السالفة فلا يجوز 
فيها النسخ . 

وكذلك ماأخبر عن وقوعه ذ في المستقبل» كخرو ج الدجال وغير ذلك .لم يجز 
فيه النسخ . 
َهْوَ البَلاءُ المُيْن ‏ [ الصافات : ٠١۷‏ ] فنسخ الله تعالى قبل وقت الفعل . وكذا نسخ 
الصلوات من خمسين صلاة إلى حمس فقط في اليوم والليلة . 
ر والدليل على أن نسخ الفعل قبل التمكن ليس ببداء ) : هو أن البداء ظهور ما كان خفيا 
عنه » وليس في النسخ قبل دخول الوقت هذا المعن والله أعلم . 
( النسخ لايجوز إلا في حكم شرعي فرعي ) : مما يصح وقوعه على وجهين » كالتابيد 
والتوقيت فيما يلي : 
(كالصوم والصلاة والعبادات الشرعية ( : فتكون موقته إلى ايه أو لاتكون 3 فخرج بذلك 
الأخبار عن الأمور الماضية والأحكام العقلية والحسية » والأحكام الاصلية . فلا يجوز 
EE‏ 
( وأما مالايجوز أن يكون الاعلى وعم راح : مثلاً » كالتوحيد : بان لله واحد في 
العقيدة لانسخ فيه > وكصفات الذات المتعلقة بالله الي من العلم والمدرة ا كاف عا 
في حقه تعالى كاستحالة أن يكون له ند أو ولد 0 
الماضية والأمم السالفة > كقوم عاد وفرعون مشلا > وماأخبر عن وريه في المستقبل كخر 
الرجال مثلا > فلا يجوز فيها الدسخ . وهو قول الجمهورء لأ الواقع لايرف E‏ 
في ذات الله سبحانه ؛ وفي الأخبار ا حكاية عن أمر واقع متحقق > وهذا محال» للزوم 
التناقض وة مالا جوز عل الله > وهو عدم العلم » أو تعطيل صفة من الصفات 1 
) وحكي عن أبي بكر الدقاق ( : محمد بن جعفر البغدادي الشافعي المتوفى سنة ۳4۲ 
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ل ا :عارك هن الأمر بف النشين: كقوله تعالى + 
والمطلفَاتٌ ربصن بألْفسيهنٌ ثلامّة روء > [البقرة TIA:‏ 
زقال بض الناس © جور 
والدليل على القائل الأول : أن قوله تعالى : #والمطلقات يتربصن# وإن کان 
ديك لحيو إلا أنه أمر ألا ترى أنه يجوز أن يقع فيه المخالفة ولو كان خبراً لم 
يصح أن يقع فيه المخالفة » وإذا ثبت أنه أمر » جاز نسخه كسائر الأؤامر 
ٍ والدليل على القائل الآخر : أنا إذا جوزنا النسخ في الخبر » صار أحد الخبرين 
كذبا » وهذا لايجوز . 
۲ (فصل) وكذلك لايجوز نسخ الاجماع» لأن الاجماع لايكون إلا بعد موت 


رسول الله عه » والنسخ لايجوز بعد موته . 


ه أنه قال : ماورد من الأمر بصيغة الخبرء كالاية الشريفة : يربص » أي ليتربصن » 
لايجوز نسخه » نظرا إلى اللفظ » فإن ظاهره بصورة الخبر » وقال الشيخ القاسمي : يظهر أن 
عدم جوازه » لا لأن صورته صورة الخبرء بل لسر الاتيان به خبراً » وهو الاشعار بأن حقهن 
ذلك » ومقتضى حالهن ذلك » وماينبغي أن يكنّ عليه في العدة ذلك . 

روقال بعض الناس ) : وعليه الرازي والأمدي : : يجوز نسخ الخبر مطلقا » وعراء في کشف 
البزدوي إلى بعض المعتزلة والأشعرية » لأنه حكم تشريعي › وللمشرع أن يمحو ويثبت 
مايشاء الاين ای ضور ا الوغيك ا 5 لأنه حض عفو وكرم . 

( والدليل على القائل الأول : أبو بكر الدقاق في الآية الشريفة ):3 وَالمُطْلْمَاتُ 


رمه ه 


ربصن وإن كان لفظها لفظ الخبر صورة » إلا أنها بصيغة الأمر » بدليل جواز وقوع 
المخالفة فيه فدل على أنه أمر » وإذا ثبت أنه أمر جاز نسخه كساء ثر الأوؤامر . 

في الخبر » صار أحد الخبرين وهما الناسخ والمنسوخ كذبا قطعا ٠‏ وإلا لزم إجتماع 
النقيضين › وهذا لايجوز . 

( لايجوز نسخ ) : الحكم الثابت بالاجماع» لأن الاجماع لايكون إلا يعد موتك رثول الله 
َه » والنسخ لايجوز بعد موته » قال العلامة القاسمي : كأن يشير إلى أن النسخ أمر 
توقيفي لادخل للرأي فيه » ھی دا . حتى لاتلعب دعوى النسخ في كثير من أدلة 


1٩ 


والأصول ثابتة » فلا يجوز نسخ تابعها . 

فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة » وقيس عليها غيرها م نسخ الحكم في 
تلك العين بطل الحكم في الفر ع المقيس عليه . 1 ۰ 

ومن اصحابنا من قال : لاييطل > وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله 1 

وهذا غير صحيح » لأن الفرع تابع للأصل » فإذا بطل الحكم في الأصل بطل 
في الفرع . 7 ت 
( باب بيان وجوه الدسخ ) 
۱ — (فصل) إعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحكم » كاية : «الشيخ 


الأحكام فتنفصم عراها ١‏ ه ولان النسخ إما أن يكون بنص من الكتاب والسنة أو باجماع 
آخر » أو بالقياس » والكل باطل لأنه متقدم ٠‏ لأن القياس والاجماع مبني على دليل متقدم 
كذلك . 

( لإيجوز نسخ ) : الحكم الثابت بالقياس » لأن القياس تابع لأصول وقواعد » وهذه الأصول 
ثابتة » فلا يجوز نسخ تابعها مع بقاء أصولها . حيث أن القياس مظهر للحكم وكاشف له 
لامنبت له > وهو والاجماع سواء . 

( فأما إذا ثبت الحكم في عين مابعلة ) : وقيس عليها غيرها » ثم نسخ الحكم في تلك 
العين بنص اخر مشتمل على علة متحققة » بطل الحكم في الفر ع المقيس عليه › وإلا لكان 
ثبوت الحكم فى الفر ع: من غير دليل . 
(ومن أصحابنا) : معاشر الشافعية من قال : لايبطل » وهو قول أصحاب ألي حنيفة وهذا 
غير صحيح » وباطل » لأن نسخ الفرع تابع للأصل » فإذا بطل الحكم في الاصل »> بطل في 
0 

( إعلم أن النسخ يجوز ) : في الرسم دون الحكم » بمعنى نسخ كتابته في المصحف › 
ونسخ تلاوته على أنه قران » مع بقاء حكمه » كالآية التي في سورة الأحزاب : «الشيخ 
والشيخة إذا زنياء فارجموهما البتة » نكالاً من الله » والله عزيز حكيم » فقد روى الشافعي 
والترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : مما أنزل الله في كتابه > لشيخ والشيخة إذا زنيا 


۱۹۷ ا 


والشيخة إذا زنيا| فارجموهما البتة» » فهذا نسخ رسمه وحكمه باق 

؟ ‏ (فصل) ويجوز في الحكم دون الرسم » كالهدّة : كانت حا ثم 
نسخت بأربعة أشهر عا ور نات( وف ا : « متاعاً إلى الْحَوْلٍ غير 
إِخْرَاجٍ 4[ البقرة : 540 ] . 

۳ ر(فصل) ويجور في الرسم والحكم > كتحريم الرضاع > كان بعشر 
رضعات » وكان مما يتلى › فنسخ الرسم والحكم جميعاً . 


فارجموهما البتة» والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والحاكم وغيرهم » 
والمراد به المحصن والمحصنة؛ قال جمال الدين القاسمي في حاشيته على اللمع : وهذا 
النسخ مذهب الاخباريين ويرى غيرهم : أن النسخ فرعٌ الثبوت » فما الم ينبت بالتواتر 
قرانيته» فلايتفر ع عليه النسخ ولاعدمّه » والايات التي قيل کا ا ونا ا »لم 
تبث قرانيتها إلا اا ا > كما ذكره الحافظ الميوطي في 
الاتقان . وقال الشيخ أن و الفضل ن في رچ : إن نسخ آية لايجوز عقلا .وأ 
الاحاديث الواردة ال احاد» لفت ت قرانية ماادعي أنه قراناً > وإنما يعدا يها على أنها 
أ 5 

(ويجوز في الحكم دون الرسم) : أي يجوز النسخ في الحكم مع بقاء ككتابنه في 
المصحف؛ وتلارته فيه على أنه قرآذ , . كالعدّة للمتوفى عنها زوجها كانت حول ء في الآية : 
© وِالْيِنَ يوون نكم وَيَذَرُوْنَ روجا وَصبيّةُ لأَرْوَاجِهِمْ اعا إلى الْحَوْل غير راج 4 
البغرة :15 ؟]. 

ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر ) : في الآية ‏ ودين يعوو نكم وذو ااا 
تربص بيهن ره أُشَهْر وَعَسْراً & [البقرة : ۲۲۸] . وقد ذكر حديث النسخ أبو داوود 
في سننه والنسائي أيضاً عن ابن عباس » والبخاري عن ابن الزبير في صحيحه . 

قال القاسمي في حاشيته : وذهب كثير إلى أن الآيتين محكمتين لانسخ في أحدهما 
للأخرى » كما رواه البخاري في صحيحه» وحكاه غير واحد من المفسرين . 

(وجوز في' الرسم والحكم معا) : أي يجوز النسخ في كتابته في المصحف وتلاوقه على 
أنه قران » وبالتالي نسخ الحكم فيه » كتحريم الرضاع » كان بعشر رضعات » وكان مما 
يتلى من القران الكريم » وكما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان فيما أنزل من 
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وذهب طائفة إلى أنه : لايجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة » لأنه يبقى الدليل ولا 
مدلول معه . 

وقالت طائفة : لايجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» لأن الحكم تابع للتلاوة » فلا 
يجوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع . 

وهذا خطاً : لأن التلاوة والحكم في الحقيقة : حكمان > فجاز رفع أحدهما 
وتبقية الأخر . كمأ تقول في عبادتين : : يجوز أن تنسخ احدهما تق اللخ 


القران سد عاض را د رع باتو فتك لمحيل العو ب > فتوفى 
رسول الله عل وهن فيما يمرا من القرآن» . أخرجه مسلم ومالك من الموطأ وأبو داود 
والترمذي والنسائي والدرامي وابن ماجه وغيرهم . 0 

قال الحافظ السيوطي : والمراد قارب النبي الوفاة وهن مما يقرا عن القران > أو أن اللاو 
نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد الوفاة : 

قال البيهقي : فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه » والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه » 
ال أن افون الارن : تزلت» ثم رفعت» وقال مكي : هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو » 
والناسخ غير متلو » ولاأعلم له نظيراً » أي في القرآن . 


( وذهبت طائفة إلى أنه ) : لايجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة ك 
متلواً » ولاأثر له » ولامدلول معه من الأحكام > كنتيجة لوجوده دليلاً في القرآن الكريم 

(وقالت طائفة) : لايجوز نسخ التلاوة وبقاء الحكم لأن الحكم تابع للتلاوة فلا يجوز أن 
يرتفع الاصل » ويبقى التابع . 

غلا بأن منسرخ التلاوة لايمنع كون نظمه من البيان والقران » كما لايرفع دلالته » > بل هو 
كلام الله المنزل »› وإن نما بنسخ تلاوته ترتفع أحكام نظمه من جواز الصلاة به مثلاً » وليس 
الحكم الذي يدل عليه من مستلزمات هذا الأحكام . وكذا انتساخ الحكم بدون التلاوة 
معناه : لم يبق الحكم متعلقاً بذمة المكلف » ولكنه لاينافي بقاء الأحكام المتعلقة بالنظم من 
جواز الصلاة وغيره . وهذا معنى بقاء التلاوة » لأن التلاوة والحكم في الحقيقة حكمان غير 
متعلق أحدهما بالآخر » فجاز رفع أحدهما وتبقية الآخر » كأنهما عبارتين منفصلتين › 
فيجوز نسخ إحداهما » مع بقاء الأحرى . 


4 


4 رفصل) ويجوز النسخ إلى غير بدل » كالعدّة : نسخ ما زاد على أربعة 
أشهر وعشرا إلى غير بدل . 
ويجوز النسخ إلى بدل » كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . 
ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ » كنسخ مصابرة الواحد للعشرة » نسخ 


( ويجوز النسخ إلى غير بدل ) : كالعدّة كانت حولاً فنسخ مازاد على أربعة أشهر وعشر 
إلى غير بدل » وإليه ذهب الجمهور . وقد وقع أيضاً النسخ إلى غير بدل مع بقاء التلاوة عند 
مناجاة الرسول عه » فقد روى ابن أبي شبيبة والحاكم وصححه » وابن راهوية > عن أمير 
المؤمين على بن أبي طالب کرم الله وجهه قال : :» إن في كتاب الله ل ا 
قبل ولايعمل بها أحد بعدي : اية النجوى 9 ايها الْذِينَ اموا إذَا اجيم الرسول فَقدَمُوا بين 
بدي نجْوَاكُمْ صدقة» [امجادلة : 7١ع].‏ كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم» 
فكنت كلما ناجيت النبي عه قدمت بين يدي نجواي درهما » فلسخت › فلم يعمل بها 
أحد. ثم نسخ ذلك بقوله عي في الآية : آسْفقئم أن تُقَدْمُوا بدن مراكم 
صَدَقَاتٍ ي الآية [المجادلة : 1] وروى عبد الرزاق عن علي أيضاً : ماعمل بها أحد غيري 
حتى نسخت ٠»‏ وماكانت إلا ساعة > يعتي اية النجوى بيخت إن غير ندل تسهيلا 
لمصلحة المكلف . 

( ويجوز النسخ إلى بدل ) : عوضا عنه » وهذا لاحلاف فيه » كنسخ استقبال القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة » فقد روى البخاري عن البراء رضي الله عنه 
قال : لما قدم رسول الله عَم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً E E‏ 
عشر شهرا س وکان الرسول ع يحب أن يتوجه نحو الكعبة » فانزل الله عزل وجل 9 قل 
تر تَقَلْبَ وَجهلكَ في السسمآء .. قال السفهاءُ ء : مَولّاهُمْ عَنْ وَبْلَتهم. ...© . 


( ويجوز النسخ ) : من الاشدّ إلى الاخف > كنسخ مصابرة الواحد للعشرة عند المقابلة في 
الحرب » فقد نسخ إلى مصابرة اثنين للعشرة عند المقابلة » > كما أخرج ذلك البخاري 
والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لما نزلت 
اية : «إن يكن نكم عِسْرونَ صَابْروْنَ يَعْلِبُوَا مائتين » [الانفال ل 
1 لمي“ ع ين فرطن غليهيع أن لاير واحد من عشرة » فجاء التخفيف : © الآن حفق ی 
Se ۱۷۰‏ 


وكا م » كالصوم كان مخيرا بينه وین الفطر » ثم نسخ إلى 
الانحتام بقوله عز وجل : ل فَمَنْ شه مِنْكُمٌ الشَهْر فليِصُمْهُ © . 

يتجوز النسح في التحكر | إلى الاباحة » كقوله تعالى : ل عَلِمَ الله اكم كم 
E‏ ۾ هاب عَليكم وَعَفاعَنكمْ ٠‏ الان َاشِرَوهُنٌ ‏ [البقرة : [AY‏ . 


حرم غي الاق م أبيح لهم ذلك . 
وقال بعض أصحابنا : لايجوز النسخ إلى ماهو أغلظ من المنسوخ »› وهو قول 


أهل الظاهر . 
عَنَكُمْ » وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضعفاً » فن يكن مِْكُمُ عشرون صابرون يُعْلبُوا مائتين» 
[الانفال : 55] . 


(وججبوز إلى ماهو أغلط منه) : أي نسخ الأحف إلى الأشدّ » كالصوم كان مخيراً بينه وبين 
الفطر مع الفدية > وهي إطعام مسكين عن كل يوم مدأ من طعام » بقوله تعالى : # وعلى 
00 عقون ية [البقرة : ]١۸١‏ . فنسخ هذا إلى الانحتام قولاً واحدا بقوله تعالى : 

فَمَنْ شهد نكم الشهْرٌ فلْيَصّمْهُ 4 [البقرة 7 نما زوق البخاري و م وأبو داود 
ا والنسائي والدرامي وابن جرير عن جزيمة » وأبو عوانه وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن حبان والنحاس والحاكم والبيهقي في سننه عن سلمة بن الاكوع قال : «لما 
نزلت هذه الآية : (9 وعلى الذين يطيقونة فديّة طَعَأمٌ مسكين © من شاء مناصام » ومن شاء 
أن يفطر ويفتدي فعل ذلك حتى نزلت الآية التي بعدها » فنسختها ١:‏ مدن شه مك 
الشَهْرٌ فلْيَصمْهُ ) » وأخرج مثله ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
( ويجوز الدسخ في الحظر ) : أي المنع إلى الإباحة » كقوله تعالى : 8 عَلِمَ الله أ 
كُنْتُمْ تختائُونَ أَنْفْسَكُم » فقد أخرج البخاري عن البراء قال : كان لما نزل صوم شهر 
رمضان » كانوا لايقربون النساء رمضان كله » فكان رجال يخونون أنفسهم » فأنزل الله : 
طعِلَّمَ الله نكم .. © » فكان قد حرم عليهم المباشرة » ثم أبيح لهم ذلك > وكذا الأكل 
والشرب » إلى طلو ع الفجر > بدليل حديث البراء عند البخاري وأبو داود والترمذي والبيهقي » 
ووكيع وعبد بن حميد والنحاس وابن جرير وابن المنذر » وحديث كعب بن مالك عند الإمام 
أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم بسند حسن . 
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وهدا خطا ١‏ لازا قد وجدنا ذلك في س وهو التضيي ابسن الصوم بهالفطر أ 
انحتام الصوم انه إذا حاز أن یو حب تغلظا لم . لان يحور :أن ج انا ما 


هو أغلظ أولى . 
د( ٤)‏ )س 


( باب بيان مايجوز به الدسخ وما لايجوز ) 
١‏ (فصل) ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب . لقوله تعالى : #إماندسخ من اية أو 
نأا نأت بخير منهاأو مثلها © [البقرة : 15 . 
؟" (فصل) وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة كا يجوز نسخ الكتاب بالكتاب . 


( وقال بعض أصحابنا ) : من الشافعية » وهو قول أهل الظاهرٍ : لاموز النسخ شعا إلى 
ماهو أغلظ مو النسو e‏ ا ري اله أن تكبف ع 
١‏ أرلتهانات رع ]٠ 1: EE‏ والخير هو الأحف . 

( وهذا خطأ ) : أي القول بعدم جواز النسخ إلى ماهو أغلظ » ؛ لأننا وجدنا ذلك في الشرع 
بشكل واقعي , وهو التتخيير بين ا لصوم والفطر مثلاً إلى انحتا م الصوم كما مر قبل قليل » ولأنه 
أيضا إذا جاز عقلاً أن يوجب بحكم تغليظ الأمر لم يكن لأول وهله > فلأن يجوز أن يُنْسَحَ واجباً 
أخحف إلى ماهو أغلظ منه من باب أولى 1 

( ويبوز نسخ ) : بعض آي الكتاب ببعض اي الكتاب » وقد مر المشيل للاية الشريفة 
Se aT‏ 0 
ص ١1١‏ وص ١١۷‏ من هذاالشرح . 

١‏ أو ننساها ) : بقراءة عمرو وابن ن عباس والنخعي وابن كثير وألي عمرو ‏ بالحمزة مع 

النون م ن نسا بمعنى أخر ب ومنه النسيقة ‏ ويها : بقراءة الباقين ا 
التنسية . کا يقال : أنسانيه ‏ ونسسّانيه ية » بمعنى إذهابها من القلوب . 

ر نأت بخير منها أو مثلها ) : حكماً كان أو عدمه » بما يعود على العباد » وهذا مبنى على جواز 
النسخ بلا بدل . 

. وكذلك يجوز نسخ ) : بعض السنة ببعض السنة ک) يجوز نسخ الكتاب بالكتاب‎ ١ 

ر الآحاد بالآحاد ) : وهو مالم يروه جميع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب . أو وقوع ذلك 
الخير منهم اتفاقا فيشمل المشهور والعزيز والغريب . 


يفف 


الأحاد بالآحاد » والتواتر بالتواتر » والآحاد بالتواتر . 

فأما التواتر بالأحاد : فلا يجوز » لأن التواتر يوجب العلم » فلا يجوز نسخه با 
يوجب الظن . 

. (فصل) ويجوز نسخ الفعل بالفعل » لانبما كالقول مع القول‎  * 

وكذلك نسخ القول بالفعل » والفعل بالقول . 

ومن الناس من قال : لايجوز نسخ القول بالفعل . 

والدليل على جوازه : أن الفعل كالقول في البيان » فكما يجوز فيه بالقول جاز 
ا 


( والتواتر بالتواتر ) : وهو مارواه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منرم 
اتفاقاً » وكان مستند روايتهم الحس المشاهد أو السماع » وكذا يجوز نسخ الاحاد بالمتواتر لأنه 
أقوى بوتا > وهذه لا حلاف فما . 
( فأما التواتر بالأحاد ) : كتاباً أو سنة فلا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد عند الجمهور , لأن 
المتواتر يوجب العلم قطعاً بخلاف الآحاد فيوجب الظن » فلا يجوز دفع المقطوع بالمظنون لأن 
الضعيف لايعارض القوي فلا يصح ناسخاً له . 
( ووز نسح الفعل بالقعل:) : ۴ ثبت في الصحيح من قيامه عَم للجنازة »ثم تركه » 
فكان ذلك نسخاً » وقد أخرجه مسلم وابن حبان وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار » وعند 
البيقي بلفظ : «قام النبي عه للجنازة حتى توضع » وقام الناس معه» ثم قعد بعد ذلك » 
وأمرهم بالقعود» ؛ ولأنهما كالقول مع القول دليلاً . 
( وكذلك يجوز نسخ القول بالفعل ) : كا في حديث معاوية عن شارب الخمر : «فان عاد 
الرابعة فاقتلوه» » ثم رفع إليه شارب فلم يقتله » فكان هذا الترك بالفعل ناسخاً للقول . وقد 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وأبو داود والشافعي والدارمي وابن المنذر وابن حبان 
وصححه » ونص الترمذي في العلل على نسخه ج في نيل الأوطار : ١417/7‏ / وسنن 
الترمذي : e‏ . وكذا قال في الحديث : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» أخرجه 
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنساني وابن ماجه عن عبادة بن الصامت ثم رجم ماعزا وم 
يجلده » فكان فعله ناسخاً للجمع بين الجلد والرجم لمن ثبت عليه الرجم » لأن النبي عت 
اقتصر عليه . 

r 


4 (فصل) وأما نسخ السنة بالقران » ففيه قولان : 
أحدهما : لايجوزء لأن الله تعالى جعل السنة بياناً للقرآن » فقال تعالى : © لين . 
للنأس مَائرل لهم & » » فلو جوزنا نسخ السنة بالقران » جعلنا القران بيانا للسنة . 
والثاني : أنه يجوز » وهذا الصحيح , » لان القران أقوى من السنة » فإذا جاز نسخ 
السنة بالسنة فلأن يجوز بالقران أول . 


ه ‏ (فصل)وأما: نسخ القران بالسنة » فلا يجوز من جهة السمع . 


ر ومن الناس من قال لايجوز نسخ القول بالفعل ) : وهم المخوارج والنظام من المعتزلة وأهل 
الظاهر أوجبوا الجمع بين الجلد والرجم عملاً بظاهر الننص > وهم محجوجون بالوقوع العملي . 

ر والدليل على جواز ) : نسخ القول بالفعل » أن الفعل كالقول في البيان عما يعرب به 
ان لكر O‏ » إذا المهم أن يعبر الانسان عما في ضمي › 
وهو المقصود . 

ر وأما نسخ السنة بالقران ) : ففيه قولان للشافعي رحمه الله : 

أحرجما لايجوز : لأن الله تعالى جعل السنة مبينة للقرآن الكريم > كا في الأية الشريفة » فلو 
جوزتا تخ السنة بكتاب الله عز وجل » لجعت القرآن الكرم بان للسنة » هذ لوز ل 
الحقيقة عكس ذلك | ثبت بالاية [ النحل : 44 ] وللا لزم اجتاع كونه مبيئاً ٠‏ ومبيئاً . 
وبالتالي يوجب تنفير الناس عن النبي عد لنسخه ماسنّه » وهذا مناف للتأسبي والاقتداء بقوله 
وفعله » وهذا باطل مرجوح » والجواب عنه : أن النسخ بيان لانتهاء مدة الحكم فلا تناني 
بينهما » وكونه يوجب النفرة : إذا ثبت الايمان وأنه مبلغ » وأنه : «وما ينطق عن الحوى إن هو إلا 
وحي يوحى» إذ الجميع من عند الله سبحانه . 

( والثالي أنه يجوز ) : وهو الصحيح الراجح » ومقابله الأول الياظل + وهو قول الجمهون: من 
الفقهاء والمتكلمين وا محققين» لأن القران الكريم أقوى من السنة » وهو الأصل الأول في 
التشريع » فإذا جاز نسخ السنة بالسنة » فلآن يجوز نسخ السنة بالقران من باب أولى لأنه في 
الحقيقة من عند الله وأيضاً الرسول بجي لاينطق عن الهوى » ودل الواة قع العمل على وقرعه » فإن 
التوجه في الصلاة الى بيت المقدس ليس في القران » وقد نسخ بقوله تعالى : © فول وَجْْهَكَ 
شطرٌ المُسيجد الحَرام » وَحَيْكُما كث فووا وُجُوْهَكُمْ شطرّه © [البقرة : ]٠١١‏ . 

ر وأما نسخ القرآن بالسنة ) : مطلقاً . فلا يجوز وقوعه من جهة الدليل السمعي الشرعي 


۱۷4 


ومن أصحابنا من قال : لايجوز من جهة السمع و بو ةلدا لول 
اصح : 

وقال أصحاب أبي حنيفة : يجوز بالخبر المتواتر » وهو قول أكثر المتكلمين ٠‏ 
وحكي ذلك عن أبي العباس بن سريج 

55 (فصل) وأما النسخ N‏ : فلا يجوز ٠‏ لان الاجماع حادث بعد 
موت النبي ع > فلا يجوز أن ينسخ مايتقرر في شرعه . 


النقلي » وإن كان يجوز عقلاً » علماً بأن للشافعي رحمه الله قولين في نسخ السنة بالقران » 
ولكن له في نسخ القرآن بالسنة قولاً واحدا » وهو امتناع النسخ فقط . وبه قال أبو حامد وأبو 
اسحاق . 

رومن أصحابنا) : من الشافعية » من قال : لايجوز نسخ القران بالسنة لامن جهة السمع إلا 
من جهة العقل » وبه قال الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد » والقلانسي» کا يروف عن 
الامام : أحمد رضي الله عنه » وقيل : لم يمنع العقل والسمع من جواز وقوعه وهو قول ابن سرخ . 
( والأول € : أي القول بجواز نسخ القران بالسنة عملا ولايجوز عاف ال ح الراجح وهو 
قول الجمهور » ومقابله الثاني وهو الصحيح المرجوح > وهو القول بعدم جواز نسخ القران 
iE‏ جه الكق ل a‏ الميية ١‏ 

( وقال أصحاب أبي حنيفة ) : يجوز نسخ الآحاد والمتواتر كتابا كان أو سنة بالمتواتر أو 
المشهور » كما وقع في حديث «لاوصية لوارث» أخرجه الشافعي بمسنده وابن السني 
والترمذي والد راقطني والبيهقي والبخاري معلقا وصور SEG‏ 0 
سبحانه : کیب ا 5 حضر ر دكم الموتٌ إ إن ترك ير د للوالدين 
لابين # > [البقرة : ])١8‏ » وقد أخذ به ا منصور الماتريدي › وصدر الاسلام › وأبو 
الليث السمرقندي > وهو عن أكثر المتكلمين وحكي عن ألي العباس : أحمد بن عمر بن سرج 
البغدادي المتوق سنة 7٠5‏ ه . 

( وأما النسخ بالاجماع ) : على حكم شرعي متأخر » معارض لحكم شرعي آخر متقدم 
علما بأن الاجماع هو الأصل العشريعي الرابع من الأدلة . 

( فلا يجوز ) : لأن النسخ لايكون إلا في حياة النبي ره لا بعده بالاتفاق » والاجماع 
ENE ES‏ سي ماتون قن شر 


َيه » وانتهى بيانه . 


1Y0 


ولكن يستدل بالاجماع على النسخ ٠‏ فإن الآمة لاتجتمع على الخطأ ٠‏ فإذا 
رأيناهم قد أجمعوا على حلاف ماورد به الشر ع 0 

۷ (فصل) ويجوز النسخ بدليل الخطاب » لأنه في معنى النطق على 
امدعب e‏ 

ومن أصحابنا : من جعله كالقياس » فعلى هذا : لا يجوز النسخ به . 

الأول أظهر . 


ولكن يستدل بالاجماع على النسخ ) : لن الاجماع الناسيخ ثابثٌ عن نص » لذا فالنص 
هو الناسخ حقيقة ٠‏ والاجماع كاشف عن وجود هذا النص لاأنه مثبت للحكم » ونحن 
لاننظر الى معرفة مستندة » لكون الاجماع حجة » ولأن الأمة لاتجتمع على الخطأ والضلالة 
كما في الحديث ص۳٠۲‏ . 

5 اناه ف حو غل وت هروه ا ا ع ی 
بنص » وهو مستند الاجماع » لانهم لايشرعون » بل هم متبعون لما أمروا به » فلا مدخحل للراي 
في انتهاء مدة الحكم الذي لايعرف إلا بالوحي . 

فإن قيل قد وقع نسخ القران بالاجماع » بقول عثمان رضي الله عنه لما قال له ابن عباس 
رضي الله عنهما : «كيف تحجب الأم بالأخوين » وقد قال تعالى : 9 فَِنْ كان لَه إنحوة فَلأمه 
المنّدّس #4 [النساء : ]٠‏ والأحوان في لسان قومك ليسا بأخحوة ؟ وفي رواية : حجبها قومك 
ياغلام » قال ابن الملقن رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد » وقد مر في باب القول في العموم 
ال 

وبسقوط المؤلفة قلوبهم من الركاة باجماع الصحابة في زمن أبي بكر رضي الله عنه » كما روى 
الل ع ا SO‏ لد مانن وين د : 8 الحقٌ 
من ربكم , فَمَنْ شأءَ فمن » وَمَنْ شاءً فليكَفْرْ # [الكهف : ۲۹] . يعني : اليوم ليس 
مؤلفة » من غير إنكار أحد من الصحابة . 

والجواب : عن الأول في قول عشمان : حجبها قومك » لايلزم أن يكون حجبها الاجماع ؛ لجواز 
أن يكون بهم إياها لدليل اخر . وعن الثاني : من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته المفردة 
الغائية » وهي الاعزاز للاسلام . 

( ويجوز الدسخ بدليل الخطاب ) : أي بمفهوم الحالفة . لانه في معنى النطق على 


۱۷۹ 


۸ (فصل) وأما النسخ بفحوى الخطاب : وهو التنبيه » فلا يجوز » لأنه 


ومن أصحابنا من قال : يجوز النسخ به » لأنه كالنطق . 

4 (فصل) ولايجوز النسخ بالقياس . 

وقال بعض أصحابنا : يجوز بالجلي منه دون الخفي ١‏ 

ومن الناس من قال 1 

3 ا : لأن ا يصح إذا ع 0 نص» فإذا كان هناك نص 


٠١ ٤ص ؛ لأن اللفظ يدل عليه التزاماً كما مر في‎ E El 

( ومن أصحابنا ) الكايقية > من جعله 'كالقياين؛ لأنه مسكوت فهم من منطوق به » 
والقياس لايجوز النسخ به على ماسيأتي قريباً > وهذا مفهوم المخالفة لايجوز النسخ به » 
لضعفه عن مقاومة النص . 

ر والأول أظهر ) : أي القول بجواز النسخ يمفهوم المخالفة لأنه في معنى النطق » وهذا 
أظهر من جهة الدليل . 

( وأما النسخ بفحوى الخطاب ) : أي مفهوم الموافقة » وهو التنبيه بالادنى على الأعلى » 
أو على المساوي» فلا يجوز » لأنه قياس جلي » والقياس لاينسخ » ولاينْسخ به على ماسياتي 
إن شاء الله : 

( ومن أصحابنا ) : الشافعية من قال يجوز التسخ بمفهوم الموافقة » لأنه كالنطق > وعليه 
الامام الرازي والأمدي . 

( ولايجوز النسخ بالقياس ) : لشيء من القران أو السنة أو الاجماع أو القياس را 
تقديم القياس على النص » الذي هو أصل للقياس » وعليه جمهور الشافعية كما نقله الشيخ 
زكريا الانصاري وأبو اسحاق المروزي وقال القاضي حسين : إنه المذهب . 

(وقال بعض أصحابنا) : الشافعية يجوز النسخ بالقياس ال جلي الظاهر , وهو ماقطع به بنفي 
الفارق دون القياس ا -لخفيلضعفه بإمكان أن تكون العلة غيها أو مختلفة 

( ومن الناس من قال يجوز ) : النسخ بكل دليل » لأن النسخ بيان كالتخصيص . فيد خل في ذلك 
القياس والاجماع وخير الواحد, و الفعل » فإن التخصيص بها جائز » ولذا قالالمصنف: يجوز النسخ 
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: (فصل) ولايجوز النسخ بأد لة العقل » لأن دليل العقل ضربان‎ ٠ 
: ضرب لاينجوز أن يرد الشر ع بخلافه > فلا يتصور نسخ الشرع به‎ 
9 وذلك‎ ٠ وضرب جور أن يرد الشرع غخلافه »> وهو البقاء عا ى حكم الأصل‎ 
. بوجب العمل به عند عدم الشر ع > فإذا وجد الشر ع بطلت دلالته» فلا يجوز النسخ به‎ 


= ( 8 )د 
yy‏ 
١‏ (فصل) وأعلم أن النسخ قد بصرج النطق » كقوله عز وجل : 


« الآنَ تحفف الله عَنْكُمْ ©[ الأنفال : + 0 


بكل دليل يقع به البيان والتخصيص » وهذا خطأ . لأن القياس إنما يصح النسخ به فيما إذا م 
يعارضه نص من كتاب أو سنة أو اجماع . فإن كان هناك نص يخالف القياس لم يكن للقياس 
حكم عندئذ » بل يبطل القياس » ولذا لايجوز النسخ به . 

ر ولايجوز النسخ بأدلة العقل بقسميه ) : فالضرب الأول منه لايجوز أن يرد الشرع يخلافه . 
مثل مادل عليه العقل من نفي الخلق عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته » ومن وجوب اتصافه 
بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص » فهذا لايتصور نسخ الشرع به . 5 مر في 
ص ١١٠ام.‏ ن هذا الشرح . 

( وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه ) : وهو البقاء على حكم الأصل » فمثلاً الأصل براءة 
الذمة من التكاليف عقلاً » ثم جاء الشرع باشغال ذم المكلفين بها » فهذا الضرب من دليل 
العقل كذلك لاججوز النسخ به » وذلك لأن البقاء على حكم الأصل إنما يوجب العمل به عند 
عدم الشر ع » فإذا وجد الشر ع بطلت دلالة العقل؛ وصارت الدلالة للشرع » فلا يجوز النسخ 
به عندثد . 
( قد يعلم النسخ بصرع النطق ) : كقوله عز وجل في الآية : الآ مف الله عَنَكُمْ 4 
فإنه يقتضي ى نسخ ثبات الواحد للعشرة کا مر في ص ٠‏ . 

و وقد يع الخ الجاع ) : وهو أن تجمع الأمة على حلاف ماورد من الخبر » فيستدل من 
هذا الاجمهم على أنه منسوخ ء لأن الأمة لاتجتمع على حلاف ماورد من الخبر » كإجماع 
السحابة رضي الله عنهم على نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان . وكذا حديث من 
عل صدقته » فقال عه « وإنا أخذوها وشطر ماله » أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحا؟ 


ليف 


الخبر » فيستدل بذلك على أنه منسوخ ء لأ الأمة لاتجتمع على الخطاً . 

> (فصل) وقد يعلم بتأخير أحد اللفظين عن الآخر » مع التعارض » وذلك مثل 
ماروي أنه قال :2 «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» » ثم روي : «أنه رجم ماعزاً ول 
يجلده» . فدل على أن الجلد منسوخ . 

03 - (فصل) وقد يعلم التأخير في الأخبار بالنطقء كقوله عا : «کنت نہیتکم 


عن زيارة القبور » فزوروها» . 


عن معاوية بن قرة » کا في كنز العمال للهندي : ٠۲١ / ١‏ . فإن الصحابة ثبعت على تركه » 
فدل على نسخه . 

ركذا حديث قتل شارب المدمر في الرابعة.» فقال عه : «من شرب الخمر فاجلدوه » فإن عاد 

في الثانية فاجلدوه » فإن عاد في الثالثة فاجلدوه » فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» أخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائي وا حام والترمذي والبمبقي والطبراني والضياء المقدس والدارقطني وابن خزيمة وابن 
جرير وعبد الرزاق والبزار وغيرهم » وقد نص البزار والترمذي وابن اسحاق على أن من شرب 
الرابعة يجلد ولم يقتل » فكان ذلك نسخا ورخصة ورحمة . 

( قد يعلم النسخ بتأخير أحد اللفظين عن الآخر ) : سواء في النزول في التلاوة أو في السنة 
الجر مغ اللعارض الذي مكو م الجمع ا 

( وذلك مثل ماروى أنه قال ) : ع : «خذواعني خذواعني : البكر بالبكر جلد مائة » 
ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود الترمذي وابن 
ماجه والنساني وعبد الرزاق وغيرهم . 

3 روى ) : عنه عو «أنه رجم ماعزاً وم يجلده» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود 
والنساني وابن ماجه وغيرهم » فدل على أن للد تسر مع م 

( وقد يعلم التأخير ) : بين الناسخ والمنسوخ في الأحبار النبوية الشريفة بالنطق الصرج › 
كقوله عله : « كلت نبيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها تذكر الآخرة » رواه مسلم من 
حديث بريدة وابن ماجه من حديث ابن مسعود وأحمد من حديث ابي سعيد المندري؛ والترمذي 
والحآم والطبراني والنساني وابو داود وغيرهم » وفي رواية : «ألا فزوروها» فهذا نطق صرج في 
نسخ عدم زيارتها » وانتهاء حكم التحريم » لقرب عهدهم بعبادة الأصنام » فلما قوى الاسلام 


حل 


ه ‏ (فصل) ويعلم بإخبار الصحابة : أن هذا نزل بعد هذاء وورد هذا بعد 
هذاء. کا روي : «أنه كان اخخر الامرين من رول الله ييه ترك الوضوء ممامست النار» : 

فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدمّ صحبة » والآخرٌ أحدثٌ صحبة » كابن 
مسعود وابن عباس » الم بجر نسخ خبر الأقدم بخبر الأحدث . لأنهما عاشا إلى أن مات رسول 
الله عله ٠‏ فيجوز أن يكون الأقدم سمم مارواه بعد ماع الأحدث » ولأنه يجوز أن يكون 
الأحدث أرسله عن قدمت صحبعة + ولاتكون متا حرة عن .رواية الأقلام م » فلا يجوز النسخ مع 
اللحعال . 


س (فصل) وأما إذا كان راوي أحد الخبرين أسلم بعد موت الآخر » وبعد 


والايمان في نفوسهم نسخ الحكم السابق » وهو التحريم وأثبت همم الزيارة وبين حكمتها » وتحول 

النبى إلى الندب . 

١‏ 0 النسخ بإخبار الصحابة ) : رضي الله عنهم » إن هذا نزل بعد هذاء وورد هذا بعد 
٠‏ کا روى عنه ع : «أنه كان آخر الأمرين من رسول الله َيه ترك الوضوء ممامست 

النار» أخرجه مسلم وأبو داود والنساني والبيبقي والترمذي وغيرهم » فهذا صرج من الصحابة 

بتبيان الناسخ عن المنسو ت 

وكقول أبي 9 : 0 كان الماء من الماء رحصة في أول الاسلام » ثم أمر بالغسل» ففي 

التلخيص الحبير لابن حجر : ٠١١/١‏ / رواه أبو داو: والترمذي والنسائي وابن ماجه والبييققي 

وابن خرعة وغيرهم ٠‏ ومنه أيضاً مايعرف بالتاريخ » من المتقدم منه عن المتأخر م ديك 

الحجامة في رمضان مثالا : «أفطر الحاجم وا محجوم» رواه أبو داودء الا وأحمد وابن ماجه 

وابن حبان والحآم والبيبقي » وذكره البخاري تعليقاً > وهو متواتر ومنسوخ بحديث ابن عباس : 

«انه عله احتجم وهو صام» رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومالك في الموطأً 

وغيرهم . 

وبين الشافعي رحمه الله : أن الثاني ناسخ للأول » من حيث أنه روى في حديث شداد أنه كان مع 

انبي عه زمان الفتح , > فرأى رجلاً يحتجم في شهر رمضان »> وزمن الفتح سنة ثمان للهجرة » 

والثاني كان في حجة الوداع سنة عشرة للهجرة . 

( مثل مارو عل بن علي ) : أن النبى عة : «سكل عن مس الذكر وهو يبني مسجد 


المدينة » فلم يوجب منه الوضوء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 


.ما 


قصته » مثل ماروى طلق بن علي : «أن النبي عَيْه سكل عن مس الذكر وهو يبني مسجد 
المدينة » فلم يوجب مئه الوضوء» وروی ابو هريرة : «إيجاب الوضوء» وھ ا عام 
حنين » بعد بناء المسجد › » فيحتمل أن يُنْسَخّ حديث طلق بحديثه » لأن الظاهر أنه لم 
يسمع مارواه إلا بعد هذه القصة » فنسخه » ويحتمل أن لاينسخ › لجواز أن يكون قد 
سمعه قبل أن يسلم » وارسله عمن قدم إسلامه . 

۷ س (فصل) فأما إذا قال الصحابي : هذه الآية منسوحة » أو هذا الخبر 


والدارقطني وابن حبان والحازمي والطحاوي وغيرهم » وعليه السادة الأحناف » وبناء المسجد 
كان في السنة الاولى من الهجرة . 
( وروى أبو هريرة حديث ) : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه» وليس بينهما ستر ولاحائل 
فليتوضاً» رواه أحمد والشافعي والطبراني وابن حبان وغيرهم » رفيه ايجاب الوضوء منه » وعليه 
السادة الشافعية » وقد أسلم بعد قدوم طلق » وماذكره المصنف من أنه أسلم عام حنين سهوا 
منه » فقد أسلم عام خيبر سنة سبع باتفاق كما في الاستيعاب بهامش الاصابة :ع vex‏ 
وأسد الغابة : ٠‏ / 850 /رقم / ۹ /ء وعليه النووي في شرح صحيح مسلم أو 
( فيحتمل أن ينسخ ) : حديث أبي هريرة حديث طلقء ولأن الظاهر أن ابا هريرة لم يسمع 
مارواه إلا بعد هذه القصة » نس SESE‏ 
( ويحتمل أن يُنسخ ) : حديث طلق بحديث أبي هريرة» لجواز أن يكون أبو هريرة قد سمعه 
قبل أن يسلم ء > وقد رواه مرسلاً عمن قدم إسلامه من الصحابة فيهما بعد » والحديث 
المرسل : ماسقط منه الصحابيء فلا يثبت النسخ بالاحتمال » لأنه خارج عن الاحتياط » 
وكذا تأخر إسلام الراوي لاأثر له في تأخر مرويه عما رواه متقدم الاسلام عليه » خلافاً لمن زعم 
ذلك نظراً إلى أنه الظاهر » قلنا : لكنه على تقدير تسليمه . غير لازم » لجواز العمكس والله 
أعلم . 
( آما إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ ) : لم يقبل منه ذلك » 
لاحتمال أن يكون عن اجتهاد » ولايجب عليئا تقليده في اجتهاده » بخلاف مالو قال : هذا 
بعد ذاك » أو ورد هذا بعد ذلك » فإنه يقبل بالاتفاق » لأنه الصحابة كلهم عدول » وإحبارٌ 
لامساغ للرأي فيه 

اما 


ومن الناس من قال : ينسخ بخبره » ويقلدٌ فيه . 
ومنهم من قال : إن ذكر الناسخ : لم يقلد بل ينظر فيه » وإن لم يذكر الناسخ : 
َس وقد فيه . 
والدليل على أنه لايقبل : هو أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق لايوجب 
النسخ روا السك لا » وبالله التوفيق : 
( باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها ) 


١‏ (فصل) إذا نسخ شيعا يتعلق بالعبادة 00 »لم يكن ذلك كييك الا 
ومن الناس من قال : إن ذلك نسخ للعبادة : 


( ومن الناس ) : وهم الحنفية من قال : ينسخ بخبره . ولد فيه » لأن الناسخ لايكون إلا عن 
علم بالتاريخ والتعارض» وحكيه ببصيرة » ولا مجال للاجتهاد . 
( ومنهم من قال ) : وهو أبو الحسن الكرخي من الحنفية : إن ذكر الناسخ وعينه » لم يقلد 
فيه » بل ينظر لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد . و! إن لم يذكر الناسخ ويعينه » نسخ وقلد 
فيه الأ لول ظهور النسخ فيه لما أطلق النسع بلدا » علما بأن البيان الصريح إنما يرجع 
في النسخ إلى نقل صريح . مع علم التاريخ » ليعرف المتقدم والمتأخر . 
( والدليل على أنه لايقبل ) : قول الصحابي بالنسخ الأ دون ان کو اة 
بطريق لايوجب النسخ » وهذا احتمال » فلا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظير للتأكد 
من معرفة النقل والتاريخ عند وجود التعارض . 
( إذا نسخ ) : الشا رع شيئاً يتعلق بالعبادة » سواء كان شرطا أو ر ركناً لم يكن ذلك النسخ إلا 
لذلك الجزء اتفاقاً بين الشافعية والحنفية . 1 ٍ 
( ولم يكن ذلك ) : أيضا نسخا للعبادة كلها » لأن العبادة ‏ كالصلاة مثلا ‏ لازالت 
واجبة بالوجوب الأول » والنسخ حصل لذلك الجزء بخصوصه . 
١‏ ومن الناس من قال ) :وم الي ؛ إن ذلك الجزء نسخ للعبادة بأجمعهاء > لأن الواجب 
هو الكل » ولاوجود له ولاصحة شرعاً بدون جزئه . 
( ومن الناس من قال ) : وهو القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي المتوفى سنة 
A1‏ 


ومن الناس من قال : إن كان ذلك بعضاً من العبادة : كالركو ع والسجود من 
الصلاة » كان ذلك نسخاً لها . وإن كان شيئاً منفصلاً عنها : كالطهارة » لم يكن 
بيغا لها 

وقال بعض المتكلمين : إن كان ذلك مما لاتُجرَىء العبادة قبل النسخ به : إلا 
به كان بيغا لها » سوا ء كان جزءاً منها أو منفصلاً عنها . 

وان كان مما يُجُزىء العبادة قبل النسخ : مع عدمه » كالوقوف على يمين 
الامام » ودعاء التوجه ‏ وماأشبهه » لم يكن ذلك نسخاً لها . 

والدليل على أن ذلك ليس بنسخ : أن الباقي من الجملة على ماكان عليه لم يزل › 
فلم يجز أن يجعل منسوخاً > كما لو أمر بصوم وصلاة » ثم نسخ أحدهما . 

؟ ‏ (فصل) فأما إذا زاد في العبادة شيئاً الوروك ذلك سخا . 


٠‏ هإن كان ذلك المنسوخ بعضاً من العبادة كالركوع والسجود من ع الصلاة » كان ذلك 

كينا ليا » لأ العبادة كل لايتجزأ فارتفاع الجزء ارتفاع للكل . 

وإن كان المنسوخ شيئاً منفصلاً عنها » > كالطهارة مثلاً » لم يكن نسخاً لها . 

( وقال بعض المتكلمين ) : إن كان ذلك المنسوخ مما لاتجزىء العبادة قبل النسخ إلا به 

سواء كان ركناً أو شرطاً » داخلاً فيها أو خارجاً عنهما » كان نسخه نسخاً لها › سواء کان 

المنسوخ جزءاً منها أو منفصلاً عنها . 

وان كان ذلك المنسوخ مما تجزىء العبادة قبل النسخ مع عدمه » كالوقوف على يمين الامام 

في الجماعة > أو دعاء التوجه فى ااج الصلاة » وماأشبه ذلك مما لاتتوقف عليه صحة 

تلك العبادة » لم يكن نسخه نسخاً لها ا اف او عر ها ب لهنا د 

كمال خارجي لها » غير مُرَكُبَةِ منها » ولكن يحسن مراعاتها . 

( والدليل على أن ) : نقص الجزء ر ركنا أو شرطاً ؛ ليس بنسخ للعبادة كلها : هو أن الباق من 

الجملة بعد النسخ » يبقى على ماكان عليه من الوجوب الأصلىي » فلم عر فى الباق أن ر 

منسوخحاً كالناقص . 

( كما لو أمر الشارع بصوم وصلاة ) : ثم نسخ أحدهما » فلا يكون نسخ أحدهما نسخاً 

للاخر بمقتضى الجمع بينهما » وكذا الجزء بالنسبة للكل . 

( فأما إذا زاد في العبادة شيئاً ) : جزءاً منها أو خارجاً عنها » لم تكن تلك الزيادة نسخاً 
۱۸۳ 


وقال أهل العراق : إن كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه » كايجاب 
النبة في الوضوء » والتغريب في الحد كان نسخا . 

وان كان ذلك في نص قرات لم يجر يخبر الاد والقيان:* 

ا : إن كانت الزيادة شرطأ في المزيد » كزيادة ركعة في 
الصلاة : كانت نسخا . 

وان لم تكن شرطا في المزيد : لم تكن نسخاً . 1 

والدليل على ماقلناه : هو أن النسخ هو الرفع والازالة » وهذا لم يرفع شيئا ولم 
۽ يزله » فلم يكن ذلك نسخاً . 


للعبادة » وعليه الشافعية والحنابلة والجبائي وابو هاشم من المعتزلة » وأكثر الأشعرية » لأنها 
لم ترفع حكماً شعياً ‏ ولم تزله على سيا تعريف ٠‏ سخ » حيث أن الزيادة ‏ تقرير للحكم 
وضمٌ حكم اخر ٠‏ ولان المطلق من أنواع العام فيقبل اسحصيص » ول الزيادة على النص لو 
كانت "نسي لكان القاس تخا لآ زيادة على النصء واللازم باطل فالملزوم مثله . 
( وقال أهل العراق ) : وهم الحنفية : إن كانت الزيادة توجب تغير حكم المزيد عليه 
كزيادة الجزء والشرط والصفة مثلى إيجاب النية في الوضوء . والتغريب في الحدّ » كان ذلك 
( وان كان ذلك ) : المزيد عليه في نص القران الكريم المتواتر والمفيد للعلم : لم يجز 
النسخ بخبر الواحد والقياس المفيدين للظن ‏ خلافاً للشافعية فهي بيان محض - بحيث 
تغیر حكمه » بأن يزاد به في مرتبه القطع , وأما الزيادة عليه به » بحيث لايتغير به حكم 
المتواتر فجائزة > بأن يزاد به في مرتبة الظن على وجه السنية لا الفرضية 
( وقال بعض المتكلمين ) : إن كان الزيادة شطاً اضر روا الود قا 
كزيادة ركعة في الصلاة امثلاً » كانت الزيادة نسخاً . وان لم تكن الزيادة جزءا وركناً في 
المزيد > بأن كانت شرطاً فاك ا عن الصلاة ) لم تكن الزيادة am‏ . والظاهر من 
تعبيره عن الزيادة بلفظ الشرط » بمعنى مالا تصح الصلاة بدونه فقط » سواء كان داحلا في 
ماهيته كالركن الذي هو جزء من الصلاة حقيقة » أو كان خارجاً عن الماهيه كالشرط في 
اصطلاحنا » وهو أيضاً جزء من الصلاة مجازاً , والظاهر أنه اصطلاح قديم والله أعلم . 
واعلم أن السنة مع الكتاب على أوجه : 

. أن تکون موافقه له من كل وجه‎ ١ 

م 


کاک سير له 

۳ أن تكون منشكة لحكم سكت عنه القران . 

4 أن تكون مغيرة لحكم ذكر في القرآن » ناسخة له » وهذا على أقسام :+ لآنها إا 
أن تكون متواترة سنداً أو عملا أو مشهورة أو آحاداً . 
فالمتواترة سندا أو عملا والمشهورة : يجوز أن 0 ناسخة ومغيرة » بعد استقرار ذلك 
الحكم » وتجوز الزيادة بها عليه ان يت فرضاً أو ركنا 
أما الاحاد وا E ENS‏ 


١80 


ا ا ا 
ماثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة 
١‏ (فصل) اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه : 
فمنهم من قال : ليس بشرع لنا . 
ومنهم من قال : هو شرع لناء إلا ماثبت نسخه . 
ومنهم من قال : شر ع إبراهيم صلوات الله عليه وحده : شرع لنا دون غيره . 
ومنهم من قال : شرع موسى شرع لنا » إلا مانسخ بشريعة عيسى صلوات الله 


ومنهم من قال : شريعة عيسى عر شرع لنا دون غيره . 


( منهم من قال ) : ليس شرع من قبلنا شرعاً لنا » ؛ لأن شريعة كل نبي ة قد تنتهي بوفاته » أو 
ببعثة نبي اخر » ولقوله تعالى : © لكل جَعَلنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً © [المائدة : ۱ ] 
ولأن الأصل فيها الخصوص إلا بدليل . وهذا مذهب أكثر المتكلمين وطائفة من الحنفية › 
وأصحاب الشافعي رحمه الله » وروايه عن أحمد واختاره الغزالي والآمدي والرازي وابن حزم 
الظاهري . 
( ومنهم من قال ) : هو شرع لنا حتى يقوم دليل نسخها » لقوله تعالى : 3 وليك ادن 
هَدَى الله » فيِهَدَاهُمْ اقتده © [ الانعام : هع والهدي : اسم للايمان والشرائع . 
( ومنهم من قال ) : شرع إبراهيم صلوات الله عليه وحده هو شرع لنا دون غيره » لقوله 
تعالى : « إن أولى الاس تاهيه . ددرن e‏ لتب € [ال عمران : 18] وقوله 
تعالى : أن ايع ِل برام حَتيفاً 4 [الدحل : ١0‏ وقوله : ف وَمَنْ يرعَبُ عَنْ يِل 
إبرَاهِيمَ © [البقرة : ]٠٠٠١‏ . 
( ومنهم من قال ) : شرع موسى عليه الصلاة والسلام شرع لنا » إلا مانسخ بشريعة عيسى 
صلوات الله عليه » لقوله تعالى : © إا أنرلنا الحؤراة قيا هُدَى ونور يَحَْكُمْ بها البِيوْنَ الَذِينَ 
الما » [المائدة : ۷ والنبي عي من جملتهم . 
( ومنهم من قال ) شرع کی ا کر ااا ت ات قبل 
شريعة محمد عليه السلام . 

۱۸٩ 


وقال الشيخ الامام ‏ رحمه الله ونور ضريحه : والذي نصرت في «التبصرة» أن' 
الجميع شرع لنا ‏ إلا مائبت نسخه . 

والذي يصح الآن عندي : أن شيئاً من ذلك ليس بشرع لنا . 

والدليل عليه : أن رسول الله َيه لم يرجع في شيء من الأحكام » ولا أحداً من 
لصحابة إلى شيء من كتبهم ‏ ولا إلى خبر من أسلم منهم » ولو كان ذلك شرعاً لنا » 
لحثوا عنه » ورجعوا إليه » ولماً لم يفعلوا ذلك > دل ذلك على ماقلناه . 
؟ ‏ (قصل) ماورذ به الشرع » أو تزل به الوحي على الرسول عَم ولم يتصل بالأمة : 


ر قال الشيخ الامام ) : أي المصنف صاحب اللمع أبو اسحاق الشيرازي رحمه الله . الذي 
نصرت في كتاب «التبصرة» في أصول الخلاف في الفقه » أن جميع الأقوال التي مرت شرع 
لناء إلا مائيت تسخه . 
( والذي يصح الآن عندي ) : أن أي شيء من تلك الوجوه والأقوال ليس بشرع لنا. وهذا من 
لمصنف رحمه الله رجوع عن القول الأول . 
والدليل على أن أي شيء منها ليس بشرع لنا ) : أن رسول الله عه لم يرجع في شيء من 
الأحكام» وكذا ولاأحداً من الصحابة الكرام » إلى شيء من كتبهم » ولا إلى خبر من أسلم من 
أهل الككتاب منهم » كعبد الله بن سلام مثلاً » فلو كان متعبداً بها » للزمه مراجعتها والبحث 
عنها » ولتعذر الوصول إلى مافي التوراة والانجيل › لتحريفها » ولعدم اتصال السند عن 
اقات فيها » ولو كان ذلك شرعاً لنا : لبحثوا عنه » ورجعوا إليه » ولما لم يفعل النبي عر 
ذلك » ولاصحابته » دل ذلك على أن ليس شيء متها شرعاً لنا البته . 
OG aT‏ » فغضب 
: «ماهذا » ألم ات بها بيضاء نقية » لو أدركني موسى حيا ماوسعه إلا اتباعي» وفي رواية 
انظ : « أمتهوكون فيها يابن الخطاب  »‏ الهوك : التخير والحمق ‏ رواه أحمد وابن 
ماجه عن ابن عباس » وابن حبان عن جابر كما في كتز العمال : ٠٠١/٠‏ /رقم 


FAN 


(ودة الترع أو ترك با لوي لد 3 


: خاب الاي كيدا‎ e 


YAY 


من حكم مبتدأ » أو نسخ أمر كانوا عليه ) فهل ينبت ذلك في حق الأمة ؟ فيه وجهان : 
من أصحابنا من قال : إنه يثبت في حق الامة » فإن كان في عبادة وجب 
القضاء . 
ومنهم من قال : لايجب القضاء » وهو الصحيح » لأن القبلة قد حولت إلى 
الكعبة » وأهل قباء يصاون إلى بيت المقدس » فاخبروا بذلك وهم في الصلاة . 
فاستداروا ولم يؤمروا بالاعادة » فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك » لامروا بالقضاء . 


منهم من قال : إنه يغبت في حق الأمة ويدخل بالتكليف الالزامي ويستقر في الذمة » فإن كان 
عبادة وجب عليهم القضاء » وهذا باطل مردود : 

ومنهم من قال : إنه لايغبت في حق الأمة » ولايجب عليهم القضاء » لعدم استقراره في الذمة 3 
وهو قول الجمهور واختاره السبكي تبعاً لابن الحاجب » وهو الصحيح من مذهب الحنيفة 
والحنابلة . 

(١‏ وهو الصحيح ) : عند الشافعية أي الوجه الثاني » ومقابله الوجه الاول وهو المرجوح 
المردود » لان القبلة قد حولت إلى الكعبة المشرفة في صلاة الظهر » وتحولوا بعد أن صلَى بهم 
ركعتين » فاستداروا » ولم يؤمروا بالاعادة» فلو كان قد ثبت ذلك في حقهم » لأمروا بالقضاء » 
وهذا لم يحصلء والحديث رواه البخاري ومسلم ومن فروع المسالة تصرف الوكيل والقاضي 
بعد العزل وقبل بلوغه الخبر . 


١44 


4 قو باب القول في حروف المعاني‎ ES 


واعلم أن الكلام في هذا الباب » كلام في باب من أبواب النحو » غير أنه لما 
كثر احتياج الفقهاء إليه » ذكرها الأصوليون . 

وأنا أشير إلى مايكثر من ذلك إن شاء الله تعالى . 

, (فصل) فمن ذلك «مَنْ» ويدخل ذلك في الاستفهام والشرط والجزاء‎ ١ 
. والخبر‎ 

تقول في الاستفهام : من عندك ؟ ومن جاءك . 

وتقول في الشرط والجراء : من جاءني أكرمته > ومن عصاني عاقبته 5 

وتقول في الخبر : جاءني من أحبه . 

ويختص بذلك : من يعقل دون من لايعقل . 

؟ س (فصل) و«أي» تدخل في الاستفهام »» والشرط والجزاء » والخبرء تقول 


( حروف المعاني ) : سميت بذلك لأنها وضعت من أصل اللغة لمعان تتميز بها عن حروف 
المباني التي تبنى الكلمة عليها وتركب منها 1 

فالهمزة مغلا : إذا قصد بها الاستفهام أو النداء » فهي من حروف المعاني . وإلا فهي من 
حروف المباني . 

( فمن ذلك «مَنْ» ) : أي من حروف المعاني وهي من صيغ العموم » وتشمل العقلاء 
والعلماء من الذكور والاناث والأحرار والعبيد لغة » وتعم شرعا الذكور والأحرار فقط . بشرط أذ 
تكون شرطية أو استفهامية » أما إذا كانت موصولة أو نكرة موصوفة ففيهما الخلاف هل تعم 
أم لا على رأبين ؛ ومنشاً ا لخلاف : هل «من» تفيد البيان » أم تفيد التبعيض : 


ولها وجوه سبعة : الاستفهام » والشرطية »> والموصولة : من يأتيك أكرمه » والموصوفة : 
مررت بمن خير منك » والمحمولة على التأويل : ومنهم من يستمعون إليك » والموسومة 
بعلامة النكرة نحو : رأيت رجلاء فنقول : منا » والمنقولة من أجل آم وهي مدغمة › نحو 
أن هُو قانت آنأء لل © [الزمر : ۹] . 

١‏ و«أي» عامة) : في أولي العلم وغيرهم : بشرط كونها استفهامية أو شرطية آما إذا كانت 
١‏ لل 


اَي 


في الاستفهام : أي شيء تحبه ؟ وأي شيء عندك » وفي الشرط والجزاء تقول : أي رجل 
جاءني أكرمته » وفي الخبر : أيهم فام ضربته » ويستعمل ذلك فيمن يعقل وفيما لايعقل . 

۳ س (فصل) و«ما» تدحل س 2 والتعجب» والاستفهام » تقول في النفي : 
ات زبدا 5 وفي التعجب تقول : ماأحسن 8 5 وفي الاستفهام : ماعندك ؟ ؟ ويدخل 

في الاستفهام عما لايعقل » وقد قيل : إنه يدخل أيضاً لما يعقل > كقوله تعالى : 

«والسماء ومابناها» . 

(فصل) و «من» تدخل لابتداء الغاية » والتبعيض » والصلة » تقول في 
إبتداء الغاية : سرت من البصرة » وورد الكتاب من فلان . وفي التبعيض تقول : خدذ من 


موصولة » أو صفة » أو حالاً » أو منادى فإنها لاتعم . وبالتالي لاتفيد التكرار » وقال بعض 
أهل اللغة : إنها عامة في غير ولي العلم . 
0 0 عاملة و ( [یوسف Md‏ عاملة لحو : 
الس الشطر اا » والشطر الثاني حروف وهو : 

ستفهم شط الوَصْلٍ اجب لَنكِرَة ‏ وَكَفْ وتفي زد هيات مَصدَراً 
مااسمك . ماتزر ع تحصد ولنجزينهم أجرهم اج ا انوا ع 
ر ماأحسن السماء ) : ماأقرب اليوم من غد إنما التلميذ ناجح » مارأيت زيداً » إذا 
ماانشقت السماء انشقت » افيد مادمت ا : سافعل مافعلت . 
) ويدخل في الاستفهام عما لايعقل ) : وقد قيل إنه يدخل أيضاً لما يعقل > كقوله تعالى : 
8 وَالسَمَاءِ وَمَابَئَاهًا » وَالأرض وَمَأطَحَاهَا [الشمس : ]٥‏ أي ومن بناها . 


( و «منْ» تدخل لانتداء الغاية ) : في الزمان والمكان وغيرهما » وتكون للتبعيض » وقال 
المبرد والزتخشري أن أصل التبعيضية : ابتداء الغاية» وتكون للصلة : أي زائدة » وتفيد 
العموم والاستغراق ٠‏ لأنه لايتغير أصل المعنى بإسقاطها , ولان النكرة في سياق النفي تعم 2 
وتكون للتجنيس » نحو  :‏ فاجتَيوا لجس من الأرثانِ » [ الحج : .7 » أي اجتنبوا 
الرجس الذي هو وثن . 

ر و «إلى» تدخل لانتهاء الغاية ) : مقابلة ل «من» » وهل يدخل بعدها فيما قبلها فيه 


مذاهب : الشافعي والجمهور : لاتدخل » بل تدل على خروجه عنه 1 
۱۹۰ 


هذه الدراهم » وأحذت من علم فلان . وفي الصلة تقول : ماجاءني من أحد » وما بالربع 
من احد . 

ه ‏ (فصل) و«إلى» تدخل لانتهاء الغاية » كقوله : ركبت إلى زيد» وقد 
تستعملٍ بمعنى : «مع» إلا أنه لاتحمل على ذلك إلا بدليل » كقوله عز وجل : 
رََئدِيكُمْ إلى امراق 4 » والمراد به : مع المرافق 

Ee 

الحقيقة » وهذا خطاً : لأنه لاحلاف أنه لو قال : لفلان علي من درهم إلى عشرة » لم 
يلزمه الدرهم العاشر » وكذلك إذا قال : لامرأته : أنت طالق من واحد إلى ثلاث » لم تع 
الطلقة الثالئة » فدل على أنه للغاية . 

> س (فصل) و«الواو» للجمع, والتشريك في العطف . 

وقال بعض أصحابنا : هي للترتيب » وهذا خطاً : لأنه لو كان للترتيب لما جاز 
أن يستعمل فيه لفظ المقارنة » وهو أن تقول : جاءني زيد وعمرو معاً » كما لايجوز أن 
يقال : جاعني زيد ثم عمرو معاً 


والثاني : داخل فيما قبله » والثالث : إن كان من جنسه دخل » وإلا فلا . 

روق ل ي م )+ 0 ال على ذلك ا ال كقوله اي .+ 
ل فَاعْسَلُوًا وُجُوْمَكُمْ وَأَيدْيكُمْ إلى المَرَافِقِ» [المائدة : ۷] دليل دخرها الاجماع » 
ونحو ن لمأي إل الله وال عمران 5¥[ 

( وزعم قوم من أصحاب أبي حنيفة ) : أنها تستعمل في معنى «مع» حقيقة وهذا خطأ » 
لأنه لو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة » لم يلزمه الدرهم العاشر فل على أنها للغاية . 

( و «الواو» ) : لمطلق الجمع » أي دون التعرض للترتيب والجزاءء نقل ذلك عن أئمة اللغة 
ومنهم سيبويه » ونقل ذلك بإجماع الاكثرية عن السيرافي والسهيلي والفارسي خلافا لثعلب 
وقطرب وهشام وأبو جعفر الدينوري» وعلي بن عيسى الربعي . وتفيد التشريك في العطف» أي 
الوا وار الفط ٠‏ فرج واو :: مع » وار الخال » ٍ 
( وقال بعض أصحابنا ) : من الشافعية هي للترتيب خاصة» ونسب إلى الشافعي وابي 
حنيفة » كما ينسب إليهما المعية » وهذا خطأ » لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل 
هاخا ف الها ةوهو ان ”تقول :زوق زمرو عنما وله جار ا .تفلم اهالت 


للترتيب . 
۱۹۱ 


وتد حل بمعنى : مرَب» في ابتداء الكلام > كقوله : وَمَهْمّه مُعْبْرَةَ أَرْجَاوْه »أي 
ورب مهمه , 

وفي القسم + تقوم مقام الباء » تقول + والله ‏ بمعنى + بالل . 

۷ س رفصل) و«الفاء» للتعقيب » والترتيب» تقول : جاءني زيد فعمرو , 
ومعناه : جاءني عمرو عقيب زيد » وإذا دخلت السوق فاشتر كذاء يقتضي ذلك عقيب 


الدحول , 
ل ل سل بي ب بي م ب لط 


ريا لايجوز أن يقال ) : جاءني زيد ثم عمرو معا » لأنه لو كانت للترتيب للزم التكرار في 
مئل جاء زيد وعمرو بعده » ولكن لايعد هذا تكرارا » فعلم أنها ليست للترتيب 5 

ر وتدخل «الواو» بمعنى ) : «ربٌّ» في ابتداء الكلام »> كقول الشاعر : ا النجم 
العجل : وَمَهْمّه » أي ورب مَهْمّهٍ » وهي للجر ء ونائبة عن رب » وتسمى واو رب » 
وتكتمة ة البيت: کان لون أرضه سماوؤه » وتكون الواو ايشا بمعنى القسم » وتقوم مقام الباء » 
تقول ملا : وائله » بمعنى : بالله » وتكون الواو للمعية تضمر بعدها أن : نحو لاتنه عن خلق 
وتأتي مثله » وتكون الواو زائدة : ف حتى إا جَاوُوْهَاً وفحت أَبْوَابُهاك [الزمر : ۷۳] . 

ر و «القاء» ) : تكون للتعقيب » باتصال المعطوف بها بلا مدة من الزمن » وتعقيب كل 
شيء بحسبه نسبياً » كما تكون للترتيب الذكري » بلحوق المعطوف بها : في الذكر » نحو 
الآية 0 2ع يلها أحرال متها للعطف ا » والزيادة » 
( و «تم» ) ET e‏ والتراحي على الأصح » نحو 2 اماه ا 3 
E E e [YY e‏ 
ل 0000 E a‏ 
يسميها في اللفظ : «فم» 2 أو «تمت» و«ثم» بفتح الغاء للمكان > بمعنی : هناك › 
ظرف » وهي اسم » لا حرف . 

ر و«أم» ) : تكون للاستفهام» وهي على ضربين» منقطعة > ومتصلة . 
فالمتصلة  :‏ وهي المسبوقة ‏ إما بهمزة التسوية : «أى سواء وجدت لفظة : «سواء» ام 
لا . وتكون الجملة المسبوقة بهمزة التسوية » هي والجملة المعطوفة عليبا فعلين › 


4" 


6 (فصل) و «ثم» للترتيب مع المهلة والتراحي » تقول : جاءني زيد ثم 
عمرو » ويقتضي أن يكون بعده بفصل . 

: س (فصل) و«أم» للاستفهام » تقول : أكلت أم لا ؟ وتدخل بمعنى‎ ٩ 
. «أو» تقول : سواء أحسنت أم لم تحسن‎ 

, س (فصل) و«أو» تدخل في الشك للخبرء تقول : كلمني زيد أو عمرو‎ ٠ 
وتدخل في التخيير في الأمر > كقوله تعالى : «إإِطْعَامٌ عَسْرَةٍ مَسَاكِيِنَ مِنْ أَوْسَط‎ 
مَأتُطْعِمُونَ أَهِْيكُمْ أو كِسَوَتّهُم 4 [ المائدة 1 4ع.‎ 


عر  :‏ سَوَاءً عَلَيِهُمْ أأندرتَهُمْ أمْ رهم 4 [ياسين : 6٠١‏ » أو اسمين » أو مختلفين 
نحو : سء عَلَيْكُمْ أدعوفَوهُم اَم نهم صامتون 4 [الاعراف : ۲ وإنما سميت متصلة » 
لأن ماقبلها ومابعدها يستغني أحدهما عن الآخر وأما «أم» المنقطعة : وهي التي لم تسبق 
باستفهام ولاتسويه أصلاً » بل تكوم بالخبر المحض » أو تسبق باستفهام بغير الهمزة » أو 
تسبق بهمزة لغير التسوية وطلب التعيين » فهي في جميع ذلك منقطعة » بمعنى «بل» » لانه 
يكفي في صحة الكلام أحد المذكورين معها , ؛ لانقطاع كل عن الأخر » نحو : 
للَاريْبَ فيه مِنْ رب العَألمِيّنَ » أم يقولون افتراه» [يونس : ۳۷] » #إهل يستوي الأعمى 
والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور» [الرعد : ۷] » م أرجل يمشون بها أم لهم 
أيدم» [الأعراف cA:‏ في قلوهم مرض أم ارتابوا [النور : ]5٠‏ > وتأتي للتعريف 
في لغة هذيل يقولون : ا ا ل 
أمسفر» . 

(و «أو» تدخل في الشك ) : من المتكلم في الخبر » تقول : كلمني زيد أو عمرو ء إذا 
شككت في المكلم لك أي واحد منهما . إلا إذا استعملت ف الايجاب والأمر والنبي لم توجب 
الشك لأنها إنشاءات » والشك لايكون إلا في الاخبارات . 

( وتدخل : «أو» في التخيبر ) : في أمرين » كقوله تعالى في كفارة اليمين : ف فكفارله 
إِطْعَام عَشَرَة مَسَاكِيْنَ من اوس مَانْطحُِون أهليكم أو كِسَوَنُهُمْ# وكقوله تعالى في كفارة 
الحلق : ظقَفِذَيْهُ مِنْ صيام أو صَدَقَةٍ 7 سك © [البقرة : : [۱۹٩‏ فالواجب فيها واحد من 
ا ر مكارت وال ات كرك ان اعد متها وي ا جر وا 


مذهب جمهور الفقهاء . 


۹۴۳ 


وقال بعضهم : في النهيٍ تدخل للجميع . 
والأول أصح :ل النهي أمر بالترك > کالامر ا بالفعل ¢ فإذا لم يقت يقتض الجمع 
في الأمر 2 لم يقتض في النهي . 


وذهبت طائفة من فمَهاء العراقيين والمعتزلة : إلى أن الكل واجب عليه على سبيل البدلء فإذا 
فعل أحدها سقط وجوب باقيها » وقال أبو الحسين البصري إنهم يعنون بوجوب الجميع : أنه 
لايجوز الااحللاف بجميعها » ولايجب الاتيان بجميعها » والخلااف معنوي . 

2 وقال بعضهم في الي : «أو» للجمع) : فتعم في النفي دون الاثبات لأا لواحد الأمرين 5 
لاف الواو » فإنها تعم الاثبات دون النفي, لانها للجمع ارندا مجن > ومقابله : 

( وقال وهو الأصح ) : وهو أن «أو» تدخل في التخيير في الأمر > وذلك لان النبي أمر 
بالترك > كالامر : أمر بالفعل ٠‏ فإذا لم تقتض «أو» الجمع في الأمر > كذلك لم تقعض, «أو» 
الجمع في أنهي . 

ولام نها انم أو i‏ اله : 55]ع]» أي لاهذا ولا ذاك › 1 8 معنى »2 1 
في الاستفهام الانكاري »> وغير ذلك . 

قلت : وقد > جمعت أحوال «أو» في اللغة بثانية حالات في بيت من الشعر وهو 


وأوبها : ير » أبخ ؛ شلك © أبهجخ 
o fod,‏ ه. EEE‏ .ادم 
فالتخيير : لااحد امرين ؛ لايمكن الجمع بينهما » نحو «إركب الفرس أو الجمل» »تزو ج هندا 


أو ابنتها . 
والاباحة : بين أمرين يمكن الجمع بينهما » نحو : «إحمل السيف أو الرمح» » تعلم الفقه أو 
الادتت : 


والشك : من المتكلم » باحتمال أن يكون كل واحد منهما » كقوله تعالى  :‏ ورسلا 
إلى مائة لف أو يَزيْدُوْنَ © [ الصافات : 175] أي في تقديركم » وقد يفهم منها الابهام, 
كما حكاه الصيمري » ومثل قوله تعالى : © وَإِنا أو إِيَاهُمْ لعلَى هُدَى أو في ضلا من » 
[سباً :  ]۲٤‏ والابهام : نحو : قرأت كتابا أو عدة كتب . 

والتقسيم : نحو يكون الفعل إما ماض أو مضار ع أو أمر . 

والاضراب : جاء التلاميذ أو خالد . 5 


5 (فصل) و«ااباء» تدحا الالساق ‏ كقولاثك : مررت بېد . وكتبت 
بالقلم » وتدخل للتبعيض ٠‏ كقولك : مسحت بالرأس 

وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : لاتدخل للتبعيض 

وهذا غير صحيح ؛ لأنهم أجمعرا على الفرق بين قوله : 

أخحذت قميصه ٠‏ وبين قوله : أخذت بقميصه . فعقلءا من الأل أخذ جميعه . 


ومن الثاني الأخذ ببعضه ا :3 
٠١‏ (فصل) و«اللام» تقتضبي التمليك . 


والتسوية : سواء علي أجتهدت أو لم تجتهد. 
والجمع : جاء خالد أو رفيقه . 


2 ر «الياء» تدخل للالصاق) : 9 تعليق الشيء بالك سيءِ اينفنك -- > ويكون الانصاق 
حفيقي كيت بقلم سی ٥ء‏ الت > وكيد 0-5 : كمررت يزيد ٠‏ آي 
کان و وفي ا ول ي : کقوله لى : وة مسجو ایک 


[المائدة : ۷] أي ببعضه » وعليه الأضمعي : اا والشافعي والفارسي 

ا ا باطل سكي e‏ 
نكر للظرف : كأقمث بمكة ع وتكون ا 0 : بالله ا 2« 10 
عد لول ر کا وا دای ارق دا وو 

لاء زز مدا بد إا وخبرا للسيس فسا كج 10 
ولي ر وا ا فاعغلاً والحال تدرا إن ت ا ا 
وتكون ل : نحو ذهبت به » وتكون للحال : كما في الآية وقد دحلو يالف وَهُمْ 
قذ جوا به » [المائدة : 4 1] هذا وقد ذكر ابن مالك في ألفيته أكثر معانيها بقوله : 
بالبساء استعن وعد عوّض ألصيق ومثل مع ومن وعن بها انق 


رو «اللام» تقعضي الفليك) : كما في آية دفع الركاة للأصناف الثمانية ل إِنْمَا الصّدَقَات 
للفقراء. . .. » [ التوبة : ]1١‏ وعليه الشافعي رحمه الله » فلا يحوز دفع الركاة إلا إلى ثمانية 
أصناف. من كل صنف للاثة » استحقاقاً . 


14 


وقال بع ن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : تمتضي بي الاختصاص دون الملنكث . 

وهذا غير صحيح : لأنه لالحلاف أنه لو قال : هذه الدار لزيد اقتضى أنها ملكه . 
فدل على أن ذلك مقتضاه . 

وتدخل أيضاً : للتعليل» كقوله عز وجل : < كلا يَكْوْنَ لاس عَلَى الله به بعد 
الرُسُل 4[ النساء :1[ . 

وتدخل للخاية فيه والصبدروره > كقوله عز وجل : © فَالتَمَطَهُ ال فرعن يكن له 
عَدُوَا وَحَرْنا» [القصص :38]. 

۳ (فصل) «وعلى» للايجاب » كقوله : لفلان علي كذا ء. ومعناه 


( وقال بعض أصحاب ا حنيفة ) : تقتضي الاختصاص ومثال الاختصاص عندهه : 
اللجام للفرسءونعم الدرع للحرب» فهي لاتملكه »> وهذا لايقتضي زوم كون كل صدقة .احدة 
تنقسم على أفراد كل صنفء غير أنه استحال ذلك . فلزم أقل الجمع منه . واثات الخيار 
الجالك في تعنين من ريرق ا » وروی هذا البيهقي عن ابن عباس» وابن ابي شيبة عن عمر 1 
(وتدخل أيضاً للتعليل) : كقوله عز وجل في اية [النساء : 56 اع : ولعلا يكون للناس + 
معذرة يعتذرون بها كأن يقولوا #8 ولا رست لتا رسلا [طه ATE:‏ 

١‏ وتدخلل للغاية فيه والصيرورة ) : كقوله عر وجل : « الفط ١‏ ل عون [القصص 
8] ء لغاية » وهي الصيرورة والعاقبة “عمتسم ل ايها 

سلما ار الي م ل ا 
المزحلقة نحو «إوالله إيَعْلَم إِنْكَ سره [المنافقون : ١ع‏ . وتكون للابتداء : لعمرك » 
وتكون للقسم وال لأكيدي: ن أصنامكم وتكرن ا 0 ول «لولا» . فهذه كلها 
مفتوحة لاعمل لها . وتكون مكسورة عاملة » إما الجر نحو : المال لزيدء وإما الجزم في 
الافعال نحو : ليتم زيد » وقد تضمر أن بعد لام الجر ج بعد لام التعليل» 0 بعد لام 
الححود . 

( و«على» للايجاب) “اق أن الحقوق واجبة عليه » بمعنى راكبة على عتقه » وتكون 
للاستعلاء . لأن الواجب مستعل + كفرله لفادة على. دين أي يغلق المكلف ويركبه . 
بمعنى : لزومه » نحو صعدت على الجبل وأما قوله تعالى : على الله كلت ) 


45 


5 (فصل) و«في» لظرف » تقول : علي تمر في جراب ؛ معناه : أن ذلك 


6 (فصل) و«متى» ظرف زمان » تقول : متى رأيته : 

6 (فصل) و«أين» ظرف مكان » تقول : این جلست . 

1 (فصل) و«إذ» و«إذا» ظرف للزمان › إلا أن «إذ» لما مضىء تقول : 
أنت طالق إذ وصلت الدار » معناه في الماضي » و«إذا» للمستقبل» تقول : أنت طالق 
إذا دخلت الدار » ومعناه في المستقبل . 


يونس : ]۷١‏ أي لزمت تفويض أمري إليه » وتكون للمصاحبة : نحو : فإ وات الْمَالَ عَلَى 
خب [البقرة : [۷١‏ » وتكون للمجاوزة نحو : رضيت عليه » وتكون للتعليل نحو : 
طولتكبروا الله عَلىَ مَأْهَدَاكمْ#[البقرة : ١85‏ وتكون للظرفية نحو : لودل الْمذيئة عَلَى 
جِيْن عمل [القصص : [٠١‏ وتكون بموضع الباء نحو : © وما هُوْ عَلَى العَيْب بظنين » 
[التكوير : ٤‏ ۲] على قراءة . وهذه تكون حزفاء وعملها الجر وقد جمعت أحوانها في بيت من 
الشعر : اا 
علا للاستعلا ومعنى : في وعن بعلن تجاوزا ا من قد قطن 
وتكون اسماً : كقوهم : جئت من عليه » أي من فوقه » کا تكون فعلا : كقوله تعالى : إن 
ورعن علَاني الأرْض 4 [التحل : 4] . 
(و «في» للظرف ) : بأن يشتمل الجار والمجرور على المكان أو الزمان » وليس 
للاستيعاب » وتكون حقيقة ومجازاً كقولك : صليت في المسجد » ومعناها أن المسجد 
احتاط به ؛ وتكون بمعنى «على» نحو ف ولأ صلبنكمُ في زع اخ [طه: ا۷ . 
(و«متى» ظرف زمان ) : لعموم الأ غير مد بالمجلس» نحو : أنت طالق متى 
شعت » وتكون شرطية : متى تأتنا تستجربنا خط چ 
( و«أين» ظرف مكان ) : لعموم الأمكنة » نحو : أين جلست » في أي مكان » وأين 
كنت » وتكون شرطية : ينما تكوئوا يُدرَكَكُمْ الْمَوْثُ) [النساء : لالا] . 
( و«إذ» ظرف لما مضى من الزمن ) a SS‏ 
الماضي والمستقبل في الأصح ؛ يعليه الجمهور وابن مالك نحو : يتيز تُحَدْتُ 
الزلرلة : ٤‏ ] روفسوف يَعْلمُون إذِ الأعلال في أغتاقهم# [الرعد : ع فإنهم 
في المستقبل لفظأ ومعنى . 


14۹۷ 


۸ (فصل) و«حتى» للغاية» كقوله تعالى : #حَتى مطَلِعٌ الفخر) [القدر : ه 
وتدخل للعطف كالواو » إلا أنه لايعطف به إلا على وجه التعظيم والتحقير » تقول في 
التعظيم : جاءني الناس حتى السلطان » وتقول في التحقير : كلمني كل أحد حتى 
العبيد . 


وتدخل ليبتداً الكلام بعده » كقوله : قام الناس حتى زيد قائم : 


وقيل ليست للمستقبل» واستعمالها فيه لتحقق وقوعه كالماضي . فتقول : ضربْتُ العبد إذ 
أساء » أي لاساءته » وتكون للمفاجأة أيضاً . 
( و«إذا» ظرف لما يستقبل من الزمن ) : وتكون للمفاجأة » بان تكون بين جملتين 
ثانيتهما ابتدائية » وتكون حرفاً وفاقاً للأخفش وابن مالك » وقال المبرد وابن عصفور : ظرف 
مكان > وقال الزجاج والزمخشري : ظرف زمان . نحو : حرجت فإذا زيد واقف › وتكون 
بمعنى الشرط نحو : «إذا جا صر الله وَالْمَنْحُ ورايت الاس يذ لون في دين الله وجا 
فسبّح بِحَمْد رَبك [النصر : ]١‏ وقد لاتتضمن معنى الشرط نحو : أنت طالق إذا دحلت 
الدار . ويقدر مجيئها للماضي نحو : «إوَإِذاً روا تجارة أو لها [الجمعة : 4١١‏ وقد 
تكون للحال نحو : وليل إذا يَعْشَى شی [الليل : ]١‏ وتكون فجائية لأنها بمعنى : فاجأ » 
وتعرب خرن » وتدخل على الجملة الاسمية فقط , لأ زمنها الحاضر»ء وإذا الفجائية زمنها 
الحاضر »نحو : دخلت فإذا التلميذ واقف» وقد قال الشاعر : ولفجاءة »إذا» د تُسْكَخُدَمُ حرفا 
والاملم بعدَهًا يَسَْلموإذا من الحروف التي تعمل مرة ولاتعمل أخرى » وعملها النصب في 
الفعل المضارع خاصة › وهي جواب من قال ا 0 
وتقول : إذا أكرمتك »> کا تقع بين شيئين لايستغني أحدهما عن الآخر : فهذه لاتعمل نحو 
عبد الله إذاً يحسن إليك » وتقع إذا دخلت عليها «الفاء» أو «الواو» فهذه تكون مخيراً بن 
الاعمال والاهمال نحو : فإذا يكرمك › وا لايَلبَكُوْنَ خلاقك إا ليلا [الاسراء : 
۷٦‏ . 
والانحتيار عند البصريين أن تكتب «إذا» بالالف > والاختيار عند الكوفيين أن تكتب «إذن» 
بالنون » لأنها نون في الحقيقة وليست تنوين فيما إذا كانت ناصبة أو جازمة . 
( و«دحتى» للهاية ) : وهي حينئذ إما جاره لاسم صريح › » كقوله تعالى : لام هي حنى 
مَطلّع الفجر» [القدر : ]٠‏ » أو جارة لمصدر مؤول مع أن والفعل نحو : لن ترح عَلَيِْ 
e ay‏ : ۱ أي N.‏ ل 
۱۹۸ 


165 (فصل) و«إنما» للحصرء وهو جمع الڻيء فيما اکت إليه » ونفيه عما 
سواه » تقول : إنما في الدار زيد : أي ليس فيها غيره » وإنما الله واحد : أي لاإله إلا 
واحد . 
الاسم » فإذا نصبت ا جار أن تقدر «حتى» تقدير «كي» › وجاز أن تقدرها تقدير 
«الى» » ويجوز الرفع أيضاً في «يرجع» : 
( تدخل للعطف كالواو ) : فتكون عاطفة لاعمل لها , ولاتفيد الترتيب نحو : كل شيء 
انضاء ولد ريستي العجر را » » إلا أنه لايعطف بها إلا على وجه التعظم نحو : جاءني 
الناس حتى السلطان » أو التحقير نحو : كلمني كل أحد حتى العبيد 
ملاحظة : وإذا دخلت حتى على الاسم » تكون ابتدائية » وعاطفة وجارّة ‏ في مثال 
. السمكة 
( وتدخل ليدأ الكلام : بها ) : بأن تقع بعدها جملة إسمية نحو : قام الناس حتى زيد 
قائم » أو يقع بعدها جملة فعلية نحو : مرض فلان حتى لايرجونه » وتكون للتعليل نحو : 
أسلم.حتى تدخل الجنة » أي لتدخلها » وتكون للاستثناء نادراً نحو : ليس العطاء من 
الفضول سماحةً حتى تجود ومالديْكَ قليل , أي إلا أن تجود ؛ وقد جمعت أحوالها الثلاثة 
بمثال : أكلت السمكة حتى رأسها ‏ بالجر ‏ فهي للغاية » والرأس غير مأكول»وحتى 
رأسهًا ‏ بالنصب - فهي عاطفة » والرأس مأكول» وحتى رأسهًا ‏ بالرفع ‏ فهي 
للابتداء » على تعدير . 
(و_«إنما» للحصر) : وهو جمع الشيءء أي خن اليك له فعا اشير إليه وقصر عليه » 
' والمقصور عليه في «إنما» يكون متاخراً » ونفيه عما سواه ء لأن إنما مركبة من «إن» وهي 
' اثبات و«ما» وهي نفي ولايمكن أن يجتمع النفي والاثبات على شيء واحد للزوم التناقض » 
0 أن يكون النفي راجعاً الى المذكور ؛ والاثيات راجعاً للمسكوت عنه ؛لأنه باطل بالاتفاق» 
فيتعين العكس» وهو الحصر, لأنه الممكن . وقال جماعة إن «ما» زائدة لانافيه » وهي التي 
تسمى الكافة . وقال المصنف الشيرازي والغزالي » وأبو الحسن الكياهراسي والامام الرازي : 
تفيد الحصر المشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور نحو : إنما في الدار زيدء أي ليس 
فيها غيره » وصحح هذا في لب الأصول وقال : إنما تفيد الحصر بكسر ا همزة على الاصح . 
ملاحظة : إذا كانت «ما» اسم موصول» تفصل عن إن كتابة » وان كانت كافية تكون 
( وإنما الله واحد ( : أي حصر الألوهية بالله سبحانه > فلا إله إلا هو ؛ ونفيها عن غيره . 
٠‏ كما قال تعالى : ما الله إل واج [النساء [1V‏ . 
۱۹۹ 


4 -ظالقول في أفعال رسول الله عر‎ ١ 

ته :أن الال لاخر + إما أن تكوة قزية > أو اليبس بقرية .: 

١‏ (فصل) فإن لم تكن قربة : كالأكل والشب واللبس والقيام والقعودء فهو 
يدل على الاباحة » لانه لايقر على -حرام 

۲ (فصل) فإن كان قربة » لم يخل من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يفعل بياناً لغيره » فحكمه مأخوذ من المبين » فإن كان المبين 
اا أ کان البيان واجباً » وإن كان E E‏ لالت 
بان يصرح بأن ذلك بيان لذلك . أو يعلم في القران اية مجملة تفتقر الى البيان > وم يظهر 
بيانها بالقول » فيُعْلمَ أن هذا الفعل بيان لها . 


( الكلام في أفعال رسول الله ع : التي هي قسم من أقسام السسنّة الأأبعة : وهي القول -- 

والفعل والتقرير » والصفة . 

( وجملته ) : أي خلاصة البحث فيها » أن أفعاله عي إما أن تكون قربة وطاعة » أو ليست 

بقربه . 

( فإن لم تكن قربة ) : كالأكل والشرب واللبس والقيام والقعود مما يفعله جبلة بشكل طبيعي 

فهذا يدل على الاباحة له ولأمته عند الجمهور » ونقل أبو بكر الباقلاني عن جماعة أنه 

مندوب » وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما » وهذا بالنسبة إلينا » اقتداء به » ولو 

بالمباح . لأنه لايقر على حرام : لأن الله حفظه بالعصمة . 

( وإن كان قربة ) : لم يخل فعله عر من ثلاثة أوجه : 

ر أحدها ) : أن يفعل بياناً لغيره : كتبيان الصلوات الخمس جاءت مجملة في القرآن وكذا 

أفعال الحج ضكرا راون أصلي» و «خذوا عني مناسككم»23 . 

وفحكمهع + أي هدا الغ اغرود من المج > فان كان الس راجا > كاك البيان 

راجا ٤‏ وإن كان تدبا e‏ : إما بالتصريح بذلك » أو يعلم 
في القران اية مجملة تفتقر الى البيان كاية : فأقيْمُوا الصلاة [البقرة : ٤١‏ ] ولم يظهر 

0 فعل النبي ع بياناً لها . 
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(فصل) إذا فعل رسول الله عه شيعا » وعرف أنه فعله على وجه الوجوب» 
أو على وجه اند ان ذلك شم إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك . 
وقال أبو بكر ا 00 ذلك ناكا لا بدليل . 
حَسَنَة ب ولأ ا أفعاله يا ( 
ا 
الو ران الق ولص .. 


ر إذا فعل رسول الله لل شيئاً) : وعرف بالدليل على أن فعله كان إما على وجه الوجوب» 
أو كان على وجه الندب» كان هذا الفعل شرعا لنا » إلا أن يدل الدليل على أنه حاص به 
3 


( وقال أبو بكر الدقاق ) : محمد بن محمد البغدادي الشافعي المتوفى سنة ۳۹۲ ه : لا 
يكون فعله علي شرعاً لا إلا بدليل لاحتمال الخصوصية . 

( والدليل على فساد ) : قول أبي بكر الدقاق : قوله عز وجل : لذ كان لَكْمْ في رَسُوْل 
الله ا حَسئَة6 [الأحزاب : ۱ ولان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا 
يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله عي فيقتدون به فيها > كمثل اختلافهم في الذي 
يجامع امرأته بلاينزل هل عليه غسل؟ فر جعوا إلى عائشة رضي الله عنها فأفتت بوجوب الغسل 
كما رواه الشافعي في كتابه الأم عن القاسم عن عائشة قالت : «إذا التقى الختانان فقا 
وجب الغسل» » قالت : فعلته أنا ورسول الله عي فاغتسلنا . وقد مر في باب القول في 
مفهوم الخطاب ص ١75‏ . 

( فدل ذلك على أن فعل النبي ع شرع في حق جميع الأمة ) : لأن الاصل المشاركة › 
ولم تثبت الخصوصية بذلك . 

( ويقع بالفعل ) : أي فعل النبي عي جميع أنواع البيان الآتية : 

( فأما بيان المجمل ) : فهو كما فعل رسول الله عَم للصلاة والحج ‏ حيث قال : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري ومسلم وأحمد والحاكم وغيرهم » وقال : «لتأخذوا عني 
مناسككم» رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم » فإنهما بيان لقوله تعالى : 


۰۲ 


فأما بيان المجمل : فهو كما فعل رسول الله عه للصلاة والحج » فكان في 
فعله بيان المجمل الذي في ا 

وأما تخصيص العموم : فكما روي أنه ينهى عن الصلاة بعد العص و حم 
اف ن قاو اه E‏ على رعلا عفر لاو لها عدت افكان في لخدب 
عموم النهي . 

وأما تأويل الظاهر : فكما روي عنه یھ أنه نهى عد القود في الف قبل 
الاندمال» فيعلم أن المراد بالنهي الكراهة دون التحريم . 

وأما النسخ : فكما روي عنه عه أنه قال : «البكر بالبكر جند مائة ٠‏ وتغريب 
عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ای جر رركم فاع ع ی : 
فدل على ان ذلك منسوخ . 5 
لإ أقيموا الصلاة» ولقوله : وظلله على الناس احج البيت» اء فكان في فصه عة بيان 
للمجمل الذي في القران الكريم . 9 
( وأما تخصيص العموم ) : فكما روى نمي التي عه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس»أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيره لم روي أنه هيه صلى بعد عصر 
صلاة لها سبب» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي «حمد مالترمدي هابن حياتك . وکت رهه 


الطبراني وابن ماجه وغيرهم ٠‏ فكان فعله عة في ذلك تخصيص عميع أنهي ررد في 
الحديث الأول . 

ر وأما تأويل الظاهر ) : أي ظاهر النص » بوجود قرينة » كم يق خاي که + E‏ ن جک 
جرحء قأراد ان يستقيد » فنهى التي ڪي أن يستقاد من E CS‏ يرأ تمحرو -» 


أخرجه ابن ابي شيبة والدارقطني واحمد» دفي رهاية مره رھ بن شعيب عن په عن ا 
بلا طبه ن رجلا بقرن في ركبته » فجاء الى النبي ڪھ فقال اقدالي. فق وا a‏ انه الجاع 
إليه فقال أقدني 3 قا قادة ...» الحديث فذهي ابو حنيقه وم مث وى أن ته خصو 
وقالوا : يكو a‏ سخا للاذن 1 اق قینھا ءون هم لك فحي ەمح به 5 له ني 


ولابتظر ء بقالوا : حو كاه كي ES‏ ت د حص 


ه ‏ (فصل) وإن تعارض قول وفعل في البيان » ففيه أوجه : 
من أصحابنا من قال : القول أولى . 
ومنهم من قال : الفعل أولى . 
ومنهم من قال : هما سواء . 
والأؤل أصح » لأن الأصل في البيان هو القول» ألا تراه يتعدى بصيغته » والفعل 
لايتعدى إلا بدليل » فكان القول أولى . 


وتغريب عام ؛ والئيب بالئيب جلد مائة والرجم» أخرجه اد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن 
ماجة وغيرهم > ثم روي أنه فعل الرجم عة لماعز ولم يجلده» وهذا متواتر» رواه البخاري| 
ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم وقد مر في باب ما يعرف به الناسخ من 
المنسوخ ص ۱۷۹ بتأخير أحد اللفظين عن الأخر عند التعارض , > فإذا اجتمع القول 
والفعل » وتوافقا في الدلالة » فالحكم للسابق قولا أو فعلاء فدل من ذلك على أن الجلد 
منسو اخ 5 

: 5 : ا صلابله = 
١‏ وإن تعارض ) : القول والفعل في البيان لمجما ما »مغل قوله لاك «من قرن الحج إلى 
العمرة فليطف لها طوافاً واحدا» رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والبيهقي › 
فقد تعارض مع فعله َه »> كما روي : «أنه قرن فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» 
رواه ااي وأبو حنيفة وعبد الرزاق ا وغيرهم . 
ر من أصحابنا من قال ) : القول أولى من الفعل سواء تقدم أو تأخر أو لم يعلم يعلم » وهو 
الاص× ح ‏ ومقابله الصحيح علد ا وأتباعه وابن الحاجب» لان الفعل يدل بنفسه »© 
وكذا لبد إلا واسطة » بخلاف القول لأنه الأسل في اليان » وه متعد لتقل جميع 2 
فق وافق ا ا اا a‏ 
یھ فلا يتعدى إلا بدليل > لاحتمال الخصوصية . 
( ومنهم من قال ) : الفعل أولى من القول » وقد ولا قن سوه ووه مارواه ایو 
حنيفة عن صبحي بن معبد في قصة طويلة » وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لما 
طاف طوافين » وسعي سعيين » قال : هديت لسنة نبيك» . وهو ضم عبادة إلى عبادة » فلا 
يوجب نقصا في أحدهما ء ولأن الفعل واضح الدلالة » ألا ترى أنه ين به القول كالصلاة 


4 


والحج كمامر ص ٠١7‏ وبدليل ماورد «ليس الخبر كالمعاينة» كما ثبت في الحديث الذي 
رواه أحمد وابن حبان وعبد بن حميد والبزار وابن ابي حاتم والطبراني وغيرهم » ومع أن القول 
( ومنهم من قال ) : هما سواء » أي أن القول والفعل في البيان سواء » لتساويهما في 
الدلالة » فيجب الوقف إلى أن يعرف التاريخ » حتى نعرف المتاخر وننسخ به المتقدم . 


__ 4 ل القول في الاقرار والسكت عن الحكم‎ ١ 


١‏ (فصل) والاقرار : أن يسمع رسول الله ع شیا فلا ينكره › أو یری 
فعلاً فلا يتكره ۽ مع عدم الموانع عن | نكاره » فيدل ذلك على جوازه . 

وذلك مثل ماروي : «أنه سمع رجلا يقول : الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل 
قتلتموه » وإ ن تكلم جلدتموه » وان سكت سكت على غيظ ءأم كيف يصنع؟ وم 
ينكر عليه » فدل ذلك على أنه إذا قعل قتل » وإذا قذف جلد . 

وي 1ه لا راب اس يدل NS‏ اين ليت اللو يكن 
عليه» . 

فدل على جواز ماما سبب بعد الصبح » لأنه لايجوز أن یری منكراً فلا ينكره » 
مع القدرة عليه » > لأن في ترك الإنكا کک ذلك ا 

۲ (فصل) وأما مافجل في زمانه ع عه فلم ينكره » فإنه ينظر فيه : 


ر فيدل ذلك على جوازه ) : أي جواز اقرار البي عه لا سمع ونا رأى » والاقرار من 
أقسام السنة الأربعة 3 مثل قصة عويمر التي أخرجها البخاري ومسلم وقيل في هلال بن أمية 3 
وجنح النووي إلى أن أول من وقع له هلال وصادف بجي ء عويمر ع فنزلت اية اللعان في 
شأنهما » وسبقه الخطيب البغدادي إلى ذلك فقال : لعلهما اتفق هما ذلك في وقت 
واحد » كذا ذكره السيوطي في الاتقان وقد روى الحديث أيضاً أحمد وأبو داود والدارقطني 
وغيرهم . “l=‏ ع" 

( وکا روي أنه عله ) : رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح » فلم ينكر عليه» رواه 
الترمذي وابو داود وأحمد وابن ماجه والحآم والبمبقي وغيرهم . 

( فدل على جواز ) : فعل مالها سبب بعد الصبح وفي غيره من أوقات الكراهة »وان نبيه 
مخصوص با عداها من ١‏ ات التي لاسبب ها » وقد تقدم الكلام فيه في باب بيان الأدلة 
التي يجوز التخصيص بها ومالايجوز في فصل تعارض اللفظين وغيره ص١١١‏ > وض ١15٠١‏ . 
( وأما مافعل في زمان النبي عله ) : من قبل الصحابة رضي الله عنهم »2 وم ينكره 
المصطفى عليه السلام » فإنه ينظر فيه : 

فإن كان فعل الصحابي مما لايجوز أن يخفى على النبي عي َيه عادة » كان ذلك بمنزلة مالو راه 
فلم ينكره کا مر قبل قلیل» مثل ماروى a‏ 


۰ 


فإن كان ذلك مما لايجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة مالو راه فلم 
بدكره » وذلك مثل ماروي : «أن عاذ كان يصلي العشاء مع النبي 33 > ثم يأني 
فومه في بني سلمة > فيصلي بهم » > هي له تطو ع » وشم فريضة العشاء . 

فيدل ذلك على جواز الافتراض خلف اللمتنفل » فإن مثل ذلك لاخجوز أن ينفى 
عليه » فإن كان لايجوز لأنكر . 


يأني قومه في بني سلمة فيصلي بهم » هي له تطوع . وهم فريضة العشاء» رواه البخاري 
ومسلم والشافعي والدارقطني وأحمد وغيرهم . 
ر فيدل فعل الصحابي هذا ) : على جواز اقتداء المفترض خلف المتنفل . فإن ذلك الفعل 
اكور اشح قل رجبو انه كوا وحيم كر O E‏ رفاعة 
يدل عل علمه ابه وقد : «عن سليم رجل من بني سلمة أنه أق النبي ع فقال : يارسول 
الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ماننام » ونكون في أعمالنا في النبار » فينادي بالصلاة » 
فنخرج إليه فيطول علينا » فقال رسول الله عه يامعاذ : لاتكن ا 
معي › وإما أن تخفف على قومك» رواه أحمد وغيره بالفاظ مختلفة . 
لان 6ط الاجر بد لكر داك EE EEE‏ 
الشافعي على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسهءوبه قال أحمد في رواية » واختاره ابن 
المنذر وهو قول عطاء وطاووس وسليمان بن حرب وداود » وقالت الحنفية لاتجوز . وبه قال 
مالك في رواية » وأحمد في رواية » وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
واخرون . 
وتكلم قوم في الزيادة في الحديث : «هي له تطوع وهم فريضة» فزعم أبو البركات بن 
تيمية : أن الامام أحمد ضعف هذه الزيادة وقال أخشى أن لاتكون محفوظة » وقال ابن 
الحوزي : هذه الريادة لاتصح > ولو صحت لكانت ظنا من جابر کا ذكره ابن العرني في 
العارضة » وقال التيموري : رواه غير واحد من الحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار بدون 
فده الرياةة + ك عند اا فق كه وماد بر رك ي الدب ار 
وابن عينية ومنصور وأيوب عند مسلم » وغيرهم عند غيهما » وكذلك أصحاب جابر من 
الثتقات الأثبات > كلهم لم يذكروا هذه الزيادة » مع توفر دواعيهم على الأحذ ہا » وهذا 
قلت : هذه الزيادة من الحديث الذي رواه الشافعي في مسنده » والدارقطني وعبد الرزاق 
والطحاوي والحميدي وغيرهم وإسنادها صحيح» كا قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 


يذل 


وأما ماججوز إخحفاؤه عليه » وذلك مثل ماروي عن بعض الأنصار أنه قال : «كنا 
نجامع على عهد رسول اله عه وكسل e‏ فهذا لايدل على الى 2 
ذلك يفعل سرا » ويجوز أن يعلم به رسول الله وهم لايغتسلون » لأن 00 
لابجب الغسل » فلا يحتج به في إسقاط الغسل » لهذا قال علي كرم الله وجهه حين 
روي له ذلك : «أو علم رسول الله یک فأقرك عليه , فقالوا : لاء فقال : فَمَمْهُ . 


ور على ابن الجوزي وعلى الطحاوي» وبأن رأي الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره » فقد 
نكل وى كردء أن الوق كان مسال كنب تناد E N‏ دروا يعون 
بدرياً » ولابحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك » بل قال معهم بالجواز : عمر » وابن 
عمر » وأبو الدرداء وأنس وغيرهم رضي الله عنهم . 


١‏ وأما ماجوز إخفاؤه ) : على النبي عل ذلك مل ماروي عرد يعض الاتضان أنه 
قال : «كنا نجامع على عهد رسول الله عه ونكسل بضم النون » ويجوز فتحها » يقال 
أكسل الرجل في جماعه : إذا ضعف عن الانزال » وكسل بفتح الكاف وكسر السين» 
رول أفصح EE‏ اديت 3 البزار لكي 4 وله قاد متعددة عند عبد 
ل ٠‏ لأنه كان يفعل سرا » 
وپ جوز أن لايعلم به الرسول و وهم لايغتسلون » حيث لايطلع عل ذلك ٠»‏ ولأن 
الأصل عدم وجوب الغسل» > فلا يحتج بهذا الحديث في إسقاط الغسل . 


( لهذا قال علي کرم الله وجهه ) : أو عَم رسول الله عر فأقركم عليه ؟ فقالوا : لا » فقال 


فمه» إي | كففوا عن ترك الغسل واغتسلوا » والحديث أخرجه أحمد والطبراني 

وأحاديث وجوب الغسل كثيرة منها حديث رافع : أمرنا رسول الله مه عله بعد ذلك 6 
وحديث عائشة : عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة » فقال رسول الله عو 
إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» وحديث أبي هريرة : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم 
جهدها » فقد وجب عليه الغسل» > متفق عليه » ولمسلم وأحمد بزيادة : «وإن لم ينزل» 
فهذه الأحاديث تدل على الايجاب بمجرد الايلاج أنزل أو لم ينزل وعليه الخلفاء الاريعة 
وجمهور الصحابة والتابعين . 


" - (فصل) واما السكت عن الحكم : فهو أن یری رجلا يفعل فعلاً » فلا 
وح ف كنا » فينظر فيه : 

فإن لم يكن ذلك موضع حاجة : لم يكن في سكوته دليل على الايجاب » ولا 
على اسقاطه » لجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاجة . 

وإن كان موضع حاجة : مثل الأعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان » 
فأوجب عليه العتق » ولم يوجب على المرأة » دل سكوته على أنه غير واجب عليها . لأن 
تاخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز 


(وأما السكت عن الحكم) : : فهو أن یری رجلاً يفعل فعلاً » فلا يوجب النبي عو 
کا + تحينك أن اک ارارم ذا اتسين إلى ناكم اقول ا 


E a 


5 : فإن لم يكن ذلك السكوت » موضع حاجة الى بيان » لم يكن في سكوته 
ره دليل على ايجاب الحكم » ولافيه دليل على إسقاطه لجرا ان تكن كن ار الات إلى 
وقت الحاجة . 

ر وان کان ) : سكوته موضع حاجة » دل سكوته عن المرأة » على أن العتق غير واجب 
عليها » » لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز » مثل أعرابي الذي سأله عن الجماع في 
رمضان »> وهو في الصحيحين ورواه ا واو دواد ومالك والنسائي والبيهقي وابو عوانه 
والطحاوي وابن خزيمة والدارقظني والبزار وغيهم » قال ابن حجر في الفتح ؛. . معت في 
جزء مفرد طرق هذا الحديث لأكثر من أربعين نفساً . 

( فأوجب النبي عَم عليه الكفارة ) : وهي العتق ولم يوجب على المرأة » فدل على سكوته 
َه عنها » على أنه غير واجبة عليها » > لأنه لم يأمرها بها في الحديث إلا للرجل المواقع » 
ومع الحاجة إلى البيان عنها > وهو الأصح من قولي ا » وبه قال الأوزاعي : أنه كفارة 
واحدة على الرجل ٠‏ ولم عرض لها بذكر » فدل على أنه لاشيء عليها 1 


۲۹ 


۱۲ م القول في الأخبار #السصيصيد 
-)١(‏ 
( باب بیان الخبر والبات صيغته ) 
والخبر : هو الذي لايخلو من ٠‏ أن يكون ا 5 0 3 وله صيغة موضوعة في 
اللغة تدل عليه ٠‏ وهو قوله : زيد قائم » وعمره قاعد » وماأشبههما 
قات الا لضي له 
والدليل على فساد ذلك : أن أهل اللغة مسموا الكلام إلى أربعة أقسام . فانرا : 
أمر ؛ ونهې» وخبر» واستخبار . 
فالامر قولك : إفعل » والنهي قولك : لاتفعل . والخبر : زيد في الدار . 
والاستخبار قولك : أزيد في الدار ؟ فدل على ماقلناه . 
( ۲ )— 
( باب البيان في الخبر المتواتر ) 


ر والخبر : هو الذي لايخلو ) : من أن يحتمل الصدق أو الكذب» E‏ ضدان » وب 
يقبل إلا أحدهما > وعند علماء الحديث : الخبر مرادف للحديث » وقيل الحديث ماجاء 

عن النبي عه » والخبر ماجاء عن غيره » ومن المحدثين من يسمى المرفوع والموقوف 
بالأثرءوفقهاء خراسان يسمون المرفوع بالخبر والموقوف 2 كرك جا لبه ينحير 
بالتواريخ إخباري » ويسمي الأصوليون مانقل عن النبي عَم أخباراً مع أن معظمها أوامر 


ونواهي . 
( وله صيغة موضوعة ) : له في اللغة تدل عليه » نحو زيد قائم » تفيد المخاطب نسبة القيام 
لزيد لا الحكم بذلك . 


۲ م لاصف له حامة »وي على فساد ذلك :أن أل اة فس اك إلى أ 
كقولك : إفعل . ونهي كقولك : لاتفعل . وخبر كقولك : زيد في الدار » واستخبار 
كقولك : أزيد في الدارء فدل هذا التقسيم على أن الخبر له صيغة خاصة به : 
( فأما الأحاد ( : فله باب سيأتي إن شاء الله الكلام فيه في بح + 8 مإ ص۲۹۸ 1 

1۰ 


إعلم آن الخبر ضربان : متواتر » واحاد . 
فأما الآحاد : فله باب يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 
١‏ س (فصل) وأما المتواتر > فهو كل خبر عَم مُخْبره ضرورة » وهو ضربان : 
١‏ تواتر من جهة اللفظ » كالأحبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية 
؟ ‏ وتواتر من طريق المعنى : كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم » وشجاعة 
علىّ رضي الله عنه » وماأشبه ذلك . 
ويقع العلم بكلا الضربين 


( وآما المتواتر ) : لغة : فهو من التواترء وهو التتابع مجيء الشيء بعد الشيء » بعضه إثر 
بعض» وفي الاصطلاح : كل خبر علم وجوده يقينا » وتحقق امبر به بفتح الباب ل 
ضرورة » فيضطر الانسان الى العلم به بحيث لايمكنه دفع علمه عن نفسه » ولايعلم وجود 
الخ قا : إلا إذا رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ؛ عندئذ يتحقق 
المخبّرٌ به ويكون حكم المتواتر عندئذ » أن يفيد العلم الضروري» وهذا من تعريف الشيء 
بلازمه . 
( وذلك ضربان ) : تواتر لفظي : وهو مااتفق رواته في لفظه ولو حکما > وفي معناه أيضاً » 
وذلك كحديث «من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار» فقد رود عن (؟5) 
صحابياً » أو (۷۹) » أو (. درت لد ل على الخفين وغير ذلك › 
وقد ألف العلماء كتباً مفردة فيه منها : «الفوائد المتكائرة في الأحبار المتواترة»». ومختصرة : 
«الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» كليهما للحافظ السيوطي » وتبعه ابن طولون : محمد 
بن محمد الدمشقي في : : «اللالىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة» » ولخصه محمد 
مرتضى الزبيدي في ٠:‏ «لقط اللالىء المتناثرة»» وأخيراً شيخ خ مشايخنا السيد محمد بن 
جعفر الكتاني في : «النظم المتنائر في الحديث امتواتر» . 
وأيضاً كالأحبار المتفقة عن القرون الماضية كقوم نو ح وموسى » والبلاد النائية كمصر والهند . 

( وتواتز من طريق المعنى ) : وهو مااختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه المعنى كلي › 
كالأحبار عن سخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه » وكأحاديث رفع اليدين في الدعاء 
وردت فى قضايا مختلفة . 
( ويقع العلم ) : الضروري بكلا الضربين ٠‏ التواتر اللفظي والتواتر المعني ٠.‏ 00 


۲۹۱ 


وقال البراهمة : لايقع العلم بشيء من الأخبار . 

وهذا جهل : فإنا نجد أنفسنا عالمة بما يؤدي الا ال ا ارق اجار هه 
وحراسان وغيرهما » كما نجدها عالمة بما تؤدي إليه الحواس فكما لايجوز إنكار العلم 
الواقع بالحواس» لم يجز إنكار العلم الواقع بالأخبار . 

؟" ‏ (فصل) والعلم الذي يقع به ضروري . 

وقال البلخي من المعتزلة : العلم الواقع به : الكتاب > وهو قول أبي بكر الدقاق . 

وهذا خطاً ا اي به من العلم عن نفسه بالشك والشبهة »› 
اا > كالعلم الواقع عن الحواس 


ر وقالت البراهمة ) : نسبة إلى برهم المعيود الأعلى للهندوكيين وهم طائفة من مجحوس 
الهند » لا يجوزون على الله تعالى بعثة الرسل » وهم ثلاث فرق » منهم السمنية : قوم من 
الهند يعبدون صنم سومنات » وقد كسره السلطان محمود بن سبكتكين » كذا في صحاح 
الجوهري : ١‏ /۷۹ وتاج العروس اللزييدي AA‏ 
Sa‏ من الأخبار ) : وهذا مكابرة صريحة على العقل » »> لضرورة العلم بالبلاد 
ئية كمكة المكرمة والمدينة المنورة مثلاً » وبالأمم النائية والأنبياء ومعجزاتهم من المتواترات 
ا 
روهط جيل 2 أن قن اللي قباسي لعفا RE‏ 
المشاهد » عالمة بما يودي اليها الخبر المتواتر من أخبار مكة المكرمة وخراسان والشافعي 
تقلا وغيرها :+ كنا تحن أنفمنا عالينة ونا ردي إليه الحوائن الف + فا جوز إنكار 
العلم الواقع عن طريق الحواس بالمشاهد » لم يجز أن ننكر العلم الواقع عن طريق الأحبار 
المتواترة > ويحصل لنا العلم بها قطعاً » بمنزلة العلم الحاصل بالمشاهدة والعيان . 
( والعلم الذي يقع به المتواتر ضروري ) : بحيث يضطر الانسان الى معرفته ولايمكنه دفعه 
عن نفسه حكماً » ولايحتاج إلى نظر وكسب ء لتواتره . 
( وقال البلخي من المعتزلة ) : أبو القاسم الكعبي : عبد الله بن أحمد البغدادي المتوفى 
۹ ها ء العلم الواقع بالمتواتر هو علم الكتاب العزيز وهو القران الكريم فقط » وهو قول أبي 
بكر الدقاق : محمد بن محمد البغدادي المتوفى سنة ۳۹۲ ه ء وماعداه العلم الواقع 
بالمتواتر نظري ٠‏ لتوقف العلم به على مقدمات عند السامع » وهي المحققة لكون الخبر 


1۹۲ 


۴ س (فصل) بلايقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شرائط : إحداها : أن 
يكون المخبرون عددا لابص× ح منهم التواطو على الكذب 5 
وأن يستوي طرفاه ووسطه » فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر 


وأن يكون الخبر في الأصل في مشاهدة أو سماع » فأما إذا كان عن نظر 
واجتهاد › مثل أن يجتهد العلماء فيوؤديهم الاجتهاد إ ع شيع لم يمع العلم الضروري 
بذلك . 


متواترا» وهذا خطأً » لأنه لايمكن نفي مايقع به العلم عن نفسه بالشك والشبهة . فكان العلم 
به وزيا كالعلم الواقع عن الحواس » والخلاف بينهما نظري والأن لها يحتاج الى 
معين عقلي ؛ وکر سبي » وهذا يحتاج إلى نظر . 

(إحداها) ٠‏ أن يكون المخبرون عددا لايصح منهم التواطوٌ على الكذب » ووقوعه منهم 
اتفاقاً » والمعتبر في ذلك العدد وكثرة المخبرين » حتى يمنع العمل تواطؤهم على الكذب » 
وفي تعيين هذا العدد حلاف سأذكره بعد قليل إن شاء الله والاعتبار هو حصول اليقين » وهذا 
يختلف باختلاف حال المخبرء والسامع » والمخبر عنه » والخبر » ولذلك كان القول 
المختار عدم تعيين العدد : 


( والشرط الثاني : أن يستوي طرفاه ووسطه ) : أي أن يكون عدد التواتر موجوداً في الطبقة 
المشاهدة للمخبر عنه » وفي الطبقة التي أخبرتنا بوجوده » وفي الواسطة بيتهما من طبقات » 
فيروي الخبر هذا العدد عن مثله عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه » جمع عن جمع . 

١‏ والشرط الثالث : أن يكون الخبر في الأصل محسوساً ) : عن مشاهدة أو سماع کان 
يقال : رأينا مكة : ورأينا محمد عليه السلام وقد انشق له القمرء أو سمعناه يتلو القران 
الكريم أو غير ذلك , فأما إذا كان مستند روايتهم للمتواتر عن نظر واجتهاد » فلا يقع العلم 
الضروري بذلك › كالتواتر في ا > فلا تقبل حماقة المشائين 2 الفلاسفة : ان 
لاحشر ٠‏ للأجساد » لأنها تحتمل الخطا » فهذه الشرائط الثلاثة مجتمعة محققة للعلم » 
ولايشترط الاسلام ولا البلو غ ولا العدالة ولااحتلاف الدين » والبلد» والنسب والوطن . 

( ومن أصحابنا ) : معاشر الشافعية كالفخر الرازي قال : يشترط أن يكون العدد مسلمين » 
ومن شرط الاسلام العدالة » ومن الناس مر, شط ائني عشر » كا في قوله تعالى : ف وبعشنا 
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و أصحابنا : م اعتبر أن يكون العدد مسلمين 

س ومن الناس من قال : لايجوز أن يكون العدد أقل من الني عشر . 

ومنهم من قال : أقله سبعون . 

ومنهم من قال : ثلائمائة وأكثر :5 

وهذا كله خطأ : لأن وقوع العلم به لايختص بشيء مما ذكروه . فسقط عت 


دل 
( ۳ )سه 
( باب البيان في أخبار الاحاد ) 
١‏ س (فصل) واعلم أن خبر الواحد : ماانحط عن حدّ المتواتر . هم ضبان : 
مجدد» وبرسل : 


منهم اثني عشر نقيبا» ومن الاس من شرط سبعيناً » ا في قوله تعالل 0 مون 
قومه سبعين رجلا لميقاتنا [الأعراف دهاع ومن الناس من شط نلامائة ها 

بعدد رجال غزوة بدر» وعدد الرسل «ثلاثمائة وبضعة عشر» رياه ابن ماج ه : 
YATA To t4 /‏ | > ومن الناس من قال : أريعمائة لحديث : «خير الصحابة 
أربعة » وخير السرايا أربعمائة » وخير الجيوش أربعة الاف» أخرجه الترمذي في سنه : 
د /75؟ /رقم هه ١‏ / ء والدارمي 5١6/3:‏ ء وأبوداود : ۳ /م /رقم 505371١‏ / فابن 
ماجه : ؟ /5 94 /رقم ۲۸۲۷ / ؛ والحاكم ٠ ١صا؟جو/ e:‏ أيضا . وقيل أقنه 
عشرون > وقيل أقل» وهذا كله حطاً » لأن وقوع العلم لايختص بشبيء من ذلك » والقوں 
المختار : عدم تعيين العدد . 

ر أخبار الآحاد ) : وهو من أنواع الحديث باعتبار طرقه » وهو ماانحط عن حدٌّ التواتر » ولم 
تبلغ نقلته في الكثرة مبلغه » سواء رواه مخبر واحدء أو اثنين » أو ثلاثة ٠‏ أو أربعة . وهو أنواع : 
الغريت» والعريز + والمشهورة والمستفيضن ٠‏ وهو ران عشبد ومرسل .. 

(فأما المرسل) : فهو في اصطلاح الاصوليين : مالم يتصل اسناده » بأن اسقط بعض رواته 
فيدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق . وهو عندهم : ترك الواسطة فصان إن شاء الله 
ص۲۲۲ . 

( فأما المسند ) : وهو مااتصل اسناد رواته من رواية إلى النبي عي » والمقيد بالمرفوء 
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فآما المرسل : فله باب يجيء إن شاء الله تعالى . 

وأما المسند : فضربان : 

اا : يوجب العلم » وهو على أوجه : 

منها خبر الله عز وجل وخبر رسول الله عو . 

کج منها : أن يحكي الرجل بحضة رسول الله َيه شيا » ويدعي علمه فلا 
ینکر عليه » فيقطع به على صدقه . 

٣‏ ومنها : أن يحكي الرجل شيئاً بحضرة جماعة كثيرة » ويدعي علمهم فلا 
ينكرونه » فيعلم بذلك صدقة . 

> ومنها : خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه » سواءً عمل 
الكل به » أو عمل البعض وتأوله البعض . 

فهذه الأحبار : توجب العمل ويقع العلم بها اسعدلالاً . 


المتصل» فيخرج بذلك : المنقطع والمرسل والمعضل والمدلس والموقوف والمقطوع » 
وهذا المعتمد عند جمهرر ر المحدثي. ن وعليه الحاكم» وبه 2 2 ابن حجر 
والحافظ السيوطي على الاصح ٠‏ وقد يكون المسند سحا أو د أو ا 2 ويكون 
باعتبار صدقه ضرباك : 

( أحدهما ) : يوجب العلم ويقطع بصدقه : وهو على أوجه 

الأول منها : حبر الله عز وجل في القران الكريم N‏ 50000 3 
وخبر رسوله ع لعصمته «صدقف دعواه ه بظهور المعجزة على وفق ماإدعاه : 


( أن يحكي الرجل بحضرة الرسول عه شيكأ ) ست ا ا ا رن 
ينكر الرسول عي > فيقطع به على صدقه فيما أخبر ء لأن النبي عه لايقر أحداً على 

كين عضا امدق تان ای 

ر أن يحكي الرجل شيا ) : محسوساً بحضرة جماعة كثيرة » ويدعي علمهم فلا ينكرونه » 

ولاحامل لهم على سكوتهم» فيقطع به على صدق الخبر » لن سكوتهم تصديق » وبه صرح 

الامدي . 

ر خبر الواحد إذا تلة تلقته الأمة بالقبول ) : فيقطع بصدقه . لحصول الاجماع عليه بتلقيه منهم 

بالقيرل وء عن الكل يعدم أو عمل و امع وارك ج الآخر فاا داك 

الضروري . 


1 هذااك سس 
(١)انظر‏ ھر ۲۲۲ من هذا الشر جح 
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المروية في ١‏ لس والصحاح ومااشببهما . 

وقال بعض أهل العلم : توجب العلم 5 

وقال بعض المحدثين : مايحكى إسناده أو جب العلم . 

وقال النظام : يجوز أن يوجب العلم إذا قارنه سبب » مثل ان یری رجل مخرق 
الثياب » فيجيء ويخبر بموت قريب له . 

وقال القاشاني وابن داود : لاي حب العلم © وهشو مذهب الرافضة 3 

٤‏ (فصل) ثم اخ ختلف هؤلاء » فمنهم من قال : العقل يمنع العمل به ومنهم 


( فهذه الأخبار ) : الأربعة المذكورة انفاً »> هي من قسم المسند » توجب العمل بها . ويقع  ٠.‏ 
العلم بها أيضاً استدلالاً ‏ أي بتقرير الدليل والاستنباط . ۱ 
(والثاني يوجب العمل ولايوجب العلم) : يقينا » وذلك من أخبار الآحاد مثل الأخبار  ٠‏ 
المروية في السئن : كسنن أبي داود الترمذي والنساني وابن ماجه وسنن البيبقي والدرامي | 
وغيرها » وكالصحاح : مثل صحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحآم في | 
المستدرك وماأشبهها . 

( وقال بعض أهل العلم ) : أخبار الآحاد توجب العمل وتوجب العلم . وهو قول جماعة من | 
أصحاب الحديث وأهل الظاهر ورواية عن أحمد بن حتبل . ا 
( وقال بعض المحدثين ) : مايحكى اسناده أوجب العلم » ومالافلا . 

( وقال النظام ) : إبراهيم بن سيار البصري المعتزلي المتوفى سنة 5+١‏ هاء يجوز أن 
يوجب خبر الواحد العلم إذا قارنه سبب » مثل أن يرى رجل معروف بالعدالة ممزق الثياب › 
فيجيء ويخبر بموت قريب له » فكل من سمعه ورأى هذه القرائن » يقطع بصحة المخبر 
عنه » وبعلم صدقه ضرورة » وعليه إمام الحرمين والغزالي والامام الرازي والبيضاوي والآمدي وابن 
الحاجب وغيرهم . 

( وقال القاشاني ) : محمد بن اسحاق الظاهري المتوفى سنة ۲۸۰ » وابن داود : أبو بكر 
محمد بن داود الظاهري المتوفى ۲۹۷ ه : خبر الواحد لايوجب العلم ولايوجب العمل ؛ 
وهو مذهب الرافضة . 


( ثم اخعلف هؤلاء ) : القائلون بعدم جواز العمل بخبر الأحاد على قولين : 


ا ا مت ت م ۲ ا یی وو ی س ا 


للع وي م الاب سحاد 


حل 


ووم م e‏ 


من قال الل إلا أن الشرع لم يرد به . 

فالدليل على أنه لايوجب العلم : أنه لو كان يوجب العلم . لوقع العلم بخبر كل 
مخبر ممن يدعي النبوة أو مالا على غيره » ولما لم يقع العلم بذلك » دل على أنه 
اابوجت العلم + 

وأما الدليل على أن العقل لايمنع من ع التعبد به» هو أنه : إذا جاز التعبد بخبر 

المفتي وشهادة الشاهد »ولم د يمنع العقل منه » جاز بخبر المخبر . 

وأما الدليل على وجوب العمل به من جهة الشر ع : أن الصحابة رضي الله عنهم 

: جعت إليها في الأحكام . 


( من قال العقل يمنع العمل به ) : وهم الجبائي وجماعة من المتكلمين » واستدليا 
بأفرية :اهلق کان حجة في العمليات لكان حجة أيضاً في الاعتقاديات قياساً » وليس 
كذلك باتفاق » والثاني : أن الله أناط أحكامه بمصالح | العباد تفضلا منه » فكان لابد من 
معرفة تلك المصالح بالقاطع » ولايكفي الظن في ذلك » لان الظن لايغني من الحق شيكاً . 

( ومن قال العقل لايمنع العمل به ), : لأن الشرع لم يرد به » بل ورد بالمنع » وهم القاشاني 
وابن داود والرافضة » لقوله تعالى : «إولا به قف مَألَيْسَ لَكَ به عِلْمّ 4 [الامراء : ٣٠‏ ] . 

( والدليل على أنه لايوجب العلم ) : أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم » » لوقع العلم يخبر 
كل مخبر ممن يدعي النبوة مثلا »أو يدعى مالاً على غيره » ولما لم ر يقع العلم بمجرد ذلك » 
دل على أن خبر الواحد لايوجب العلم . 

ر وأما الدليل على أن العقل لايمنع من التعبد به ) : هو أنه إذا جاز التعبد بخبر المفتي » 
وهو واحد » وشهادة الشاهد » وهو واحد » ولم يمنع العقل من ذلك » جاز التعيد بخبر 
المخبر إن كان احادا . 

قال ابن قدامة قيار الناظر : قال ایو الخطاب : العقل يقتضي وجوب قبول حبر الواحد 
لأمور ثلاثة : ١‏ أنه لو فرضنا العمل على على القطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك 
اليقين ‏ ” أن النبي عه مبعوث إلى الكافة » ولايمكن مشافهة جمعيهم » ولا إبلاغهم 
بالتواتر  ٣‏ آنا إذا ظننا صدق الراوي فيه » ترجح وجود أمر الله وأمر رسوله » فالااحتياط 
العمل بالراجح 

ر فرجع عمر ) : رضي الله عنه إلى حديث حمل بن مالك في قصة الجنين فقال : كنت 
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فرجع عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين وقال : لو لم نسمع هذا 

ورجع عثمان كرم الله وجهه في السكنى إلى حديث فريعة بنت مالك . 

وكان علي كرم الله وجهه يرجع إل اخار الاحاد » ويستظهر فيها باليمين › 
وقال : إذا حدثني أحد عن رسول الله عه أحافته > فإذا حلف لي : صدقته » إلا أبا 
بكر » وحدثني أبو بکر» وصدق أبو بكر . 

ورجع ابن عمر إلى خبر رافع بن خدي في الخابرة . 

ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين » فدل 


على وجوب العمل به 


بين امرأتين لي » فضربت إحداهما الأخرى بمسطح » فقتلتها وجنينها » فقضى النبي عو في 
جنينها بعّرة » عبد أوأمة » فقال عمر : الله أكبر » لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا » رواه 
النسالي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحآم والشافعي في الرسالة » وأصلها في 
البخاري ومسلم ‏ وهذا خبر واحد ‏ . 

( ورجع عهان كرم الله وجهه ) : في السكنى للمتوفى عنها زوجها » أن عدتها في منزل 
زوجها » فقال ها البي مَل : «أمكثي في بيتك حتى يلغ الكتاب أجله» أخرجه مالك 
والشافعي وأحمد وابو داود والترمذي والنساني وابن ماجه وابن حبان وا لحا والطبراني وعبد 
الرزاق وغيرهم > قالت الفريعة : فاعتددت فيه ا ا > وقال : فلما كان عثان بن 
عفان أرسل إِليّ فسألني عن ذلك » و » فاتبعه وقضى به وهذا حبر واحد س 

( وكان علي كرم الله وجهه ) : يرجع إلى أخبار الآحاد » ويستظهر فيها لمن يحفظها غيا 
بالحلف والعين احتياطاً + والحديث رواه أحمد وأبو داود الترمذي والنساني وابن ماجه وابن 
حبان » وغيرهم . 

( ورجع ابن عمر رضي الله عنهما ) : إلى خبر رافع بن خحديج رضي الله عنه في المخابرة 
والمخابرة : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما » قال صاحب النهاية : 


~~ 


والخبرة : من النصيب » وقيل من الخبار : وهو الأرض اللينةء وقيل أصل الخابرة : من 
MS 0‏ مها عار eG‏ »> فقيل حابرهم :اي 
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۵ س رفصل) ولافرق ن يرويه واحد أو اثناك . 
وقال أبو علي الجبائي : لايقبل حتى يرويه اثنان عن النين. 
5 س (فصل) ويجب العمل به فيما تعم به البلوى وفيما لاتعم . 


وحديث ابن عمر : کنا نخابر ولانری ذلك بأسا خض ر رافع بن دیج أن رسول الله 
َيه نهى عنها » فتركناها من أجل قول رافع» رواه الشافعي ومسلم TT‏ 
داود والنسائي وابن ماجه وهو خبر واحد ‏ . 

ررضت ا إلى حديث عائشة اواك لات اه 
الختانين › في الغسل من المجامعة من غير إنزال اسان أبا موسي ی الاشعري إلى عائشه 
رضي الله عنها E‏ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ٠‏ وھسے الخحان 
الختان فقد وجب الغسل» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه » واب ن خزيمة وابن 
حبان والطبرالي والطحاوي وابن شاهين » وقد مر في باب القول في مفهوم الخطاب ص_لم؟ ١‏ 
- وهو حير واحد سد ٠‏ 1 

والامئلة على ذلك كثيرة في السنة › > فعمل عمر رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن ی ن عوف في 
أحذ الجزية ‏ من مجوس هجر » وبخبر بر الضحاك بن سفيان في ميراث الزوجة من دية 
زوجها » وبخبر عمرو بن حزم في دية الأصابع » وعمل أبو بكر رضي الله عنه بخبر المغيرة في 
تويك الخد ورو أن فال : كنت أسقى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب ان من 
فضيخ » إذ أتانا ات فقال : إن الخمرة قد حرمت » فقال أبو طلحة ياأنس : قم إلى الجرار 
فاكسسها » فكسرتها » رواه مسلم والنسائي وغيرهما ؛ وهو خر واحد س ۔ 


( ولافرق ) . في وجوب العمل بخبر الواحد وقبوله بين أن يرويه واحد أو اثنان . 

( وقال أبو علي الجبائي ) : محمد بن عبد الوهاب البصري المعتزلي المتوفى سنة © e ٠‏ 

ه : لايقبل حبر الآحاد والعمل به حتى يرويه اثنان عن اثنين إلى أن يصل إلى من يكلف 

بالعمل به . 

( وهذا خعطأ ) : أي قول الجبائي » لأن قبول خبر الواحد أو الاثنين إخبار عن حكم شرعي » 

. وهو واحد‎ > ERS 

( ويجب العمل ) : بخبر الواحد فيما تعم به البلوى » وتمس الحاجة إليه في عموم 

الأحوال > کخبر ابن مسعود «أن مَس الذكر ينقض الوضوء» رواه مالك والحمد وابو داود 
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وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : لايجوز العمل به فيما تعم به اللو . 
والدليل على فساد ذلك : أنه حكم شرعي يسو غ فيه الاجتهاد . فجاز إثباته ى 
الواحد » قياسا على مالاتعم به البلوى . 
/ا ‏ (فصل) ويقبل إن خالف القياس » ويقدم عليه . 
وقال أصحاب مالك رحمه الله : إذا حالف القياس لم يقبل 
وقال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه : إذا حالف خبر الواحد الأصول لم يقبل . 
وذكروا ذلك : في خبر التفليس » .والقرعة, والمصرّاة . 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والبزار والشافعي والدارقطني وابن خخزيمة وابن حبان والحالم مابن 
الجارود والبيهقي 5 والطبراني من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة وبالفاظ كثيرة . وكم 
يجب العمل بخبر الواحد فيما لاتعم به البلوى أيضا قياسا . 
( وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ) : لايجوز العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى . 
ولا قبوله لأن ماتعم به البلوى يكثر السؤال عنه » فتقضي العادة بنقله تواتراً لتوافر الدواعي وتكرر 
وقوعه » فلا يفيد الوجوب دون اشتبار » أو تلقي الامة له بالقبول . 
( والدليل على فساد ) : قول لايجوز العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى . أنه حكم 
شرعي يسوغ فيه الاجتهاد » فجاز إثباته بخبر الواحد قياساً على مالا تعم به البلوى » وعنيه 
المالكية . 
( ويقبل خبر الواحد إن خالف القياس ) : وتعارض معه . بحيث لايمكن الجمع . ويقدم 
خبر الواحد على القياس عندئذ » لأن القياس مقبول فيما يتكرر وتعم به البلوى » وهو دون خبر 
الآحاد » فإذا قبل ماهو دون الخبر » فلن يقبل فيه الخبر أولى » كما أن القياس يوجب الظن 
بخلاف الخبر » ولذا يقدم الخبر مطلقاً » وعليه أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما . 
( وقال أصحاب مالك ) : إذا حالف خبر الواحد القياس لم يقبل خبر الواحد . بل يقدم 
القياس » إلا أربعة أحاديث فقدمها على القياس » حديث غسل الاناء من ولو غ الكلب فيه » 
وحديث المصراة . وحديث العرايا وحديث القرعة » وعلى هذا : أن المنيّ يطهر بالفرك عن 
الثوب إذا كان يابساً عملاً بالخبر » وعند مالك : لايطهر إلا بالغسل بالماء » قياساً على 
ابول . ' / 
(وقال أصحاب أبي حنيفة ) : إذا خالف حبر الواحد الاصول التشريعية » كالقران والسنة 
والالجماع والقياس » لم يقبل » أما إذا لم يخالف الاصول فيقبل . 
۲۰ 


والدليل على أصحاب مالك : أن الخبر يذل على د اجب الشرع 
بصريحه » والقياس على قصده بالاستدلال » والصريح أقوى > فيجب أن يكون بالتقديم 


ا 


( وذكروا ذلك ) : يعني مخالفة خبر الواحد للأصول التشريعية الأربعة القطعية : 

( في خبر التفليس ) : وهو «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» 
رواه اجن والبخاري ومسلم 3 داود والترمذي والنسائي وابن ماجه › والشافعي والحا كم 
ومالك » والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق وغيرهم و : هذا الحديث خبر احاد معارض 
للأصل المتواتر القطعي وهو قوله تعالى : إن كان ذو عُسْرَةٍ قنظَرة إلى مَيْسَرَة4 [الة ة : 


. [۸۰ 


ز وق جر القرعة )وجو عرض النبي ع على قوم الجن فأسرعوا » فأمر أن يسه م يينہم في الهين 
أمهم يحلف ( لي ل وابن حيان » وابن ألي شيبة 
وغيرهم . 

( وفي خبر المصراة ) :وهو « لاتصرواالا بل والغنم »فمنابتاعها بعدذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها » إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردّها وصاع امن تمر » رواه البخاري ومسلم وأحمد 
والشافعي وأبو داود وابن ماجه والبمبقي وغيرهم . 

والتصرية : ربط أخلاف الناقة مشلا وترك حلبها يومين أوثلاثة » حتى يجتمع فيم ا اللبن » فيراها 
مشتريها فيزيد في نها » ثم إذا حلبها عرف أن ذلك ليس لبنها » وهذا تغرير بالمشتري 

فلم يأخذ أبو يوسف ومحمد بالحديث لأنه حبر آحاد خالف للأصول التشريعية الأصلية ‏ خلافً 
للآئمة الفلاثة حيث أخذوا بظاهر الحديث» ودليلهما من الكتاب: 9 فَاعْتَدُوا عَلَيّه بهل مَااعْمَدَىَ 
عَلَيْكُمْ [ البقرة : 4 ١3‏ ]وأماالسنة « الخراج بالضمان » أخرجه أحمد وأصحاب السنن » وأما 
الاجماع : على تضمين المثلي في ا حلي » أو القيمة في القيمي » وأما القياس : فعلى سائر المحلفات 
المثلة . 

( والدليسل على أصحاب مالك ) : في الردعليبم »أن ا لبر يدل على قصد صاحب الشرع 
بصريحه » والقياس يدل على قصد صاحب الشرع بطريق الاستدلال والاستنباط » والصرج أقوى » 
فيجب أن يكون الخبر بالتقديم أولى من القياس . 


نيف 


وأماأصحساب أي حنيفة رمه الله :فإنهمإنا أرادو بالأصول القياس على ماثبت . 
اسول ؛ فهو الذي قال أصحاب مالك »وقد دَللداعل قساده . 
وإنأرادوانة ق الأضول ال تي هي : الكتاب » والسنة »والاجما ع » فليس معهم في 
المسائل التي ردوا فيبا : حبر الواحد كتاب ولاسنة ولا إجماع »)فسقط ماق 
)٤4(‏ — 
( باب البيان في المراسيل ) 
١‏ ا فصل ) والمرسل : ماانقطع اسناده » وهو ان يروي عمن م يسمع منه 8 
إما أن يكون من مراسيل الصحابة » أو من غيرها : 
۲ -_- فصل ) فان كان من مراسيل الصحابة : وجب العمل به » لان الصحابة 
رضي الله عنهم مقطو ع بعد التهم 


( وأما أصحاب آي حنيفة رمه الله ) : في الردعلهم » فإنهم إن أرادوا بالأصول : القياس على ماتبت 
بالأصول » فالرد علم م كالرد على ماقاله أصحاب مالك من أن الخبر يدل على قصد الشار ع بصريحه » 
والقياس يدل على قصده بالاستدلال » والصريح أقوى » فیجب تقديمه بالاولى . 

( وإن أرادوانفس الأصول ) التشريعية » التي هي الكتاب والسنة » والاجما ع والقياس » فليس مع الحنفية 
في المسائل التي ر دوا فيها خبر الواحد : كتاب ولاسنةولا إجماع »فسقط ماقالوه . 

( المراسيل ) : اسم جمع للمرسل » والا رسال لغة : حلاف التقييد » وسمي هذا الفرع مرسلاً لعدم 
تقييده بذ كر الواسطة بمعنى الاطلاق . 

( والمرسل ) : اصطلا حا ما انقطعإسناده کان يروي من لم يسمع منه » فيسقط بالسند واحداً 
بينه وبينه في أثناء السند . وأما عند علماء الحديث : فا مرسل هو : قول التابعي قال رسول عر :أي 
مارفعه إلى الرسول عليه السلام قولاً أو فعا أو تقريراً > صغيراً كان التابعي أو كبيراً » » لكونه لم يسمعه 
من النبي ع »أي فيسقط الصحابي من السند . 

أماعند علماء الاصول : فالمرسل يشمل المنقطع والمعضل والمعلق وغير ذلك . 

( فإن كان المرسسل من مراسيل الصحابة ) : فهو مقبول بالاجماع » ويجب العمل به . لأن 
الصحابة رضي الله عنهم كلهم مقطو ع بعد التهم 1 


۲۲ 


- فصل )وإن كان من مراسيل غيرهم » نظرت : فإن كان من مراسيل غير 

وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما : يعمل به كا مسند . 

وقال عيسى بن أبان : إن کان من مراسيل التابعين قبل » وإن کان من مراسيل غير هم ۾ 
يقبل » إلاأن يكون المر سل إماما . 

فالدليل على ما قلناه : أن العدالة شرط في صحة الخبر » والذي ترك تسميته : يجوز '. 
يكون عدلاً ووز أن ايكون عدا » فلايجوز قبول نخبره حت يُعْلَمْ : 


ومرسل الصحابي : هو مايرويه أحد الصحابة عن النبي عه قولا أو فعلاًئم يتبين أنه م يسمعه من 
انبي عه » أو لم يحضره لصغر سمه » فإما أن يكون ممعه بنفسه فقط ‏ أو من صحابي آخر , 
فلا تمدخ هال اعيام . كقول عائشة رضي الله عنها : « اول مابدىء به رسول الله عو من 
الرؤيا الصالحة في النوم » » وكرواية أنس وابن عباس لحديث انشقاق القمر » فإنهما لم يدركا 
دلك ٠.‏ 

( وإن كانهن مراسيل غيرهم ) : أي غير الصحابة رضي الله عنم نظرت فيه » فإن كان مر: 
مراسيل غير سعيد بن المسيّب » أبو محمد الخزومي وهو من كبار التابعين والمتوق سنة ٤‏ ۹ه 
وأمثاله : لم يعمل به »للجهل بحال الساقط »المروي عنه » فإن اعتضد هذا المرسل عجيئه من وجه 
آخر مسنداً » أو مرسلاآخر أذ عن غير رجال المرسل الأول » كان صحيحاً » بشرط كون اميل 
من كبار التابعين » ومن إذا سى من أرسل عنه » كان قال : عن الثقة » ولم يعينه » وبالتالي إذا شاركه 
الحفاظ الماضون ولم يخالفوه » وبالتالي أن يوافق قول صحابي »أو يفتى أ كار العلماء بمقتضاه » فإن 
فرظ ها كر ل إذاء تدك قبل .. 

( وقال مالك وأبو حنيفه ) : وأحمد في المشبور عنه يعمل به كالمسند » وقيد ابن عبد البر ذلك بما إذا 
م يكن مر سيل من لايحترز أي يرسل عن غير الثقات وغيرهم » فإن كان : فلاخلاف ف رَدّهِ . 

( وقال عيسى بن أبان الفسوي ) الحنفي المتونى ١ ١‏ ٠ه‏ : إن كان المرسل من مراسيل التابعين قبل 
مطلقاً » وإن كان من مراسيل غيرهم من القرون الثلاثة ميقبل إلا أن يكون المر سيل إماماعن عة 
هذا الشأن » فيقبلمُرَسَلْه » لأن الظاهر إنماسمع من العدل » وغيرهم يحتاج إلى تعديل وتزكية . 

( والدليل على ) : أن مراسيل غير سعيد وأمثاله لايعمل بها : هو أن العدالةمشرط في صحة الخبر » 
والذي تركت تسميته » يجوز أن يكون عدلاً ؛ويجوزأن لايكون عدلاً لأنالعدل قد يروي عن غير 
عدل فلا يجوز قبول حبره حتى يعلم ذلك . 


ينف 


4( فصل ) وإن کان من مراسيل ابن المسيب : 

فقد قال الشافعي رضي الله عنه : مراسيله عندنا حسنة »فمن ااا قال : 
مراسيله حجة لماعت ف حت كلهافسايد 5 

ومنهم من قال : هي كغير ها » وإنما استحسنها الشافعي رضي الله عنه استعناسا بها . لا 
ابباجيعة , 

ه سر فصل )فأماإذاقال : أخبرني الثقة عن الزهري : فهو كالمرسل ء لأن الثقة 
محهول عينا » فهو بمتزلة من لم يذكره أصلاً . 

> ( فصل ) وأما خبر العنعنة » إذاقال أخبر نا مالك عن الزهري »فهو مسند . 

ومن الناس من قال : حكمه حكم المرسل . ٍ 

وهذا عطاً : لأن الظاهر أنه سما ع عن الزهري وإن كان بلفظ العنعنة » فوجب أن 


( وإن كان من مراسيل سعيد بن المسيّب ) وأمثاله : فقد قال الشافعي رضي الله عنه : إرسال ابن 
ا د »وقد اختلف أصحاب الشافعي في معنى قوله على وجهين : 

( فمن أصحابنا من قال ) : مراسيله حجة » لأنها بعت فَوُجِدَتٌ كلها مسانيد » قال الحا 
وأصحها کا قال ابن معين : مراسيل ابن اديه ؛ لأنه من أولاد الصحابة » وأدرك العشرة » وفقيه 
أهل الحجاز » وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك باجماعهم كاجماع كافة الناس » وقد تأمل 
الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسسانيد صحيحة » وعليه القفال وابن الصباع » وهو مذهب 
مالك:: 

( ومنهم من قال ) : هي كغسيرها من المراسيل لايحتج بها وإنا استحسنها الشافعي رضي الله عنه 
استعناسا بها » وهو قول الخطيب البغدادي والبيهقي وغير هما . 

ر فأماإذاقال ) : الراوي للحديث » أخبرني الثقة عن الزهري » دون أن يسميه فهو كالمرسل في 
الاحتجاج به » ولايصل به إلى درجة الصحيح إلا أن يعلم المتروك لأن الثقة مجهول عيناً » فهو بمتزلة 
من بذ کر صلا » لاحتهال وجود من يجرحه غيره » بل إضرابه عن تسميته ريية وشك . 

( وأما خير العنعنة ) : فهو مسند » وهو الصحيح الذي عليه العمل » وعليه جماهير أهل الحديث 
والفقة وا امورل وعدا بط أن لأيكرت ال نت بك الفين عد مه ا وشرو + اللقاء ار 
المعاصرة ؛ أو طول الصحبة على حلاف بين العلماء . 


للف 


0( فصل )وأما إذا قال : أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » عن النبي 

عفدل أذ یکو دوا غ اغد الادق وی کین عبد الاو عدو فک 
مرسلا . 

ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى n‏ 

فلايحتج به : لأنه يحتمل الارسال والاسناد » فلا يجوز إثباته بالشك إلا أن يفت أنه 
ليس يروي إلا عن جده الأعلى » فحيتكذ يحتج به . 

 )۵( 
) باب صفة الراوي ومن يقبل خبره‎ ( 
فصل ) وأعلم أنه لايقبل الخبر حتى يكون الراوي في حال السما ع مميزا‎ (١ 


( ومن الناس من قال ) : حكم المعنعن حكم المرسل حتى يتبين اتصاله » كمجيئه من طريق خر 
مشلا »وهذاخحطا : لأن الظاهر من لفظ « عن »أنه ماح من الزهري في المشال »ولو ورد بلفظ 
العنعنة » فهذا يجب أن يقبل . 

( وأما إذا قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) : أي عمرو بن شعيب عن شعيب بن 
تحمد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السہمي » فحتمل أن يكون المراد جدّه الأدنى 
وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » فيكون الحدديث مرسلا » ويحتمل أن يككون المراد جدّه 
الغا عبد ادي روي العاض :فييكتو ادنك ندا > فلايحتج بهذا السند لأنه يحجمل 
الارسال والاسنادء فلايجوز إثباته بالشكل » إلا أن يغبت أنه ليس يروي إلا عن جده الأعلى 2 
مجك جع يه ودام رجح لقب اللصرارياق اهدي »وقد ثبت ذلك عند اليخاري 
وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وا حميدي وإسحاق بن راهويه » وأبي عبيدة » وأبي خيشمة وعامة 
ااا ؛ فهو حجة مطلقاً على أصح الأقوال . 

( لايقبل احبر حتى يكون الراوي في حال السما ع ميزاً ) : ويختلف هذا السن باختلاف 
الصبيان » لذا فالصحيح أن لايقدرٌ بِسِينٌ معين » والقييز : هو إدراك المعاني الكلية للحاجيات 
الى تواجه الانسان في حياته » واعتبر الفقهاء بدايته في السابعة . 

( ضابطاً ) : ما يرويه » متيقظاً مستظهراً » ويرف اتقانه بموافقة الثقات . 

( لأنه إذا م يكن بهذه الصفة عند السماع ) : مزا متقناً > لم يَعَلم مايرويه عندئذ » ولايشترط 
البلوغ عندالسماع . 


لقف 


ضابطاً » لأنه إذا لم يكن ببذه الصفة عند السماع 1 يَعْلّم مايرويه . 
وإن لم يكن بالغ عند الما ح جاز : 1 

ومن الناس من قال : يعتبر أن يكون في حال السا ع بالغا . 

وعدا خط + لأن المسامين جم عل قنول خر أحدات السخانة + والعمل جنا مغر 
في حال الصغر » كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم » فدل على ماقلناه . 

۲( فصل )وينبغي فى أن يكون عدلاً » مجتنباً للكبائر » متنزهاً عن كل مايسقط 

المروءة من اجون والسخف والأكل في السوق والبول في قارعة الطريق . 

لانه إذا لم يكن بهذه الصفة » لم يؤ من من أن يتساهل في رواية مالا أصل له » ولهذاردٌ 
أمير الم منين علي كرم الله وجهه حديث ا سنان الأشجعي وقال : بوال على عقبيه ! 


( ومن الناس هن قال ) : يعتبر البلوغ في حال السماع » وهذا خعطأً ؛ لأن المسلمين أجمعوا على قبول 
نور احداث ال الحا » والعمل عا #معوه في حال الصغر > كعبد الله بن عباس رضي الله 
عنه » ولد سنة ثلاث قبل الهجرة . فعمره عند انتقال النبي مُه ثلاث عشرة سنة ف فول الواقدق 
وابن عبد البر »وتوف سنة ۸ه د بن الزبير أول مولود في الاسلام » ولد بعد الهجرة بسنة 
أو سنتسين » فعمره عند انتقال النبي ۶ ف نين »وتو م ۲ ۷ ف الان ین يشير 
الأنسصارف اون اد من الأنصسار في الاسسلام بعد المجرة واتتقل رسول تل وعمره ان 
سنن » وتوفي سنة هه وغير هم كانس بن مالك مثلا فدل على أنه يقبل خبر المميز الضابط وإن 
م يكن بالغاً حين السماع . 
١‏ وينبغي أن يكون الراوي عدلاً ( : والعدالة ملكة في النفس تنعها من اقتراف الكبائر والصغائر 
والرذائل المباحة » وهذه الملكة راسخة فيه عن تقوى ومروءة . 
( جتنا للكبائر ) : والكبيرة انوعد عليها في الكتاب والسنة » وقيل : هي مافيه حدّ » والختار 
أمها كل جرعة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين » كالقعل والزنا والسرقة والقذف وشہادة الزور 
واليين الخموس والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم » والسحر » وسبٌ الصحابة » والرشوة وإدمان 
الصغيرة والمواظبة عليها وغير ذلك . 
( متدزهاً عن كل مايسقط المروءة ) : لأن امحافظة عليبا من الحياء والعقل . نحو : اجون مغلا : 
وهو عدم المبالاة والتبتك » وكالسخف : بأن يفعل التفاهة والحقارة » وكالأأكل في السوق تكراراً . 
وكالبول في قارعة الطريق » فهذه وإن كانت من الرذائل المباحة » فينبغي تجنبها » » فاذا م يكن الصبي 
هذه الصفات » م يوم ن أن يعساهل في رواية مالا أصل له . 

"0 


۳ ( فصل ) وينبغي أن يكون ثقة مأمونا »لا يكون كذابا ولا من يزيد في الحديث 
ماليس منه » فإن عرف بشبيء من ذلك : لم يقبل حديثه الل ا مرضي إل ترك 


الله عيْيُه مالم يقله . 


الحرة »وقال :» لانقبا قول أعرابي من أشجع على كتاب الله ) رواه البييقي وسعيد بن منصور 3 
وغزاه في الروض النضير ای ريه يلمي 0 لانقبل حديث اعراني بوال على عقبيه فما يضخالف 
كعاب الله وسنة و ( » وحديث أي سنان الذي رده علي عليه السلام : رواه أحمد وأبو داود 
ارهد دالا وت ماعن اب مع ؛ وصححه الترمڏي وابن حزم وابن مهدي والب قي 
والحام »وهو بلفظ : عن أبن مسعود : أنه سل عن رجل تزوج امرأة ولح يفرض لهاصداقاً »وم 
يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : ها مثل صداق نسائها > لوكس ولا شطط وعليها العدة وها 
الميراث » فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال D:‏ قضى رسول الله عو في بروع فت واشى أمراة 
منا . مثل الذي قضيت ) ففرح بها ابن مسعود : 

وقالالترمدذي :ق سسه :4/54/111/4غ /رقمه14١/‏ حديث ابن مسعو 
حديث حسن صحيح » وقد روي عنه من غير وجه » والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من 
أصحاب النبى عه وغيرهم » وبه يقول الثوري وأحمد واسحاق ٠.ورواه‏ أبو داود : ٥۸۹/۲‏ / 

. EVN: /واحد‎ ۲٣۹۹ 
4 5 ابن 2 ا‎ 9 5 5 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ع لل اراح كرو ا و ا 
وابن عمر : إذاتزوج الرجل المراة »ولم يدح لبها »ولم يفرض لا صداقا حت مات . قالوا : لا : 
الميراث ولا صداق ماوعلا العدة » وهو قول الشافعي » وقال : لو ثبت حديث برو ع بنت واشق 
لكانت الحجة فيا روي عن النبي َه . 
وروياء اافعي ‏ رحمهالله أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول . وقال بحديث برو ع بنت 
واشق ١‏ ه . لأنه كاقال البيبقي جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها صحاح . 


( ويبغي أنيكون الراوي ثقة مأموناً ) : يجمع بين العدالة والضبط » والثقة هي : الائتئان » 


رار ل ا e‏ > م يقبل 


يفف 


. فصل ) وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع » يدعو الناس إلى البدعة » فإنه‎ ( ٤ 

وأما إذا ليد الناس إلى البدعة » فقد قيل : إن روايته تقبل . 

قال الشيخ الامام رحمه الله : والصحيح عندي أنها لاتقبل > لأن المبتد ع فاسق 5 
فلايجوز أن يقبل خيره . 

ه ( فصل )وينبغي أن يكون غير مدلس . 

والتدليس : هو ان يروي عمن لم يسمع منه » ويوهم أنه مع منه » ويروي عن رجل 


ر وكذلك يجب أن يكون الراوي غير مبتد ع ) : والمعدمد- في البدعة التي تَرّدٌّ روايته : من أنكر 
أمرا متواتراً ا » معلوماً من الدين بالضرورة »أو اعتقد عكسه » ويعرف الامام الشافعي 
البدعة بقوله : ما أحدث وحالف : كتايا أو سنة أو أثرً أو اجماعاً » والبدعة عل ضريين : صغرى » 
كغلو التشيع » فهذه لاترد » وتسمى بدعتهم مفسقة . 

أو كبرى : كالرفض الكامل » فهذه البدعة ترد روايته » وتسقط عدالته » وتسمى بدعتهم مكفرة › 
كالخطابية » والكرامية لاپ يدون لدت »ويجيزون ارتكاب المعاصي حى الكفر . 

ويجب أن يكون الراوي غير داعية إلى بدعتسه » فإنه لايم ن أن يضع الحديث على النبي موه وفق 
بدعته » وعليه ابن حجر والسيوطي . 

( وأماإذا م يد ع الناس إلى البدعة ) اكور الاد ؛وموضوفا بالدياتة فقد قيل : إن روايته 
تق الفا قا : ترد مطلقاً » وهذا مارجحه الشيخ الامام بي اسحاق الشيرازي المصنف 
بقوله : والصحيح عندي أنها لاتقبل » أي روايحه » لأن المبحد ع فاسق » فلايجوز أن يقبل خبره » 
لكونه داعية إلى البدعة . وعليه طوائف الأئمة » وادعى ابن حبان الاجماع عليه » وقد بين ابن حجر 
في مقدمة فتح الباري ٠:‏ هدى الساري اتفصييل ذللت . وكذا السيوطي في تدريب الراوي › 
ودليلهم الآية الشريفة : 8 إن جا کم فاق بسا با فصوا [ الحجرات :5 ] . 

روا ورن و وار : هو اختلاط الظلام » ويطلق على 
الظلمة وسمي الحديث المذكور بذلك لا شتراكهما في الخفاء , لأن الظلمة تغطي الأشياء »ومن 
أسقط من السند شيعا فقط غطى وستر » وكذا تدليس الشيوخ » فإن الراوي يغطي الوصف الذي 
يعرف به الشيخ . 

( والتدليس ) : اصطلاحا : هو أن يروي عمن لم يسمع منه » ويوهم أنه معه منه ولقيه ؛وهذا 
تدليس الاسناد » بأن يقول سمعت وحدثي وأخبرني » بل يقول عن فلان »أو أن فلاناً روى لنا موهما 


۲۸ 


يعرف بنسب أو اسم » فيعدل عن ذلك إلا مالايعرف به من اسمائه » ويوهم انه غير ذلك 
الرجل المعروف . 1 

وقال كثير من أهل العلم : يكره ذلك »إلا أنه لايقدح ذلك في روايته » وهو قول 
بعض أصحابنا » لأنه م يصرح بكذب . 

ومن الناس من قال : يُرَدُ حديثه , لأنه في الايهام عمن لم يسمع توهم مالاأصل له  »‏ 
فهو كا صرح بالكذب »وف العدول عن الاسم المشبور إلى غيره » تغرير بالرواية عمن لعله 
غير مرضي » فوجب التوقف في حديثه . 

5( فصل ) وجب أن يككون ضابطاً حال الرواية حصلا لما يرويه . 

فأما إذا كان مغفلا : لم يقبل خبره » فإنه لايؤٌ من أن يروي بما لم يسمعه 1 

فإن كان له حال غفلة وحال تيقظ » فمايرويه في حال تيقظه مقبول . 

وإن روي عنه حديثاً ول يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة : ل يعمل به . 


أنه معه من رواه عنه ؛ بشرط أن يكون المدلس عاشر الذي روى عنه أو لقيه أو مع منه »ولكنه لم 
يسمع الذي دلسه . وبشرط أن لايكون الراوي صحابياً . 

( أويروي عن رجل يعرف بنسب أو اسم ) : فيعدل عن ذلك إلى مالايعرف به الرجل من أسمائه » 
وم يشتهر من كنيته أو نسبه ‏ أو نحو ذلك . ويوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف . وهذا تدليس 
الشيوخ » ومن التدليس تدليس التسوية » بأن يسقط ضعيفاً بين شيخيه الثقتين » فيسوي الاسناد 
كله ثقات . 

١‏ قال كشير من أهل العلم ) : حكم هذا التدليس مكروه > غير حرام سواء تدليس الاسناد أو 
الشيوخ أو التسوية إلآأنه لايقدح ذلك في روايقه الاه لم يصرح بالكذب > فليس بجرح وهو 
لأصح ومن الناس من قال : يرد حديئه : مطلقاً » ويعتبر جرح . 

١‏ ! ويجب أن يكون الراوي ضابطاً حال الرواية ) : لمايرويه ؛ متيقظاً مستظهراً ويعرف إتقانه 
موافقة الثقات » بأن يحفظ ماسمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء » وبالتالي صيانة ماسمع فيه 
عندهة . 

( حصلا لما يرويه ( : تحصيل صدر أو كتاب » غير مغفل » فأما إذا كان مغفلا م يقبل خبره » فإنه 
لایؤم نان يروى بما لم يسمعه : 

اما إذا کان له حال غفلة وحال تيقظ » فان مايرويه في حال تيقظه مقبول ومايرويه في حال غفلته غير 
مقبول . فإذا روى الراوي عنه حديثاً » و لم يعلم أنه رواه في حال التيقظ » أو في حال الغفلة » فعندئذ 


يعمل بعايرويه . 
ل 27 ۹ 


-(65)ل- 
E ١‏ ( 
وجملته أن الراوي لايخلو : إماأن يكون معلوم العدالة . أو معلوم الفسق »ام مجهول 
الحال : 
١‏ (فصل ) فإن كانت عدالته معلومة > كالصحابة رضي الله عنهم . وأفاضل 
E a‏ ۰ 
وأجلاء الأئمة : كالاك » وسفيان » وأبي حنيفة . والشافعى . وأحمد . واسحاق 


ومن يجري مجراهم » وجب قبول خبره » ول يجب البحث عن عدالته 


( الخ ) : بفعح الیم سه ر القطع في حسم بق ب وحقیقة المح بضم اخم : أثرالقطع 
في الموضع المقطو اع من اه »م استعمله المحدثون والفقهاء ء فيا يقابل التز كية والتعديل على سبيل 
اار٠‏ کف يني إل اشح مال 3 قولة جل كمععيية أو اركاب دنهة ل بالسدالة 
( والتعديل ) : أن نسب إلى الشخص مايصح قبول روايحه من أجله شرعا ETS‏ 
والتدين والخير وترك الكذب . 
ويشترط في الانسان الحارح والمعدل : العلم والتقوى والصدق وعدم التعصب ومعرفة أسباب الجرح 
والتزكية . 
( وتماسه أن الراوي ) : إن كانت عدالعه معلومة » كالصحابة رضي الله عنم . فعدالتهم ثابعة 
بتركية الله هم فو في القران الک كريم بقولد :$ ام الي له 2 3 © EF‏ رضي 
الغ الوم ل إذ عوك .. والاية :8 وَالَابقَوْنَ ا م ا لالد 
لد ردن . رَضبي الله عَنْهُم وَرَضُوَا عَنْهُ 1[ التو ية :۰إ نم فدات 
في أصحالي لاتتخذوهم غرضا بعدي e ٩‏ رواو الم رمدي واين حبان في صحيحد ع حلت جنه 5 
والبخاري في تاريخه » وأبو نعم في حليته . والبييقي في شعبه وغيرهم . إلى غير ذلك . 
( وأفاضل التابعين ) : كالحسن بن يسار الأنصاري ء أبو سعيد البصري من سادات التابعين . 


٤ 


ولد سنة ١ه‏ لستتين بقيتا من حلافة عمر بالمدينة » وتوقي بالبصرة سنة ١‏ اک . وعطاء ب م 


5 د 
ربا القرشي ء أبو محمد الجندي الياني التابعي > ولدسنة ۹ ١ه‏ وو ا کد ره 3 
٠۳‏ ١ه‏ . وعامر بن شراحيل اشمذاني أبو عمرو الشعبي الشابعي ولد سنة ٩‏ ١ه‏ ء وتوف بالكوفة 
سنة 4 ٠ ه١ ٠‏ وابراهيم بن يزيد الكوفي أبو عمران النخعي التابعي ولد سنة ۷ + ه وتوفي بالكوفة سنة 
٩۹ھ‏ . 


خرف 


ودي لار وا لد عرزل أناق اة ماقا » وهم الذين قاتلوا علياً کرم الله 
وجهسه من أهل العراق وأهل الشام » حتى اجترأوا و لم يخخافوا الله عزو جل » وأطلقوا هذا القول 


ر وأجلاء الأتمة : كالك ) : بن أنس الأصبحي القرشي أبو عبد الله المدني امام دار الهجرة » 
وصاحب المذهب المالكي » ولد سنة ۳ ۹ه » وحملته أمة ثلاث سنين » وتوفي سنة ١1/9‏ ه ودفن 
بالبقيع في المدينة المنورة » وسفيان : وهما اثنان : اما 

( سفيان بن سعيد الثوري ) أبو عبد الله الكوفي , أحد الأتمة ولد سنة /الاه وتوفي سنة ١51١اه‏ 
بالبصرة أو سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الأعور الكوفي ولدسنة ٠۷‏ ١ه‏ ء وتوفي سنة 
4ه ءودفن بالحجون بمكة المكرمة . 

( وأني حنيفة ) : النعمان بن ثابت الشيباني التابعي » الامام » صاحب المذهب الحنفي ولد 
بالكوفة سنة .6ه وأدرك جماعة من الصحابة » وتوقي سنة . ١ ١‏ هودفن بمقبرة الخيزران في 
بغداد . 

( والشافعي ) : أي عبد الله : محمد بن إدريس القرش المكي » صاحب المذهب الشافعي » وابن 
ر »ولد بغزةسنة هه »وتوف سنة 2 ١‏ ۲ه . ودفن بالقرافة الصغرى في 
e‏ 5 ۹ 

( وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ) : أبي عبد الله المروزي » إمام المحدثرن » وصاحب المذهب 
الحنبلي ولد سنة 5 ” ١‏ ه ببغداد » وتوفي سنة ١غ‏ ۲ ه ودفن عقبرة باب حرب في بغداد . 

( واسحاق بن إبراهم الحنظلي ) المروزي أي يعقوب » المعروف : بابن راهويه » ولد في طريق مكة 
سنة ۱1١‏ هھ وتوف بنيسابور سنة .8 اه . 

ومن جرى مجرى هو لاء وكان على منوالهم » وجب قبول خبره » ولميجب البحث عن عدالقه » لأن 
النبي علا زكاهم في الحديث » بقوله :( خير الناس قرفي » ثم الذين يلونهم ‏ ثم الذين يلونهم » رواه 
البخاري ومسلم وأحمد والثر 57 .وا حا ك والطبراني والنسالي وأبو داود والبمبقي وابن ماجه وغيرهم . 
( وذهب المستزلة والمبتدعة ) : إلى أن من الصحابة رضي الله عنهم فساقاً » وهم الذين قاتلوا علياً 
كرم الله وجهه في فتنة مقتل عنهان رضي الله عنه » من أهل العراق وأهل الشام » حتى اجترأوا على الله 
بهذا القول » ولم يخافواالله عزوجل . وأطلقوا هذا القول على الصحابة » وعلى طلحة بن عبد ال 
القرشبي طلحة الخير ‏ والزيير بن العوام القرشبي رضي الله عنهما من العشرة المبشرين بالحنة » 


ضف 


والدليل على فساد قوهم : آن عدالتهم قد ثبعت » ونزاهتهم قد عرفت » فلايجوز أن 
تزول عماعرفناه إلا بدليل قاطع » ولاهم لم يظهر منهم معصية تعمدوها » وإتمادارت بينهم 
احروب كانوا فيها متأولين . 
خ| وهذا امتنع خلق كشير من خيار الصحابة والتمابعين عن معاوية في قتال علي كرع اله 
وجهه على ذلك » واستعفوا عن القتال معه »لما دحل عليهم من الشبه في ذلك » ؛ کسان ن 
وقاص » وأصحاب ابن مسعود وغيرهم . 

ولهذا كان علي رحمة الله عليه يأذن في قبول شهادتهم والصلاة معهم » فلايجوز أن 
يقدح ذلك في عد التهم . 


وحواريّ رسول الله عه » وعائشة الصديقة بنت أي بكر رضي الله عنبما » وعدالتهم جلية مقطوع 
بها » أخبر الله تعالى : أنه راض عنهم » والحق انهم كانوا يعملون على مقتضى اجتهادهم » ثم لما تبين 
نهم أخطأوا » اعتزلوا وامتنعواعن القتال . 

( والدليل على فساد قوشم ) :أن عدالتم قداثيغنت عت ثبتت » ونزاهتهم قد عرفت فلا يجوز أن تزول عما 
عرفناه عنهم إلا بدليل قاطع جع 1 لور ی »وإنمادارت بینہم حروب 
كانوا فيها متأولين » فما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في تسليم قتلة عنهان رضي الله عنه » كان 
رأي معاوية تسليمهم على الفور » وكان رأي علي : تأخير تسليمهم لكثرة عشائرهم واختلاطهم 
بالمسكر ا وحشية ا الآمامه ایی خاضية في ب ی ا وفك ا ثم يلتقطهم 
أولاً فأولاً »فكل منهما اجتبد » والمصيب له أجران » والمحطىءله أجر واحد . 
( وهذا امع خلق كثير من خيار الصحابة ) رضي الله عنهم » ومن التابعين ر مهم الله , امتنعوا عن 
معاوية في قداله علي كرم الله وجهه بناء على ذلك » واستعفوا عن القتال معه » لكثرة ماد خل عليهم 
من الشبّه في ذلك » > كسعد بن أي وقاص السهمي وأبو موسى الأشعري وأبو ذر الغفاري وغيرهم 
2 وأصحاب عبد الله بن مسعود ) رضي الله عنه : كعلقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد 
النخمي وعمر بن شرحبيل الهمذاني » ومسسروق بن الأجدع الهمذاني » وعبيدة السلماني وشريخ 
القاضي » وسلبان بن ربيعة الباهلي » والحارث بن القيس الجعفي وعبد الرحمن بن يزيد النخعي » 
ويزيد بن معاوية النخعي » وغيرهم كثير من أكابر التابعين » كانوا يفتون بالدين ويستفتيهم الناس ٠‏ 
وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلك . ذكر كثير منهم الشاطبي في الموافقات . والبدر العيني 
في :0 عمدة القاري شرح البخاري N/E:‏ . 

( وهذا ) : أي لاجل كون الصحابة عدول مطلقاً » سواء الذين قاتلوا علياً رضي الله عنه أو لم 


ضف 


"هل فصل ) فأما أبو بكرة »ومن جلد معه في القذف » فإن أخبارهم تقبل 3 
لام م يخرجوا غر ج القذف » بل أحرجوه مخرج الشهادة 1 
وإنماجلدهم عمر كرم الله وجهه باجتهاده » فلم يج أن يقد ح بذلك في عد التهم » ولم 
رد خبرهم . 


يقاتلوه : كان سيدناعلٌ رحمة الله عليه يأذن في قبول شهادتهم » والصلاة معهم » فلو كانواغير 

عدول لما قبل شهادمهم » والصلاة معهم . 

( فلايجوزأن يقدح ذلك في عد التهم ) إنسان > كالرافضة الذين تحرأوا في ذلك » فكفروا من قاتل 
عليا رضي الله عنه في وقعتي صفين والجمل » » بل لعمرة إن كلل من كان فيهما من الصحابة رضي الله 

عنهم ندم على ماکان منه » ولم يمت إلا وهو تائب . 


(فأماأبوبكرة) : نفيع بز الحارث الثقفي الصحابي المتوق سنة ١ه‏ هم . کان ممن شهد على 
المغيرة بن شعبة بالزنا هووآخوه زياد ومعهما سبل بن معبد ونافع بن الحارث » فلماتلكاً زياد في 
شبادته > جلد عمر الثلاثة الباقين ثم اسنتابهم » فتابوا لا ابا بحرة » فإنه صمم على الشهادة > وقد 
علق البخاري حديثه في الصحيح » ووصله الشافعي في الأم ‏ وقال الحافظ ابن حجر في ققح 
الباري : ورواه ابن جرير في تفسيره من وجهين » ورواه عمر بن شبة في أخبار البصرة » والطحاوي 
والطبراني في الكبير والبمبقي في السنن » والحا م في المستدرك . 

( فإن أخبارهم تقبل ) . لأمهم ليحر جُوا كلام أي بكرة مخرج القذف » بل أخرجوه مخرج 
الشهادة » وبين القذف والشهادة فروق » فيشترط في الشاهد العدالة » ولاتشترط في القاذف » 
ويبشترط العدد في الشهادة » ولايجب في القذف » فالشاهد غير قاذف » والشهود لا يجرحون 
بذلك » كالايجرحون بسائر المسائل الظنية » علما بان المغيرة كان يرى نكاح السرٌ » وأمها زوجته » 
فإنه كان كثير التروج ؛فقد احص ثلامائة امراة »وهو غير بجروح » ويصح الاحتجاح 
بالأحاديث التي رواها . 

( وإغا جلدهم عمر کرم الله وجهه ) : باجتهاده » فلم يجز لأحد بذلك أن يقدح في عد التبم 1 
ولاأن يرد حبرهم » لأن عمر لم يرد خبرهم بذلك . فلو شهد بالزنادون أربعة » حدّوا شلا تعخذ 
صورة الشبادة ذريعة إلى الوقوع في أعراض الناس . فإن قذفه بلفظ الشهادة لم يرد خخبره بل قبلت 
روايته » لان حده هنا لعدم كال نصاب الشهادة » وإن قذفه بغير لفظ الشبهادة » وردت شهادته حتى 
يتوب . فإذاتاب قبلت شهادته » ولابد أن يتوب بب ركة الصحبة . 


YT 


۳ ( فصل ) وإن كان معلوم الفسق : لم يقبل خبره » سواء كان فسقه بتأويل أو 
بغير تأويل . 
وقال بعض المتكلمين : يقبل الفا سق بتأويل إذا كان أمينا في دينه » حتى الكافر . 
والدلي لعل ماقلناه : قوله عزو جل :ط إن جاو فاق قيشر 
[ الحجرات :5 ] »ول يفرق . 
ولأنه إذا م يخرجه التأويل عن كونه كاف را أو فاسقا 6 لم رجه عن أن يكون مردود 


4 س( فصل ) فإذا كان جهول ا حال : لم يقبل » حتى تغبت عدالته . 


( وإن كان الراوي معلوم الفسق ) : كالخوارج ونفاة الصفات مثلا » لاتقبل روايتهم » سواء كان 
فسقهم بتأويل أو بغير تأويل 3 لاختلال شرط العدالة 2 سواء أقدم عالماً أو جاهلا »> کمن شرب 
النبيذ معتقدا إباحته ٠»‏ أولايقول بالاجماع مغلا . 

( وقال بعض المتكلمين ) : من غلساء التوحيد » يقبل حبر الراوي الفاسق إن كان له تأويل » إذا 
كان أميناً في دينه > كأن يحرم الكذب مطلقاً » حتى الكافر ببدعته عندنا » يبل نجبره ؛ كاحتجاج 
البخاري ومسلم بمن ادّعَى دعوة باطلة كالارجاء وأهل البد ع » والخوارجة . والتي لم تكن عن شبهة 
قوية معتبرة شرعاً . 

( والدليل على ماقلساه ) : أن الفاسق لايقبل خبره مطلقا »وقوله عزوجل في الآية الشريفة »وم 
يفرق بون فاسق بتأويل أو فاسق بغير تأويل ا 1 

( ولأنه : إذا م يخرجه التأويل عن كونه كافراً أو فاسقاً ) : لم خرجه هذا عن أن يكون مردود 
الدبو والمحيد أن الذي رد روا همی انکر اما رازا معلوما هن الدين بال وة + أو اعتقيد 
عكسهء أما من لم يكن كذلك وانضم ضبطه وورعه فلا مانع من قبوله كا قاله السيوطي في شرح 
التقريب . أما أهل البدع كمنكر زيادة الصفات » ومثبت خلق أفعال العباد » فتقبل شبادتهم 
لاعتقادهم أنبم مصيبون » إلا الخطابية . 


( فإذا كان الراوي مجهول الحال ) : أي مستوراً باطناً » مع كونه معلوم العين لم تقبل روايته » حتى 


( وقال أصحاب أي حنيفة ) : يقبل خبره » وهو في غير ظاهر الرواية » وعليه ابن فورك وسلم 
الرازي وابن حبان » اكتفاءٌ بظن حص ول الشرط » فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالعه في 
و الباطن . 


4 


قال أصحاب ألي حنيفة رهه الله : يقبل . 
والدليل على ماقلداه : أن كل خبر لم يقبل عن الفاسق ء لم يقبل من ممهول العدالة ١‏ 
كالشبادة . 
ه ر فصل ) ويجب البحث عن العدالة الباطنة , کا عب ذلك في الشبادة . 
ومن أصحابنا من قال : يكفي السو ال عن العدالة في الظاهر . فإن مبناه على الظاهر 
وحسن الظن » ودا يجوز قبوله من العبد . ' 1 
5 س( فصل ) فإن اشترك رجلان في الاسم والنسب , واحدهما عدل والاح 
فاسق » فروي خبر عن هذا الاسم : م يقبل > حتى يعلم أنه عن العدالة 1 
۷ ( فصل ) ويثبت التعديل واللجرح في الخبر : بواحد » ومن أصحابنا من قال 
ایا دمن نفسين کر کاود 
والأول أصح E EERE‏ » فكذلك تز كية احبر . 


( والدليل على ماقلناه ) : من أن تجهول ا حال لايقيل خبره حتى تثبت عدالته » أن كل خبر لم يقبل 
من الفاسق » فكذا لم يقبل من مجهول العدالة » كالشهادة » كيف يشترط فيا العدالة » علما بأذ 
الأصل الفسق » لاالعدالة في الجرح والتعديل . 

( ويجب البحث عن العدالة الباطنية ) اح د لا بمو ا 
ك] خجب البحث عن العدالة في الشهادة . 

( ومن أصحابا من قال ) : يكفي السؤال عن العدالة في الظاهر لأن مبنى الأخبار على الظاهر 
وحسن الظن بالراوي» ومتعذرة» بحلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام, فلايتعذر علهم ذلك 
ولهذا يجوز قبول الرواية من الرقيق . 

( ويثبت التعديل والحرح في الخير ) : برجل واحد » لأنالعدد لم يشترط في قبول الخبر أ 
وبالتالي : م يشترط في جرح وتعديل راويه » لأن التزكية بمنزلة الحكم » ولايشترط فيه العدد . 

( ومن أصحابنا من قال ) : لايثبت التعديل والحرح في الخبر إلا من نفسين » كت زكية الشبود › 
كيف يشترط فيه مُعَرَّفِين اثنين . 

( والأول أصح ) : ومقابله الشاني الصحيح » لأن الخبر يقبل من واحد » فكذلك يقبل الواحد في 
تزكية الخبر . 


e 


غدل 
٩ ١‏ س( فصل ) ويكفي ني التعديل أن يقول : هو عدل . 

ومن أصحابنا من قال : يحتاج أن يقول : هو عدل عَلَيُ ولي : 

ومن الناس من قال : لابد من ذكر ماصار به عدلا . 

والدليل على أنه يكفي قوله : « عدل » » أن قوله عدل يجمع أنه عدل عليه وله » 
ولايحتاج إلى الزيادة عليه . 

والدليل على أنه لايحتاج إلى ذكر مايصير به عدلاً الاق لفل م ى 
شروط العدالة » فلايحتاج إلى بيان شروط العدالة . 


( ولايقبل التعديل إلاممن يعرف شروط العدالة ) : من العلم والتقوى والورع والصدق وتجنب 
التعصب » ومعرفة أسباب الجرح والتزركية » ويعرف مايفسَّقُ به الانسان » كل ذلك صيانة 
للشريعة » لأنالو قبلنا اجرح والتعديل من لايعرف شروط العدالة » لم نأمن عندئذ من أن نشهد 
بعدالة من هو فاسق » أو فسق من هو عدل . 

والوجوه التي تدخل الآفة منها خمسة هي :هوى : والغرض ؛ واخخالفة في العقائد » والاختلاف بين 
المتصوفة وأهل عل الظاهر » والكلام» بسبب الجهل بمراتب العلوم» والأخذ بالتوهم مع عدم 
الورع : 

ر ويكفي في التعديل ) : أن يقول مطالقا دون سان سیت هو عدل » . لأن أسباب التعديل 
كثيرة » وتسبيلا ولان قوله ٠‏ عدل » يجمع ماله وماعليه » ولايحتاج إلى الزيادة على هذه اللفظة 
شيء في التعديل . 

( والدليل على أنه لايحتا ج إلى ذكر مايصير به عدلاً ) : أنا لانقبل ني الجرح والتعديل إلا قول من 
تعرف فيه شروط العدالة کامر 

ومقتضى هذا : يكتفي بقول العدل : في الجرح من غير بيان السبب اكتفاء بعلمه » وهذا مرجوح › 
إذ الراجح : لاب من ذكر سبب الجرح لاخحتلاف الناس فا يجرح به . ومراتب ألفاظ التعديل هي : 
)١‏ حجةء ثقة » حافظ ضابط » ۲) مامون » صدوق » لاباس به » ۳) صالح » شيخ » حسن 
الحديث » صويلح . 


۴۹ 


٠س(‏ فصل )ولايقبا الجرح إلامفسرا »فاماإذاقال : هو ضعيف »او 
فاسق : لميقبل . 

وهذا غير صحيح : لأن الناس يختلفون فما يُرّدّبه الخبر ويُفسّق به الانسان » فرعا 
اعتقد في امرأته جرح ولیس بجرح » فوجب بیانه . 


( ولايقبل الخرح إلامفسرأ ) : لأن اجرح طعن ويحصل بأمر واحد لايشق ذكره ‏ وهذا مذهب 
الأمنة رفاظ > فقديطلق‌آحدهم الجرح بناء على مااعتقده جرحا » وهو بنفس الأمر ليس 
بجرح » وهذامقرر في الفقه وأصوله . 

وأما إذااقال : هو ضعيف أو فاسق » مطلقاً بدون بيان سبب » لم يقبل جرحه . 


( وقال أبو حنيفة رجه الله ) : إذا قال« هو فاسق » قبل من غير تفسير ء خلافاً لأصحابه » 
والمذهب حيث قالوا : لايسمع الجرح في الراوي إلا مفسسرابما هو قادح . وقول أي حنيفة غير 
صحيح : أي باطل » لأن الناس يختلفون فيا يرد به الخبر » وفيا يفسق به الانسان » فربما اعتقد في 
امرأته جرح » والحقيقة ليس بجرح » فوجب بيانه ء بأن تنقح الأمر » فلايحل لك أن تأخذ بقول كل 
جارح . قال أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته بعد أن صحح عدم قبول اجرح المبهم باطلاقه ‏ 
لقائل أن يقول : إنما يعت د الناس في جرح رواتهم ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أعة الحديث 
و الخرج و دیل واا رو فيا ليان العو + بل يتتسرون عل عرد و فالات 
ضعيف » ليس بشبيء » ونحو ذلك »أو حديث ضعيف أو غير ثابت أو نحو ذلك » فاشتر اط 
بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك » وسد باب اجرح في الأغلب الأأكثر 
وجوابه : أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح » والحكم به » فقد اعتمدناه في أن : توقفسنا عن 
قبول حديث من قالوا فيه مغل ذلك » بناء على أن ذلك أوقع عند نا ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ,ثم 
إن انزاحت عنهم الريبة بالببحث عن حاله . قبلنا حديثه و لم نتوقف » كالذين احتج بهم صاحبا 
الصحيحين وغير هما من مسيم مثل هذا الخرح من غيرهم فافهم ذلك » فإنه خلص حسن ١ه‏ ر 
وهذه قاعدة مهمة على ا مذهب الصحيح في باب الجرح المميسم من المذاهب الشهيرة فلا تبادر تقليدا 
بمن لايفهم الحديث واصوله » ولايعرف فروعه » إلى تضعيف الحديث وتوهينه جرد الاقوال المبيمة 
والجروح غير المفسرة . 
واختار الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : ان التجرخ ا مجمل المبهم يقبل في حق من خلا عن 
التعديل . وأما في حق من وثق وعدل فلايقبل الجرح احمل » وهذا تحقيق جيد . 

۴۷ 


(١‏ فصل ) فإنعدّله واحد وجرحه آخر : قدم الجرح على التعديل ٠‏ لأن مع 
شاهد الجرح زيادة علم » فقدم على المركي . 

۲ س( فصل ) فإن روى عن امجهول عدل » ل يكن ذلك تعديلا . 

وقال بعض أصحابنا : إن ذلك تعديل . 

والدليل على فساد ذلك : هوأنا نجد العدول يروون عن المدلسين والكذابين > هذا 
قال الشعبي ری كانت ين الأعور وکن وات کتبا »فلم يكن في الرواية عند دليل على 
التعديل . ٍ ٍ 

(١‏ فصل ) فاماإذاعمل العدل بخيره » وصرح بانه عمل بخبره » فهو 
تعديل لأنه لايجوز أن يعمل به إلا وقد قبلَهُ . 


( فإن عدل واحدّراوي الحديث وجرحهآخر ) جرحاً مفسراً  »‏ لأن ال حرح امم غير مقبول 

مطلقاً كامر قدم الجرح على التعديل » ولو كان المعدلون أكثر » وهذا نقله الخطيب البغدادي 
عن الحمهور وصححه ابن الصسلاح والاسام فخر الدين الرازي والآمدي وغيرهما من الأصوليين 6 
لأن مع شاهد الجرح : زيادة علم » فقدم على المركي المعدّل . 

' وقيل: إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل. لأن كثرة التعديل تقوي» وقلة المارحين تضعف». 

حكاه الخطيب البغدادي في « الكفاية » » والرازي في « ا محصول » » وهذا خطا م بيناه . ولكن قد 

يقدم التعديل على اجرح المفسر لوجوه عارضة » كمن ثبعت إمامته وعدالته . 

( فان روى عن امجهول عدل ) : يكن ذلك تعديلاً للمجهول . ا 

( وقال بعض أصحابنا ) : من الشافعية : يكون ذلك تعديلاً للمجهول . لأن الظاهر لايروى إلا 

عن عدل » والدليل على فساد ذلك : أننا نجد العدول يروون عن المدلسين والكذابين من الرواة ١‏ فلم 

يكن في الروابة عنه دليل على التعديل للمجهول . إذ كشيراً لايدري عمن يروي » ولايفكر عمن 

يروي » كقول الشعبي :عامر بن شراجيل الشابعي : أخبرني الحارث بن الأعور : د وكان وال 

كذاباً » أخرجه مسلم وغيره . وقد ردٌ االحفاظ قوله في ذلك . 

إلاأن لايروي إلاعن عدل » واشتہر ذلك عنه » فهو تعديل »هد عليه من العادة . 

ر فأما إذاعمل العدل ) : خبر جهول » وصرح بأنه عمل بخيره > فعمل العدل بر المجهول تعديل 

له , لأنه لايجوز له أن يعمل به إلا وقد قبل روايته . عندئذ عمل بماروى » لثبوت عدالة الراوي : 

و إن عمل العدل بموجب خبر فيه جهول . ولم يسمع من العدل أنه عمل بهذا الخبر الذي في روايته 

۸ 


وإن عمل عوجب حبر هو لم يسمع منه أنه عمل بالخير » يكن ذلك تعدیلا الأنه قد 
بعمل بموجب الحير من جهة القباس ودليل غيره . فلم يكن ذلك تعدديلا . 
س  )۷(‏ 
ر باب البيان في حقيقة الرواية ومايتصل به ) 


١‏ =( فصل اور في الرواية بامفله لرل می :8 نص 


ولا ES SEET FETE‏ ارک 
ا اما ج الما ا و دال کر غه لذا م يكن عمله لذلك الخبر الذي فيه 
جھوں » تعديلا هذا الراوي . 
عا بان ااال تم بار ها اهو واا كا اة و ا و ا ا 
عرفت عدالته » ومنها : حكم الحا ج العدل » ومنها : عمل امجتهد العدل »ومنما : سكوت السلف 
عن الطعن فيه مع اشتهار روايته . وألفاظ الجرح هي : كذاب » وضاع .دجال فهي ارخا ثم 
بعدها : ساقط , ذاهب » متروك ثم بعدها : رذوا حديئه ٠‏ مطروح ؛ ليس بشيء » وهذه لا حجة 
فیہا فی نفسها ولايتقوى بها غيرها EE‏ . م بعدها : ضعيف ؛ منكر الحديث 5 
واو ثم بعدها : فيه مقال » ليس يمُرْض »لين » وهذه تصح للاعتبار : بتتبع الأسانيد ليظهر 
الحديت مازوافقه لفظا أو معي من ذلك الضححان الراوي أو خن غير ةس الاب : 
وتصح للمتابعات أيضا : فالموافق متابع له إن کان منه » وشاهد له إن كان من غيره . 
ر الاختيارفي الرواية ) : بمعنى أن بحسن تخيره بما يروى من الخبر » بنفس اللفظ الذي ورد فيه عن 
البي يله . 
١‏ لقوله ررش 0 نضر الله امرأسمع مقالتي فوعاها ) الحديث أخخرجه أحمد والتر مذي وابن حبان 
عن ابن مسعود . قالابن حجر في تخر الختصر : حديث مشبور ابرح وبيفض اسمن 
جتان مشعرد وريد ين نابت وجبير بن مطعم وصححه ابن حبان وا حا م , وذكره أبو القاسم 
ابن مناده في تذكرته وقال : أنه رواه عن النبي لَه أربعة وعشرون صحابياً ‏ ثم سود أسماءهم » 
وصحح عبد الغني المقدمي والدار قطني حديث أبن مسعود » وصحح التر مذي حديث زيد » 
وأخرجه أيضا : أبو داود وابن أبي حاتم والطيالسبي ٠‏ وأبو نعم في الحلية ء وابن النجار » وابن 
عساکر . وابن جور ء والدار قطني في الأفراد » والرافعي في تارجخه » والبييقي » وسعيد بن منصور › 
والطبر الي في الكبير والاوسعط » والخطيب ف المتفق والمفترق » والديلمي وغيرهم . 

Y۹ 


؟ سر فصل )فإن أورد الرواية بالمعتى . نظرت : 
فإن كان من لايعرف معنى الحديث : ل يجزء لأنه لايُومَن أن يغير معنى الحدیٹ 
وإن كان من يعرف معنى الحديث . نظرت : 
SE‏ : لم جز أن يروي بالمعنى لاوا بلغظ لا يودي 
مراد الرسول عو ؛ فل يجوز أن يتصرف فيه : 
ا 0 غاا ean‏ 
من ی با فال لا رر د وا كان ا حه ال كور الاد 
والثاني E‏ اوو لاطي » لأنه يدي معناه »فقام مقامه » وهاداروي عن 
النبي عوك أنه قال : « إذا أصبت المعنى فلا بأس » . 


والنضارة : الحسن والرونق » أي ألبسه الله النضرة وخلوص اللون » جمالاً وزينة . 

( فإن أورد رواية الحديث با معني ) : نظرت : فإن كان ممن لايعرف معنى الحديث ء لميجزلهآن 

يرويه إلا بلفظه » لا بالمعنى لان ةلاع أن لسن اللتديك . لأنه جاهل غير مطلع باللغة 8 

ولايعرف النحو » فعليه أن يقدم تعلم علوم العربية وأصول الحديث وأصول الفقه حتى يكون على 

بصيرة . 

( وإن كان من يعرف معنى الحدیث نظرت ( : فإن كانت روايته بالمعنی في خبر حتمل » کان کان 

تخملاأ, و مشكلا أو مشتركا , لمج له أن يروي بالمعنى انر تكله بلكل لا رز فى مراف الرسول 

ين ولو تيزو له أن ينه فک : 

( وان كان من يعرف معنی الحديث وكانت روايته خيراً ظاهراً ) : أقام مقامه لفظاًآخر مفسرا . 

فيد وجهان عند أصحاب الشافعي : 

( من أصحابنامن قال ) : لايجوز الرواية با لمعنى مطلقا . لقوله عه : « فأداها كما سمعها ۲ » 

نظا , وأما ا معنى : فأوجب عليه العسلاة والسلام « مثل ماسمعه » » لاخلافه . ولأن قوله ٠:‏ رب 

ا سامه ع ٠‏ بنع روايته بالمعنى » حيث أزال معرفة مافيه ويكون من الكذب على رسول الله 

ية ٠‏ ولأنه رما كان التعبد بنفس اللفظ . كتكبيرة الصلاة مثلاً . 

١‏ والشاني من أصحابنا من قال ) :انه يجوز الروابة بالمعنى .وهه الأظهر ا لراجح ١‏ لان ية فى معناة 

حقيمة . فماء مقامه . وكان الہ لصحابة رضي a O E‏ ل ل 
إلى ا 


روي عن ابي رو آنه قال :0 اد E‏ ت المع “نام e‏ 5 ب د مت عع 2 الخخير 


: 
لط ا 


وان : منده ف معرفة اا لممحابة 2 کرد السخام يق ف ا م .ا ۾ ل ا فن نا 
_ 5-5 55 2 ست 


١‏ س 


۳ ر فصل )والأوْلَى : أَنْيَرُوي الحديث بتامه . 

فإن روى البعض وترك البعض » لميجز ذلك على قول من يقول :إن نقل الحديث 
بالمعنى لا يجوز . 

وأماعلى قول من قال : إن ذلك جائز » فقد اختلفوافي هذا : 

)١‏ فمنهم من قال : إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره بټامه مرة : جاز أن ينقل 
البعض » وإن لم يكن قد نقل ذلك » لاهو ولاغيره : )جز . 

؟) ومنہم من قال : إن كان يتعلق بعضه ببعض : لم جز » فإن کان الخبر يشتمل 
على حكمين » لايتعاق أحدهما بالآخر . جاز نقل أحد الحكمين وترك الآخر »وهو 
ا 


ر فإن روى البعض وترك البعض ) : لميجرذلك على قول من يقول : إن نقل الحديث بالمعنى 
لايجحوز , لأن هذا الحذف رما أأحدث خللاً فيه . وقال أشبب : سألت مالكاً عن الأحاديث يقدم 
فيباويوخر > والمعنى واحد »قال : أم إن كان من قول رمسول الله ع فإني أكره ذلك )و وأن 
يزاد فيا وینقص منها » وماکان من قول غير رسول الله عه : فلا أرى بذلك بأساً إذا كان . وكان 
عبد الملك بن عمير وغيره : لايجيزون أن يدف منه حرف واحد »فإن كان لشكل فهو سائغ 3 
جنا فل فر قال : إن الرواية بالمعنى جائزة » فقد اخت لفوا في هذا على وجوه : )١‏ من النان 
من قال لايجوز بكل حال » سواء نقل ذلك هو أو غيره بهامه أو لا » وسواء تعلق بعضه ببعض أو لا . 


۲) ومنهم من قال : إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره بتّامه » ولو مرّة » جاز أن ينقل البعض ويترك 
البعض »وإن لم يكن قد نقل ذلك هو أو غيره لم يجز نقل تلك الرواية بالمعنى . 

( ومنهم من قال ) : إن كان الحديث المروي يتعلق بعضه ببعض من ناحية اللفظ كالشرط والغاية 
والصفة والاستثناء » أو يتعلق من ناحية المعنى كا غاص والعام » والمميد والمطلق والمبين والمجمل » 
والناسخ والمنسوخ. لم يجز له أن يروي البعض ويترك الآخر لما فيه من الخلل . 

( وإن كان ایر يشتمل على حكمين ( : لايتعلق أحدهما بالآخر > جاز نقل أحد الحكمين وترك 
الآخر ‏ وهو الصحيح » ومقابله الأول والثالث ‏ باطل . 

( والدليل على الصحيح ) : هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض > كان في ترك بعضه تغرير بالسسامع 2 
لأنه رما عمل بظاهره › على أنه كاملاً » فيخل بشرط من شم وط ا حكم الناتج عن هذا الدليل » 


: حيث أن الباق لايفهم معناه بدونه‎ ١ 
"4 


۳) ومن الناس من قال : لايجوز بكل حال . 

والدليل على الصحيح : هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض كان في ترك بعضه تقرير » لأنه 
رعا عمل بظاهره » فيخل بشرط من شروط الحم » وإذا لم يتعلق بعضه ببعض » فهو 
كالخبرين » يجوز نقل أحدهما دون الاخر . 

٤‏ س( فصل ) وينبغي لن لايحفظ الحديث : أن يرويه من الكتاب » فإن كان 

يحفظ : فالأولى أن يرويه من كتاب لأنه أحوط » فإن رواه من حفظه جاز . 

وأما إذا لم يحفظ وعنده كتاب وفيه سماعه بخطه » وهو يذكر أنه مع » جاز أن يرويه » 
وإن لم يذ كر كل حديث فيه . 

وإن لم يذ کر أنه مع هذا » فهل يجوز أن يرويه ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يجوز » وعليه يدل قوله في الرسالة . 


( وإذام يتعلق بعضه ببعض ) : فهو كا خبرين » يجوز نقل أحدهما دون الآخر » لن كل جزء منه 
مستقل بمفهوم الحكم . كقوله َي في ا حدیث ؛ حيها سكل عن ماء البحر فأجاب : « هو الطهور 
ماؤه » الحل ميتته » روأه مالك والشسافعي وأصحاب السنن الأربعة » وابن خزية وابن حبان وابن 
الحارود والخاى والدار قطني والبمهقي وابن أبي شيبة » ورواه أحمد والطبراني في الكبير وغيرهم . 

فيجوز للراوي أن يقتصر على رواية إحدى الجملتين . 

( وينبغي لمن لايحفظ الحديث ) : أن يرويه من الكتاب المصون عنده . 

( فان کان يحفظ الحديث ٤‏ : فالأولى أن يرويه من : الكفات اقتا ؛ لأنه أحوط » فإذا رواه من 
حفظه بدون كتاب جاز » لأنه حافظ في صدره غيباً عن ظهر قلب » ولأن الضبط قسمان : إما 
ضبط كتاب ,أو ضبط صدر . 

( وأما إذا لم يحفظ الحديث ) : وعند كتاب ء وفيه سماعه بخطه » أو خط من يثق به » والكتاب 
صون » وهو يذ كر أنه سمعه جملة » جاز له أن يرويه وإن ل يذكر وقتئذ كل حديث فيه على حدة . 
وأما إذا لم يحفظ الحديث » وعنده كتاب » ول يذ كر أنه سمع هذا » 

: ففيه وجهان : أحدهمايجوز ) و ی رجه و‎ ١ 
الرسالة » في باب تثبيت خير الحجة بخبر الخاصة :قال ( وإذا أدّاه بحروفه »فلم ببق وجه خاف فيه‎ « 
إحالته الحديث > حافظاً إن حدث من حفظه » حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه » . وعليه أبو‎ 
. يوسف ومحمد من الحنفية‎ 


¢۲ 


برااي : لايجوز »وهو الصحيح ٠لأنه‏ لايامن أن يكون قد زور على خطه » فلا تجوز 


: ONT TT 

وهذا غير صحيح : لأن الراوي عنه ثقة , ويجوز أن يكون الشيخ قد نسي . فلاتسقط 
ل وه : ْ 

فاماإذا جحد الشيخ الحديث » وكذب الراوي عنه : سقط الحديث » لانه قطع 
بالجحود وَرّدٌ الحديث فتعارض روايته وجحود الشيخ فسقطاء لايكون هذا التكذيب 
قدحاً في الرواية عنه » لأنه ا يكذبه الشيخ :هوا يض يكلا ب الشيخ . 


ر والغاني لايجوز ) : أن يرويه إذا لم يذ كر سماعه » وهو الصحيح ‏ ومقابله الأول الباطل لأنه 
با أن بكرف قد زر غل ى > فلا تجوز الرواية عندئذ بالشك » وعليه أبو حنيفة وبعض 
الشافعية . 

ر فإذا روى الثقة عن شيخ حديغاً ) : ثم نسي الشيخ الحديث » بأن قال لا أعرفه مثلاً » لم يسقط 
الحديث » بل ييقى حجة يعمل به » وهو مذهب مالك والشسافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه 2 
وأكثر امحدثين » استد لالاً بقصة سمي ل بن ألي صا التي أخرجها أبو عوانه في صحيحه 
والدراوردي : في حديث « أنه عله قضى بشاهد ويمين » . فعن ربيعة قال : تلقيت سهيلاً وسألته 
عن هذا الحديث فقال لاأعرفه » قال إن ربيعة أخبرتي به عنك قال : فإن كان ربيعة يرك به عني » 
فحدث به عن ربيعة عي . 

( وقال الكرخي ) : عبيد الله بن الحسين /الحنفي / أبوا الحسن ال حو سنة . 4 ٣ه‏ يسقط الحديث 
ول يكرت جج +وغاية الدبوسي وال خسن ورواية عن ا 

( وهذا غير صحيح ) : أي باطل بأن يسقط الحديث ‏ لأن الراوي عنه ثقة » ويجوز أن يكون 
الشيخ قد نسي فلا تسقط رواية صحيحة في الظاهر وقد ألف الخطيب والدار قطني في أخبار من 
حدث ونسبي . 

١‏ فأما إذا جحد الشيخ الحديث وكذب الراوي عنه ) : سقط الحديث » لأنه قطع بالجحود وَرَّدٌ 
الحديث ا تتعبارض روا وجوه لشي » فسقطاء ولايكون هذا التكذيب قدحا في الرواية عنه 
وجرحه » لآنه کا يكذبه الشيخ فهو أيضا يكذب الشيخ » فتعاد لا فتساقطا . 


ينف 


5 ( فصل ) فإذا قرا الشيخ الحديث عليك »جازأن تقول ٠:‏ سمعتهء 

e‏ » وقرأ عل » » سواءقال : إروه عني أو ميقل 

وإنأملل عليك : جاز جميع ماذ كرناه 1 : أل علي لأن جميع ذلك 
صدف . 

فأما إذا قرأت عليه الحديث وهو ساكت يسمع : ليج رأن تقول : « 
ولاحدثي »ولا أخبرني » . 

ومن الناس من قال : يجوز ذلك » وهذا خط : لأنه لم يوجد شبيء من ذلك . 

فإنقالله : هو کا قرات عل فاقراً به »جا ز أن يقول :« أخبرني » » ولايقول : 


وفاذاقا لي اديت يلت ) : سواء من حفظه أو من كتاب »ونت سامع له » جاز لك أن 
تقول : سمعته » وحدثني وأحبرني وقرأ علي »وسواء قال لك : إروه عني أو لم يقل » وسواء كانت 

قراءته لك خاصة أو كان في جمع 1 

ر وإن أملى عليك ) : الشيخ من صدره » وأنت تكتب . جاز لك أن تقول جميع ماذ كرناه ان 

جمعته » وحدثني » وأخبرني » وقرأعليٌ » ويجوز لك أن تقول : أملى علي أيضا > لآن جميع ذلك 

صدق . 

) فأماإذا قرأت على الشيخ الحديث ) : من حفظ أو م ن:كتاب وهو ساكت يسمع لك 

ري نت را ل يجز لك أن تقول : سمعته .» ولاحدثني ولا أخبرني , لاحتال أن 

ينقص القارىء شيئاً » ولاحتال أن لاينتبه الشيخ » ولكن تقول : قرأت على فلان » وحدثنا بقراءتي 

عليه وهو يسمع أو أخبرنا بقراءتي وهو يسمع » فياتي بعبارات السا ع مقيدة بالقراءة لامطلقة › 

وعليه ابن المبارك وابن حنبل والنسائي . وصححه أحمد بن صا وأبو بكر الباقلاني . 

( ومن الناس من قال يجوز ذلك ) : وهذا خطأ > لانه لم يوجد شبيء من ذلك حقيقة » وعليه 

مالك وسفيان بن عينية » ويحبى القطان وخلق كثير » وألف الطحاوي وأبو نعيم الأصبهاني فيه 

جزءا . 

( فإن قال الشيخ له : هو كا قرأت على » فاقرآبه ) ء جاز لك لميذ أن يقول : أخبرني » ولايقول 

في ذلك : حدثي لأن الا خبار يستعمل في كل مايتضمن الاعلام من وسائط كرسالة أو رسول 

ملا » لاض الحادثة والحديث » فلا تستعمل إلا فيا مع مشافهة فقط » وعليه الشافعي ومسلم 

ابن الحجاج والجمهور . 
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١‏ حدثي ٠ء‏ لأن الاخبار يستعمل في كل مايتضمن الإعلام » والحديث لايستعمل إلا فيا 
7( فصل ) فأما إذا أجازه : م يجرآن يقول : حدثي »ولا أخيرني ) . ويجوز 
أنيقول ٠:‏ أجازني » وأحبرني إجازة » » ويجب العمل به . 
وقال ب بعض أهل الظاهر : لايجب العمل به . 
وهذا حطا : لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبي َيه » فلا فرق بين النطق وبين 


'مايقوم مقامه . 
۸ ( فصل ) فأماإذا كتب إليه رجل » وعرف خطه ازاك قول :و كتب 


الي به » فاحبرني في كتابه » . 


ر فأما إذا أجازه الشيخ ) : بقوله : أجزتك أن تحدث بمروياتي مشلاً » لم جز أن يقول : حدثني ولا 
أخيرني » ولكن يجوز له أن يقول : أجازني »أو أخبرني إجازة » أو حدثني إجازة . 

والاجازة في كلام العرب : ما نحوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية واالحرث كا قاله ابن فارس 
اللغوي » وقال القسطلاني : مأحوذة من الحواز وهو التعدي . 

( ويجب العمل ) والرواية بالاجازة » وعليه الجمهور > وهو الصحيح ودليلهم فعل النبي عي » 
فكتب سورة : ١‏ براءة اي »ثم دفعها لأبي بكر م بعث عليا فأخذها من أبي بکر »ولم 
يقرأها عليه » ولاهو أيضاً > حتى وصل إلى مكة » ففتحها ‏ وقرأها على الناس . 

( وقال بعض أهل الظاهر ) : وهو ابن حزم الأندلسي : لايجب العمل والرواية ا لابطال 
الرحلة » وجواز أن يروي مالم يسمع » فكأنه أجاز له الكذب . وعليه ا لحري والوانلي وأبو الشيخ 
الأصبهاني والفقهاء كالقاضي حسين والماوردي ولي بكر المخندي وأبي طاهر الدباسي وهو 
احدى الروايتين عن الشافعي » وحكاه الآأمدي عن ألي حنيفة » ونقله القاضي عبد الوهاب عن 
مالك . 

( وهذااخطآ ) : لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبي عي » فلا فرق بين النطق وبين مايقوم 
مقامه . 

( فأماإذا كب إليه رجل ) : خطه إجازة )أو مسموعه ومقروئه » وعرف خطه » فهڏه هي 
المكاتبة »ولا يشترط البينة على خطه فيها » ولذا جاز له أن يقول : كتب إل به قأخبرني في كتابه 3 
أو حدثني فلان كتابة » وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالاجازة , وأجازها أيوب 


to 


ومن أصحابنا من قال : لايعمل با خط كا لايعمل في الشهادة . 
وهذا غير صحيح : لأن الأخبار مبتاها على حسن الظن . 
ج ۰ 
( باب بیان ايرد به خير الواحد ) 
١س(‏ فصل )إذاروى الخبرثقة , رد بأمور : 
أحدها : أن يحالف موجبات العقول » » فيْعْلمُ بطلانة » لأن الشرع نايرد مجوزات 
العقول » وأما بحلاف العقول فلا . 


السختياني » ومنصور » والليث بن سعد » وابن أي سبرة » ورواه البييقي في المدخل عنهم » وقال : 
في الباب اثار كثيرة ة عن التابعين فمن بعدهم » وكتب النبي مه مشاهدة لقوهم وأا رهاغيز 
واحد من الشافعية منهم أبو المظفر السمعاني » والرازي » وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث 
ومعدود في الموصول من الحديث » وقال الحافظ السيوطي : وهو الختار 

( ومن أصحابنا من قال ) : لايعمل بالخط » فمنعوا الرواية بها » ديم الماوردي في اخاوي 2 

والآمدي وابن القطان » وقالوا : لايعمل به کا لايعمل بالخط في الشهادة »إذأن الشهادة لاتصير 
بالأخبار » بل لابد فمها من الرؤية » فلو قال شاهد أن فلاناً أخبره عن الأمر بكذاوكذا em‏ 
0 » لأنها إخبار » لاعن رؤ ية . أمالو أخخذ العلم من صحيفة بدون إجازة ولا سما ع ولا مناولة › 

هي الوجادة :والأتمهور ع خوازها والعطال بها عند عتصيول الثقة به »قال النووي : وهو 
0 » بدليل حديث 7 كرس عو يساوم »وأول الحديث : 
« أي الخلق أعجب اعانا ..» وقطع به البلقيني والعراقي 

( بيان ميرد به خير الواحد ) ا »إذاروى الخبر ثقة » وانفرد به » رد 
بامور متعددة : 

( أن يخالف موجبات العقول ) : أي أن العقل يوجب خلافه ٠‏ كنفي الخلق عن صفات الله 
تعالى #فالعفل بمنع ذلك عيب 8 بحيث لايقبل التأويل ‏ وکحدیث ابن الجوزي : أن سفينة نوح طافت 
بالبيت سبعاً ‏ أو ماقاله البلقيني :لو أن إنساناً حدم إنسانا سنتين وعرف مايحب ويكره » فادعى 
إنسان أنه كان يكره شيعا يعلم ذلك أنه به » فمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه » ویعلم بطلانه › 


ولأن الشرع ورد بمجوزات العقول لا بخلافها . 
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والثاني : أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة » فيعلم أنه لاأصل له أو منسوخ . 

والقالث :أن يالف الماع ددا مكل لسعو بار اريك > لأنه 
لايجوز أن يكون صحيح ا غير منسوخ » وُجمع الأمة على خلافه : 

والرابع : أن ينفرد الواحد برواية مامحب على الكافة علمه » فيدل ذلك على أنه لاأصل 
له لأ لانو أن يكون له أصل ويغرد هو بعلمه من بين الخلق العم . 

والمخامس : أن ينفرد برواية ماجرت العادة أن ينق له أهل التواتر : فلايقبل ؛لأنه 
لايجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية . 

فأماإذا ورد مالفا للقياس » أو انفرد الواحد برواية مايعم به البلوى : لم يرد » وقد 
حكينا الحلاف في ذلك فأغنى عن الاعادة » 


( أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة ) : كخبر من يدعى النبوة والرسالة بعد النبي عه فإنه 

يخالف الآية : وشات ان € [ الأحزاب : ٠؛‏ ]والحديث :« لانبي بعدي ) أخرجه 

الترمذي : /65/ رقم ۲۲۲١‏ /وأحمد : 97/0 / والطبراني والضياءالمقدسي في الخعارة 

وغيرهم . فيعلم أن هذا الخبر لا أصل له بالكلية » أو منسوخ . 

( أذيخالف الاجماع ) : كحديث قدل شارب الخمر في المرة الرابعة » فإنه يستدل به على أنه 

منسوخ »أو لاأصل له » لأنه لايجوز أن يكون خبر الواحد الثقة غير منسوخ » وتجمع الأمة على 

خلاقه . 

( أن ينفرد الواحد برواية مايجب على الكافة علمه ) : لتوفر الدواعي على نقله » أو لتعلقه بأصل 
من أصول الدين» مث( مانقل الشيعة من قوله عة لعلى كرم الله وجهه «أنت آخي ووصيتي وخليفقي 

من بعدي وقاضي ديني »علا بأنه قد أجمع الصحابة على مبايعة ألي بكر رضي الله »فلو صح لا 

عدلوا عنه إلى حلافه »فل ذلك على أنه لأأصل له » لأنه لايجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه 

من بين الخلائق العظيمة . 

( أن ينفرد الواحد برواية ماجرت العادة أن ينقله أهل التواتر ) : كمثل لو انفرد واحد حبر قتل 

الخطيب على المنبر يوم الجمعة » وسكت أهل المدينة عن الاخبار بهذا الخبر » فد لعل كذب الخبر 

ا لمنفرد » وسكوت الحمع العظيم عن خبر علموه وكتّانهم له مستحيل عادة » فعندئذ لايقبل هذا 

الخبر » لأنه لايجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية . 

( فأما إذا ورد خير الواحد مخالفاً للقياس ) : فيقدم على القياس وقد بحثنا هذا في باب القول في حمر 


يذل 


؟ ( فصل ) فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لايرويه غيره : لم يرد خبره . 

وكذلك لو انفرد باسناد ماأرسله غيره » أو رفع ماوقفه غيره ‏ أو بزيادة لاينقلها 
١ 0‏ 0 

وقال بعض اصحاب الحديث : يرد . 

وقال أصحاب ألي حنيفة رمه الله : إذا م ينقل نقل الأصل لم يقبل . 

وهذا خطأ : لأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله » والآخر مع بعضه أو 
أحدهم سمعه مسندا أو مرفوعاً » فلا تترك رواية الثقة لذلك . 

-(4)ت 5 
( باب البيان في ترجيح أحد اخيرين على الآخر ) 


الآحاد » وكذاإذا ورد خبر الواحد فيا نعم به البلوى لم يرد بل يجب العمل به كاتقدم أيضاً في نفس 
الباب »وقد حكينا ا لحلاف في ذلك » فأغنى عن الاعادة » انظر باب بيان الأدلة التي يجوز 
التخصيص بها ص” ١ ١‏ »وباب القول في أخبار ال حاد ص۲۱۹ وص ۲۲۰ . 
ر فأما إذا انفرد الراوي بنقل حديث واحد لايرويه غيره ) : بما يعرف عند علماء الحديث باسم 
و الشاذ »الذي تفرد به الثقة مخالفا أحفظ منه فهو شاذ مردود » والذي تفرد به الثقة ولم خالف 
غيره » بل روى أمرا لم يروه غيره فهو شاذ مقبول > لم يرد خخبره » ويقبل تفرده به 
( وكذ لك إذا انفرد الثقة باسناد ماأرسله غيره ) : بأنوصله أو رفع ماوقفه غيره أو انفرد بزيادة 
لاينقلهاغيره »فإنها تقبل مطلقاً » ولایرد خبره في ذلك > فإن زيادة الثقة مقبولة » وأن الحكم لمن 
وصل الحديث أو رفعه > سواء كان احالف له مثله في الحفظ أو أكثر » » لأن الرفع والوصل زيادة ثقة : 
( وقال بعض أصحاب الحديث ) : يرد الاسناد والرفع والزيادة » وا حكم لمن أرسله أو وقفه . مالم 
يظهر ترجيح . 
ولال حاب أي فة إذا ل يتل الراوي نقل الال بات لم يقبل» فإن نقل نقل الأآصل 
ر وهذاعظا : يود على القول الأخور : بأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله » والاآخر 
الح يفيه »أو أحدهم سمعه مسنداً أو مرفوعاً » فلاتترك رواية الثقة وزيادته لذلك اذا لم ينقل لنا 
نقل الأصل بتامه : 
( الترجيح ) : لغة : الميل والثقل والتغليب » من قوم : رجح الميزان ؛ واصطلا حا : اظهار زيادة 
أحد المتقابلين على الآخر . 

4۸4 


وجملته : أنه إذا تعارض خبران » وأمكن ا حمع بينهما » وترتيب أحدهما على الآ حرفي 
الااستعمال : فمل" 0 

وإن لم يمكن ذلك » وأمكن نسخ أحدهما بالاخر : فل » على مابينته في باب بيان 
الأدلة التي يجوز التخصيص لا وما لايجوز .٠(‏ 

فإن لم يكن ذلك : رجح أحدهماعل الآخر بوجه من وجوه الترجيح » والترجيح 
يدخل في موضعين : أحدهما في الاسناد » والآخر في المتن . 

8 -_-ر فصل ) فاما الترجيح في الاسناد فمن وجوه‎ ١ 


( وجماته : أنه إذا تعارض خيرات ) : والتعارض تدافع الحجتين » ولايكون في الحجج الشرعية في 
الواقع وإلا للزم التناقض » فلايجوز في القطعي » ويجوز في الظني . فإذا تعارض خبران صورة بالنسبة 
إلى ظن امجتهد » لاني نفس الأمر » لاستحالة صدور ذلك من النبي ع »إلا إذا سبق أحدهما 
الآخر وجهانا المتقدم من المتأخر الذي يكون ناسخاً 3 وأمكن ادمع بينهما » أو ترتيب أحد ماعل 
الآخر في الاستعمال » بإعمال كل واحد منهما ولو من وجه دون وجه » فعل ذلك » ولایقبل 
الترجيح » لأن اعمال الدليلين أولى من إهماها » وقد يكون ذلك لبيان جواز كليهما . 

) وإن م يمكن ذلك ( : أي الجمع بين الخبرين المتعارضين »وآمكن نسخ أحدهما بالآخر » بان 
علم المتأآخر منهما » فعل ذلك » ولايقبل الترجيح »على مابيناه في باب الأدلة التي يجوز التخصيص 
ها ومالايجوز )في فصل تعارض اللفظين » فإن تخصيص أحد الدليلين بالآخر طريق من طرق 
الجمع بينهما م مر . 

ر فإن م يكن ذلك ) : أي نسخ أحدهما بالا خر » عندئذ يرجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه 
الترجيح » سواء كان في الاسناد »وهو الترجيح محال الراوي » أو كان في المتن » وهو المروي » 
وإليك تفصيل ذلك . 

ر أحدها : أن يكون أحد الراويين صغيراً ) : حالة الأخذ » والآحر كبيراً » أي بالغاً ؛ فيقدم 
حديث الذي من رواية الكبير البالغ » لأنه أضبط وأتقن » وهذا قد حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
في روايته الإفراد في الحج على رواية أنس رضي الله عنه » في القران في احج » فكان ابن عمر في حجة 


١١)انظر‏ ما سبق .ص44 من هذا الشرح 
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أحدها -- أحد الراوئين صغورا الكش كيدا ؛ فيقدم رواية الكبير لأنه 


0 وأنخذ زم ناف رول له سیل عل لعي 1 
والثالي : أن يكون أحدهما أفقة من الآخر » فيقدم على من دو له » لأنه أعرف ما 


والثالث : أن يكون أحدهما أقربٌ إلى رسول الله عه » فيقدم : لأنه أوعى . 
والرابع : أن يكون أحدهما مباشرا للقصة » أو تتعلق القصة به ؛ فيقدم : لأنه أعرف 


الوداع كبسيراً » وكان أنس صغيراً » فكانت رواية ابن عمر ارجح » وقد رواها البييقي في ستده 
الكبرى بلفظ ٠:‏ أن رجلا أتى ابن عمر فقال :م أل يسول الله عله ؟ قال : باحج ء ثم أتاه من 
العام من المقبل» فس أله فقال : م تأتيي عام أول »قال : بلى » ولكن أنساً يزعم أنه قرن» قال ابن 
ان :إن أنسا كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس وا كدت کے او رول الله 
عه مسني لعابها » أسمعه يلبي بالحج » أي مفردا » وقوله إن أنساً كان يدخل على النساء : دليل 
صغره ‏ وقوله وأنا كنت تحت الناقة يمسني لعابها : دليل كبره وطوله . 

( والفالي : أن يكون أحدهما أفقهمن الآخر ) : فيقدم خخبر الفقيه لأنه يميز بين مايجوز 
ومالايجوز » كا يقدم خبر الفقيه بالحج على خبر الفقيه بغير الحج » على القول بتعجزؤ الاجتهاد » لأنه 
اعرف عا تسم 

(الشالث : أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله عَم ) کحدیث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عند البهقي في صفة حج رسول الله ع في قوله J:‏ إن أنسأً كان يدخل عل النساء وهن 
منكشفات الرؤوس » وإني كنت تحت ناقة رسول الله عت : فكنت أسمعه يلبي بالحج ۲ صححه 
النووي في المجموع »› ؛ فقوله : كنت تحت الناقة » وكنت أسمعه يلبي » دليل القرب فلذلك كان أوعى 
لما يسسمع من البعيد » فلذا يقدم خيره . 

( والرابع : أن يكون أحدهما مباشيراً للقصة ) : أو تتعلق القصة به » كترجيح الصحابة خبر 
عائشة رضي الله عنها في الغسل عند التقاء الختانين على خبر امعان ردي ان ع : « إثما الماء من 
الماء » لأا أعرف من الأ جنبي : 


0۰ 


اجن : أن يكون أحد الخبرين أ كار رواة » فيقدم على الخير الآ خر 
ون اص ان فان : لايقدم > ج لااتقدم الشهادة بكثرة العدد 
5 والاول أصح e‏ »وطمذاقال تعالى : 
ل ان تيل إِحَدَاهُمَا ذَّكْرَِحَدَاهُمَا أ لأخْرَىَ » . 
والسادس : أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة » فروايته أولى » لأنه أعرف بما دام من 
السنن 8 
والسابع : أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث » فيقدم حسن عنايته بالخبر . 


( الحامس : أن يكون أحد الخيرين أكثر رواة ) : فيقدم على الخبر الآخر الذي رواته أقل ‏ لأن 
كثرة العدد مؤثرة في باب الرواية » لأنها تقرب إلى مايوجب العلم » وهو التواتر » كحديث ايجاب 
الوضوء من مس الذكر » فقد رواه نفر من الصحابة » أما حديث الرخصة فلايحفظ إلا من طريق فرد 
في الباب وهو حديث طلق بن علي اليامي | أبوعلي » أحرجه ابن قانع في الصحابة عن ابنه قيس بن 
طلق ‏ وصحح حديشه عمرو بن الفلاس وعلي بن المديني والطحاوي وابن حبان والطبرافي وابن 
حزم . 

( ومن أصحابنا من قال ): من الشافعية : لايقدم الخبر الأكثر رواة كا لاتقدم الشهادة بكثرة 
العدد » وهذا قياس مع الفارق وهذا هو الصحيح ومقابله : الأصح ء وهو الأول » لأن قول 
الجماعة أقوى من الظن » وأبعد عن السسبو » وهذا قال تعالى : ف« أنتَضلإِحَدَاهُمَا فد کر 
الدَاهُمَا الأخرَى 6 البقرة : 7345 ] . 


( السادس : أن يكون أحد الراوبين أكثر صحبة من الآخر ) : فراوية الأأكثر أولى » لأنه أعرف 
مادام وبقي من السنن من ال خر . كترجيح حديث أم سلمة : أن رسول الله عي كان يصبح جنا 
من غير احتلام ثم يصوم » أحرجه البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم على حديث أي هريرة : « أن 
رسول الله مي قال : من أصبح جنب ا فلاصوم له » أخرجه البخاري ومس لم وغيرهم » وهذا 
منسوخ » لأن الأدوم صحبة أعرف بما يدوم ويبقى : 
( السابع : أن يكون أحد الروايين أحسن سياقاً للحديث من الآخر ) : فيقدم لحسن عنايته 
بالخبر » وهذا ذهب الشافعي إلى أن الإفراد في الحج ؛ وقدم حديث جابر لأنه وصف خرو ج النبي 
عله من المديدة ودخوله مكة وحكى مناسكه عل ترتيب انصرافه » وغيره لم يضبط ذلك لتقدم 
صحبته وحسن سياقه لابتداء ا لحديث » قال الدووي : نص عليه في المزني 
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والفامن : أن يكون أحدهما متأخر الاسلام » فيقدم » لأنه يحف ظآخخر الأمرين من 

۱ 
اللبي ڪل . 

وكذلك إذا كان أحدهما متأخر الصحبة : كابن عباس وابن مسعود » فرواية ا متأخر 
منہمائقدّم ٠١ ١‏ 0 2 

وقال بعض أصحاب ألي حنيفة ره الله : لايقدم بالتاخير »لان المتقدم عاش حتى 
مات رسول الله عه » فساوى المتأخر في الصحبة » وزاد عليه بالتقدم . 

وهذا غير صحيح : لأنه وإن كان قد ساوى المتأخر في الصحبة »إلا أن سما ع المتأخر 
متحقق التأخر » وسماع المتقدم يحتمل التأخر والتقدم » فما تأخر بيقين أولى . 

وهذا قال ابن عباس : كنا نأخذ من أوامر رسول الله عله بالأحداث فالأحداث . 


( الثامن : أن يكون أحد الراويين متأخر الاسلام ) : فيقدم المتاخر » لانه يحفظ آخر الأمرين من 
النبي مل » وقاله السبكي في تكملة الابهباج مؤيدا البيضاوي » وقال الامام الرازي : بشرط أن 
يكون متقدم الاسلام ل يسمع بعد . : 

( وكذ لك إذا كان أجدهما متأخر الصحبة ) : فيقدم المتأخر » كرواية ابن عباس وابن مسعود 
رضي الله عنما من أحداث الصحابة » فرواية المتأخر منهما تقدم على المنقدم صحبة . 

( وقال بعض أصحاب أني حديفة ) : رمه الله لايقدم بالتأخر > لأن المتقدم في الاسلام عاش حتى 
مات رسول الله يِه » فساوى المتأخر في الصحبة وزاد عليه بالتقدم . 

( وهذا غير صحيح : لأنه ) وإن كان متقدم الاسلام ساوى المحأخر في الصحبة » وزاد عليه 
بالتقدم »إلا أن ما ع المشأخر متحقق الشأخر لتأخر اسلامه » فهذه قرينة ظاهرة في تأخر مرويه » 
حلاف ماع المتقدم » فإنه يحتمل التتأخحر والتقدم » ولذلك كان من تأخر بيقين أولى في اعتبار 
حديثه من تقدم , ولاحتال النسخ أيضا . 

(وفذا) : أي نكون من تأخر إسلامه بيقين أولى بالاعتبار ممن تقدم » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ٠‏ كنا نأحذ من أوامر رسول الله َه بالأحدث فالأأحدث » قال أبو الفضل : عبد الله بن 
محمد بن الصديق الغماري في تخريجه لأحاديث اللمع :وي معناه مارواه أبو داود والنسائي عن جابر 
قال : و كان آخر الأمرين من رسول الله مَل : ترك الوضوء مما مست النار » . وفي معناه عند 
الطبراني عن محمد بن مسامة قار :م أن النبي عه أكل آخر أمريه ححماً ثم صل ول يتوضاً ۲ » 
وفي معناه عند ابن حبان عن الزهري قال : سالت عروة في الذي يجامع ولاينزل فقال : على الناس 


]اسه 


والتساسع : أن يكون أحد الراويين أورع أو شد احتياطا فيا يروي » فتقدم روايته » 
لاحتياطه في النقل . 
والعاشر : أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه » والاخر لم يضطرب . فيقدم من لم 
رف ت فة الأ اصعلا لظ ودل غا ضع فة 
الحادي عشر : أن يكون أحد اخيرين من رواية أهل المدينة ) : فيقدم على رواية غيرهم . 


أن يأحذوا بالا حر فالا حر من أمر رسول الله يله » حدثتي عائشة « أن النبي علي كان يفعل ذلك 
ولايغتسل » وذلك قبل فتح مكة »مم اغتسل بعد ذلك » وأمر الناس بالغسل ٠‏ » أخرجه ابن حبان 
في صحيحه والحازمي في اعتباره وغيرهما . 

( التساسع : أن يكون أحد الراوبين أورع أو أشد احتياطاً ) : في الضبط والاهتام با لحديث » 
حري صا على مراعاة كلماته وحروفه فيا يروي » فتقدم روايته على من لم يتصف بذلك » لأنه أقرب 
إلى اللفظ الحقيقي » لاحتياطه في النقل > كحديث شعبة عن سهيل عن أي صا عن أبيه عن أي 
هريرة : « أن النبي عله قال: لاوضوءإلأمن صوت أوريع » فالدم الخارج من السبيلين 
لاينقض » فقد عارضه حديث اسماعيل بن عياش عن ابن جرخ عن أي مليكه عن عائشة مرفوعا 
, من أصابه تيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوض أ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك ' 
لايتكلم » فليس اماعیل كشعبة في الضبط » فشعبة أمير المؤمنين في الحديث » وامماعيل خلط 
على المدنيين » ومن المرجحات شهرة الراوي بالعدالة والثقة » فترجح رواية المشہور على الخامل , لأن 
الدين کا يمنع من الكذب » كذلك الشهرة والمنصب قنع . 

ر العاشر : أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه ) : فهذا يدل على ضعف حفظه والآخر لم 
يضطرب لفظه » فيقدم من لم يضطرب لفظه عليه » كحديث ابن عمر : ( كان النبي عو يرفع 
يديه إذا كبر وإذا ركع وإذارفع رأسه من الركوع ( » أخرجه البخاري ومسلم فهذا حديث يرُوى : 
عن ابن عمر من غير وجه » و م يلف فيه عليه » ولا اضطراب في متنه » بخلااف حديث البراء بن ) 
عازب :( أن رسول الله ع كان إذا افتتح الصسلاة رفع يديه قريساً من أذنيه ثم لايعود 0 » وهذ 8 
الحديث رواه أبو داود : 4۷۸/۱ رقم ٤۹‏ ۷/ والترمذي : ۳٤٩/۱‏ ویعرف بيزيد بن زياد » وقد 
اضطرب فيه » فتارة يرويه ولايزيدٌ فيه لفظ : « ثم لايعود ) وتارة يزيد فيه : « ثم لايعود » وكأنه قا 
لقن في اخر عمره ١‏ ثم لايعود » فتلقنه . ! 
الحادي عشر : أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة) : فيقدم على رواية 


Yor 


لأمهم يرثون أفعال رسول الله ع وسنته التي مات عليبا » فهم أعرف بذلك من غيرهم . 

والثاني عشر : أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنه والاخخر لم لختلف 
عنه » فاختلف أصحابنا في ذلك . 

فمنبم من قال : تتعارض الروايتان عمن اختلفت الرواية عنه » وتسقطان > وتبفى 
رواية من لم تحتلف عنه الرواية . 

ومنبم من قال : ترجح إحدى الروايتسين عمن اخت لفت الرواية عنه على الرواية 
الأخعرى وبرواية من ل تتجلك الروايد ع 

۲ ( فصل ) وأما ترجيح المتن » فمن وجوه : 


غيرهم + لام ق ار اة أوجاهدوا الوجي: والتتريل 6 وخ استقرت الشريعة » ولأنهم 
يرئون أفعال رسول الله له ع وسنته التي مات عليها » فهم أعرف بذلك من غيرهم › وكان 
الشافعي رمه الله يقول : « کل حديث لايوجد له أضل عند الحجازيين واو » وإن تداولته 
الثقات» فالصاع ملا عندهم خمسة أرطال وثلث تقريا ؛ بخللاف صا اع أهل العراق » فهو 
ثمانية أرطال بالبغدادي » وهو أربعة وكل مد رطلان » وعليه أبو حنيفة خلافاً للصاحبين . 

ر الفالي عشر : أن يكون راوي أحد الخيرين قد اخعلفت الرواية عنه ) : والآخر لم تختلف 
الرواية عنه » كحديث مقدار زكاة الابل الذي رواه أنس : « إذا زادت على عشرين ومائة » ففي كل 
أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقه » مع حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه : « إذا زادت 
على عشرين ومائة »> ترد الفرائض إلى أوها » فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقه » كذارواه 
سفيان عن أي اسحاق عن عاصم . ورواه شريك عن أي اسحاق عن عاصم مشل رواية أنس » 
والرواية الأول عن علي تخالف رواية أنس » وحديث أنس م تخصلف الرواية فيه . فبينا حديث عل 
رضي الله عنه اختلفت الرواية فيه الام رتوار 

) مہم من قال ) عند تعارض الروايشين : تُسْقَطَأن » وتبقى رواية من لم تختلف الرواية عنه » وهنا 
رواية أنس . 

( ومنهم من قال ) ارجح |حدى الزوايقين ع الف الرواية عنيه وهنا زواية عل على الرواية 
الأخرى الموافقة لرواية أنس التي لم تختلف الرواية عنه : 

ر أحدها : أن يكون أحد الحيرين موافقاً لد ليل آخر ( :من كتاب نحو حديث ٠‏ من نام عن 
مسلا ة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة بلفظ : « فاذا نسي 
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_ أحدها : أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس . فيقدم 
على الاخر لمعاضدة الدليل له . 
والشاني : أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة » فهو أول ‏ لأن عملهم به : يدل لعل 
أنه رار وو ها 
وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل ا حرمين » فهو أول » لأن عملهم به : يدل على أنه 


أحدك صلاة أو نام عنها » يعارضه نهي النبي مه عن الصلاة في الأوقات المكروهة في التلخيص 
الحبم لابن حجر LAE‏ . غير أن الحديث الأول يعضده نص القران الكرم ه ل 
الصلوات 11 البقرة ١.] YTA:‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين ابا وفنا 12 التستاء 
eT‏ 
(أوسنة) : أي ماوافق أحد الخبرين سنة أخرى يرجح على الآخر لحو حديث و لانكاحإلا 
بولي » رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه وغيرهم ع مي ير ١‏ الأ أحق بنفسبها من 
وليها » . رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنساني . ولكن الحديث الأول وافقه حديث 
آخر :« أيما امرأة نتكحت نفسها بغير إذن وليها » فنكاحها باطل » رواه الترمذي » لذ يرجح ا 
( أوقياس ) : نو حدیث J»:‏ ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ۲ رواه الجماعه » يعارضص 
: أن النبي مره قال TS‏ . 
ين ( ولك رھ الأول ١‏ كي د »وهو : عل 
'الذكور الخلص من الخيل » اتفقوا على عدم وجوب الزكاة فيا » فيقال عندئذ : مالا تعب الرکا ةف 
ذكوره » لاتجب في إناثه قياساً . 
(الغالي : أن يكون أحد الحيرين قد عمل به الأنة ) : كالخلفا الأريعة ‏ أو أئمة العلم من 
الفقهاء فهو أو بالتقديم » لأن عملهم به »يدل على أنه اخر الأمرين لرسول الله عنام وأو لاهما 
بالاعتبار » نحو حديث تكبيرات العيدين ٠:‏ نيعا ف ارق » وخمساً في الثانية »أخرجه الترمذي 
وغيرهيم » زرجحه على حديث ال حنائز عند ابي داود وغيره ١2١‏ كان يكبر أربعاً تكبيره على ا حنازة 4 ¢ 
لأن الأول عمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 
E‏ [ذا عمل باحد ارين ا : فهو أولى بالتقدبم . لأن عملهم به يدل على أنه 
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قد استقر عليه الشرع > وورثوه . 
والثالث : أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل » » فيكون أولى ما يجمع أحدهما . لأنه 


5 


والرابع : أن يكون أحدهما نطقاً والآخر دليلاً » فالنطق أولى من الدليل » لأن النطق 

والخامس : أن يكون أحدهما قولاً وفعلا والآخر أحدهما » فالذي يجمع القول والفعل 
أولى » لانه أقوى » لتظاهر الدليلين . 

وإن كان أحدهما قولاً والآخر فعلاً » ففيه أوجه » قد مضت ف باب الأفعال 


( الغالث ) : أن يكون أحد الحديشين يجمع المنطوق ودليل الموافقة أو الخالفة فيقدم على الحديث 
الذي يجمع أحدهما » لأنه أظهر » وهذا قدم حديث جابر : ( أن النبي عه قضى بالشفعة فيا م 
يقم » فإذاوقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » رواه أحمد والبخاري ومالك والشافعي 
وغيرهم . قدمعلى حديث سمرة : ٠‏ جار الدار أحق بالدار من غيره » رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي » لأن الأول يدل بمنطوقه على الشفعة فيا لم يقسم » وعفهومه على أنه لاشفعه فا قسم » 
ولكن الثاني يدل بمنطوقه فقط على أن الشفعة للجار المجاور . 

( الرابع : أن يكون أحد الحيرين منطوقاً ) : والآخر دليل خطاب بما يعرف بمفهوم الخالفة › 
فالمنطوق أقوى من مفهوم الخالفة » لأن المنطوق مجمع على أن دلالده في محل النطق » بخلاف دليل 
الخطاب مختلف في محل النطق فيه » فكان أقوى . 
( وا حامس : أن يكون أحد ارين قولاً وفصلاً ) : نحو حديث حبيبة : « رأيت النبي َه في 
بطن المسيل وهو يسعى ويقول : إسعوا » فإن الله كتب عليكم السعي » رواه الطبراني وأحمد : 
371/7 ء والحديث الآخر أحدهما من القول مشلا : « الحج عرفة » رواه أحمد وأصحاب السنن 
وابن حبان وا حا م والدار قطني والبمقي كافي التلخيص الحبير : ۲٠٠١/۲‏ . أو من الفعل مشلا 
« خذواعني مناسككم اوقد سبق تخريجه ص 5ه ١‏ فحديث حبيبة أدل على المقصود لاشتاله على 
مرجحات مہا : القول » والفعل » والاقتداء » والذي يجمع بينهما أولى بالاعتبار » لأنه أقوى وأظهر 
الدليلين من الدليل الآخر . 

( وإن كان أحد الخيرين قولاً والآخر فعلاً ) : ففيه أوجه قد مضت وذكرناها في باب الأأفعال ص 
حر,4 ۰ ”وهو قوله : « إذا تعارض قول وفعل في البيان مجمل ‏ ففيه أوجه : من أصحابنا من 


۲۵۷ 


والسسادس : أن يكون أحدهما قصد به الحكم » والآخر لم يقصد به الحكم » فالذي 
قصد به الحكم أولى » لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود . 

والسابع : أن يكون أحدهما ورد على سبب » والآخر ورد على غير سبب ٠‏ فالذي ورد 
على غير سبب أولى » لأنه متفق على عمومه » والوارد على سبب مختلف في عمومه . 


والقامن : أن يكون أحد الخبرين قضي به على الآخر ؛ فالذي قضي به منهما أولى 3 
لانه ثبت له حق التقدم . 


قال : القول أولى » ومنهم من قال : الفعل أولى » ومنسم من قال : هما سواء » والأول أصح » لأن 
الأصل في البيان هو القول ) وذلك من حيث الوضع اللغوي . 

ر السادس a‏ را ار I‏ » كثر جيح 
حديث إمامة جبريل في أنه أ بالنبي عر عو العصر حين صار ظل كل شيءِ مثله ) فد رواه ابن عباس 
وجابر بن عبد الله ؛ وأبو مسعود وأبو هريرة وشيرهم , »على حديث ابن عمر في أن وقت العصر : 

« مصير ظل كل شيء مثليه » فالأول قصد به الحكم » فهو أولى بالاعتبار » لأنه أبلغ في بيان الغرض 
وإفادة المقصود . 

(السابع : أن يكون أحد الحديثين ) عاماً ورد على سبب خاص » والآخر عاماً ورد على غير 
سبب > فالذي ورد على غير سبب وهو العام : مقدم على ذي السبب في الاعتبار لأنه متفق على 
عمومه » بنخلاف الحديث الوارد على سبب » فهو ختلف في عمومه ؛ لصورة السبب وقصره علا 2 
نحو حديث : » من بدّل دينه فاق لوه » يقدم على نميه عو عن قعل النساء لان هذا وردعل 
سبب :وهو الحربية » لذا فيقدم الأول فيا وراء السب ب الذي ورد الشاني لأجله » ويقدم الشاني عن 
الأول نيا لسبب الذي ورد لأجله » إذ يرجح العام الذي لم يخص على العام الخصوص » كا يرجح 
الخاص من وجه على العام مطلقا » لأن احتال تخصيصه أكثر من الخاص من وجه ؛إذ لايد خله 
التتخصيص من تلك الجهة » نقله الرازي و إمام ا حرمين : 

(الشامن : أن يكون أحد الخبرين قضي به على الآخر ) : اتفاقاً »ول يكن للاخر ذلك اام 


الخبر الذي قضبي به منهما » والأولوية له لثبوت حق التقدم » نحو حديث :) ليس فيا دون خمسة أو 
سق صدقة ( (')يقدم على حديث ١‏ فيا ست السماء الععشر ( 0( » لأن له نظيراً في السنة »وهو 


) ١19 أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والدار قطني والييبقي ( التلخيص الحبير ح۲ ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الدار قطني وا لحا م والب‎ | 


يفف 


والعاسع : أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياً » فيقدم الاثبات » لأن مع المثبت زيادة 
علم » فالأخذ بروايته أولى . 
العاشسر : أن يكون أحدهما ناقلاً والآخر مبقياً » فالناقل أول » لأنه يفيد حكماً 


الحادي عش : أن يكون لأحدهما احتياط » فيقدم على الذي لااحتياط فيه , لأن 
الأعريا ا : 


حديث ١:‏ ی ف درن خی أزاف من الورق اصدقة 0 قضى به على حديث : « ف الرقريع 
العشر 0" 'والحاصل : أنه إذا تعارض عام وخاص . فالشافعية هدموا المخاص مطلقاً » ومنهم من 
يقول يتعارض ويطلب الترجيح » ومنهم من يقول : يقدم العام مطلقاً .كا سبق في صه ٠١‏ . 

( العاسع : أن يكون أحد الخيرين إثباتاً والآخر نفياً ) » فيقدم حديث الاثبات على حديث 
النفي » لأن مع المثبت زيادة علم » فالأخذ بروايته أول » کا في تعارض اجرح والتعديل » لأن المغبت 
مؤسس » والنافي مو كد والتأسيس خير من التأكيد » نحو حديث بلال : « أن النبي عي دحل 
البيت وصلى فيه»") يرجح على حديث أسامة 0 أنه دخل البيت ولم يصل افيه 6“ : 


(العماشر : أن يكون أحد ا يرين ناقلاً ) : عن البراءة الأصلية »وال حر مبقياً على البراءة 
الأصلية » فالناقل عنها أولى بالاعتبار من المبقي › » لأنه يفيد حكماً شرعياً جديدا » وهو التكليف 
فلذا جعلنا الناقل عن الأصل مقدماً وناسخاً للمقرر للأصل المتأاحر » وبالتالي : التأسيس خير من 
العأكيد » نحو حديث ألي هريرة : في ايجاب الوضوء من مس الذكر»( فإنه عدول عن الأصل 
وناقل عنه إلى التكليف »والأصل هنا : هو عدم التكليف »مع حديث طلق :) في عدم ايجاب 
الوضوء»" المبقى على البراءة الأصلية وهي الأصل . 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم 
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . وابن جربر والبييقي في السنن ‏ والرقة : بالتخفيض » الفضة . 
(ه) الحديث أخرجه الترمذي ح7 ص ۲۲١‏ رقم /۸۷٤/‏ بلفظ : عن بلال : أن النبي عله في جوف الكعبة « قال ابن 
2 : لم يصل ولكنه كبر » وأخرجه مسلم ج۲ ص 11١‏ رقم /۳۸۹/ و /۳۹۱/ 
O ()‏ ل : عن أسامة ادلي EE‏ 
ولم يصل فيه حتى خرج ؛ وانظر تفصيل, ذلك فى شرح مسلم للنووي ح؟ ص ۸۲ . 
(5) الحديث عن بسرة بنت صفوان عن رسول الله قال : ١‏ من مس ذكره فليتوضاً » أخحرجه مالك والشافعي وأحمد 
رأصحاب السنن الأربعسة وابن خزية وابن حبان واحا م وابن الحارود . والدار قطني والاسماعيلي وغيرهم . ولي الباب عن جابر 
وأني عريرة » وعبد الله بن عمرو وزيد بن خخالد » وسعد بن آي وقاص ٠‏ وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر 
وعلي بن طلق والنعمان وأنس وني » ومعاوية وقبيصة وأروى ‏ أما حديث أبو هريرة فعند الترمذي والدار قطني وغيرهما . 
(۲) الحديث عن طلق بن علي : أن رسول الله مله سكل عن مس الذكر في الصلاة فقال : ٠‏ هل هو إلآّ بضعة منك ٠‏ 
أخرجه أحمد وأصبحاب السنن الأر بعة والدار قطني وغيرهم . 

6۸ 


والثافي عشر : أن يكون أحدهمايقتضي الحظر »والآخر الاباحة » ففيه وجهان . 

أحدها ناسء : 

والثاني : أن الذي يقتضي الحظر أول »وهو الصحيح : لأنه أحوط . 
س 
( الحادي عشر : أن يكون لأحد الخبرين اححياطاً ) : للقصد والغرض وبراءة الذمة بيقين » 
ولايكون ذلك للآخر » فيقدم الذي له احتياط على الحديث الذي لااحتياط فيه » لأنه الأحوط 
للدين وأسلم للمكلفين » نحو عدم ايجاب الوضوء من القهقهة والرعاف والقيء »في الصلاة » وقد 
خرجه الزيلعي في نصب الراية : 47/١‏ . وايجاب المضمضمة والاستنشاق في الغسل » في حديث 
أخرجه الدار قطني وابن حبان وغيرهما . 
( الشالي عشسر : آن يكون أحد الخبرين يقعضي التحريم ) . والخبر الآخر يقتضي الاباحة » أي 
جواز الفعل أو الترك المصط اح عليه »وقد سبق ص 4 7 . ففي هذه الحالة عند تعارض الخبرين 
بالحل والمنع وجهان لأصحاب الشافعي رحمه الله * 
(أحدهما) : أن الخبرين سواء » لأنبما حكمان شرعيان » صدق الراوي فيهما » وهو قول 
القاضي حسین والخزالي وابن ابان الحنفي وأبي هاشم الجبالي وسح a‏ » ونقله عن شيخه 
أي جعفر » نحو حديث :۱ إن الحرم اال الله > كا مسحل مارم الله » »عن ابن مسعود قال : 
إن حرم الال » كمستحل ارام أخرجه ابن سعد وابن جرير وابن عسا کر کا في كنز العمال : 
رمم 5 أيضاً : ۷۹۷/۳/رقم ١‏ ۸۷۹/ »عند عبد الرزاق » قال سلم الرازي : 
لأن تحريم الماح كتحليل الحرام » فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر » قاله في التقرير والتحبير » 
قلت : وهذا باطل ء ومقابله : 
ر والفافي) : أن ال خير الذي يق يقتضي ال حظر أولى ؛ لأنه أحوط للدين وأسلم للمكلفين »وهو 
الصحيح الراجح » لن الفعل إن كان حرام كان ارتكابه ضرراً » وإن کان مباحاً فلا ضرر في تركه 
ولابأس بذلك » كا في لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء عند الشسافعية » ولاينقض عند الحنفية » 
فالأحوط : أنيتوضا » وكا في أكل لحم الضبع عند الشافعية ي كل وعند الحنفية لايو كل » 
فالأحوط : أن لايو كل » وهكذا : 
فالوجوب يرجم على الكراهة والندب والاباحة للاحتياط » والكراهة ترجح على الندب والاباحة » 
والكل من الكراهة والتحريم والوجوب والندب يرجح على الاباحة للاحتياط » والله أعلم . 

0۹ 


¢ لط القول في الاجماع‎ ٠ 
 )١(- 
) باب ذكر معنى الجاع وإثباته‎ ( 
› فصل )الاجماع ني اللغة : يتحتمل معنيين : أحدهما : الاجماع على الشيء‎ ( ١ 
. وأمافي في الشرع : فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة‎ 
(فصل ) وهو حجة من حجج الشرع » ودليل من أدلة الاحكام » مقطوع‎ ۲ 


( الاجمماع في اللغة ) : يكون بمعنيين : 

أحدهما : الاجماع على الشيء : أي الاتفاق عليه » ويكون من متعدد . 

الغاني : العزم على الأمر : أي التصميم عليه » والقطع به » کا قال تعالى فإ فاجمعوا ام رک هيونس : 

١‏ ] . وكالحديث ٠:‏ من لم يجمع الصيام قبل الفجر . فلاصيامله » أحرجه الامام أحمد 

والترمذي وأأبو داود والنساني وغيرهم . ويكون من واحد وغيره . 

(أمافي الشرع ) : فهو اتفاق علماء العصر : من جميع مجتبدي أمة محمد عليه السلام » بعد وفاة 

النبي عر » بأن یشترك مجتہدوهم بالاتفاق على حكم حادثة ساف ا ا 

أو عقلية »أو دينوية . باعتبار أهل كل فن في اجتبادهم » قفي الفقه يعتبر الفقهاء مثلا ؛ويكون 

ذلك إمافي الاعتقاد » أو في القول ٠‏ أو ني الفعل »أو في السكوت , أو في التقرير . 

( وهو حجة من حجج الشرع ) : يالاتفاق » ومانقل عن الامام أحمد رضي الله عنه » معنأه : 

0 ؛ لاإنكاره » وذلك ورعاً منه لحواز أن يكون هناك حلاف لم يسلغه » ويحكم بكفر 
5 » وتصبح المسألة المجتهد فيها قطعية . 

0 ل : لأن الحكم الثابت به حكم شرعي قطعي » وهو في المتزلة الغالئة بعد 

القران والسنة » وهو حجة عند الجمهور . 

(مقطوع عل معيحه ) : أي أن حجيته مقطو ع بها على من لم حضر ذلك الاجماع , مشلنا تحن 

اليوم » بأن نسلم به » فإننا نقطع بصحة إجماع الأعة » وحن غائبون عنه » طالما نقل إلينا . فلابد من 


خض 


وذهب النظام » والرافضة : إلى أنه ليس بحجة . 
ومنهم من قال e El‏ ولا سبيلإل ترا 


موافقة جميع امجتهادين الا يكف معدور اد ماع ين متيو واه »ولابد من أن يصدر رأي 
واحد عن المجمعين > وأن يظهر اتفاقهم بابداء راهم قولاً أو عملاً وأن بكون انعقاد الاجماع فيا 
بينم في زمن واحد وأن يكون إجماعهم مبنياً على مستند من ن كاب أو سنة أو غيرهما . ونعنني 
با محتهد : من له ملكة على استنباط الأحكام من ماخذها > كل حسب اختصاصه في فن من 
الفنون » وهذه الأهلية لاتتوفر إلا بالعلم بالقران الكريم » والعلم بالسنة النبوية سندها ومتنها ‏ والعلم 
بعلوم اللغة العربية » والعلم بمسائل الاجماع السابقة » والعلم بأصول الفقه » والخلاف في دخول 
العوام فيه » وفي الفقيه المبتد ع » وفي امجتبد الفاسق » وبالتالي الخلاف : في اتفاق أكثر المجتبدين » 
وكذا الخلاف في اش شستراط عدد المجمعين حد التواتر » والحكم لأكثر أهل العصر » وبالتالي أيضا : 
هل يشسترط انقواض عصر المجمعين أم لا ؛ والخلاف أيضاً : باجماع الصحابة مع تخالفة التابعي ء 
وكذاالحلاف أيضاً : هل يختص الاجماع بعصر الصحابة ؛ وكذا الخلاف أيضاً : هل يختص 
الاجماع بالأمور الشرعية » ولايتعلق بالأمور اللغوية والعقلية والدينوية والعرفية ؛والخلاف أيضاً : : 
في الاجماع السكوتي إلى غير ذلك على أوجه ني المذهب ٠‏ واراء للعلماء في ذلك . 
ولاعبرة باجما ع غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام » لأننا نشترط أن يكون أهل الاجما ع الذي 
تكلم فيه من المسلمين » وهم كل من أجاب الدعوة وامن بها > فلا عيرة بالكافر › ولاعبرة باتفاق 
الام الساب بقة لأن المقصود أمة محمد عليه الصلاة والسلام » لأن اجماعهم بعيد عن الخطاً . 
( وذهب النظام ) : لقباء وهو أبو اسحاق : ابراهيم بن سيار البصري » شيخ النظامية من 
المعتزلة » والمعوفق سنة ١7لاه‏ »إلى أن الاجماع ليس بحجة »وهو أول من أنكره »وكا أنكر 
القياس » وعدم قضاء الفوائت » واطال لسانه في الصحابة وأهل الحديث وغير ذلك . 
( والرافضة ) : والشيعة قالوا : إن الاجماع ليس يحجة » لعدم اشتّاله على قول الامام المعصوم › 
والامام غير موجود » إذن فلا اجماع » ولو انفرد الامام المعصوم عندهم يكون حجة » لأنه رأس 
الآمة » لا لكونه اجماعاً . والدليل الظاهر هما : الاية : ف ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء »© 
[ الدحل : ۸۹ ع . والآية : 9 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4[ التساء : .مه ع فلا 
مرجع غير القران والسنة المبينين لكل شيء وحدیٹ :۱ بدا الاسلام غرييا وسيعود غريباً كا 
بدأ » » وحديث : « إن الله لايقبض العلم انتزاعاً من العلماء » وغير ذلك . وعلى هذا القاشاني 
والخوارج وأكثر الروافض وغيرهم . 


"5١5 


والدليل على أنه يقصور انعقاده : هو أن الاجما ع إنما ينعقد عن دليل من نص أو 
استنساط » وأهله مأمورون بطلب ذلك الدليل » ودواعيهم متوفرة في الاجتهاد وفي إصابته , 
فصح اتفاقهم على إدراكه والأجماع موجبه > ما يصح اجتا ع الناس على رؤية الهلال 5 
والصوم والفطر بسببه ١‏ 

والدليل على إمكان معرفة ذلك من جهنم : صحة السا ع من حضروا الإاخبار عمن 
غاب » يعرف بذلك اتفاقهم كا برف أديان أهل الملل مع تفرقهم في البلاد > وتباعدهم في 
الأوطان . 1 

والدليل على أنه حجة : قوله عزوجل :$ وَمَنْ يُشَاقِق الرّسُوْلَ من بعد ما بين له 


( ومنهم من قال ) : لايتصور انعقاد الاجماع : من حيث كونه اتفناق ادمع الكثير على الكلمة 
الواحدة في الزمان الواحد مستحيل عادة » وخحاصة بانتشارهم في الأقطار » وبالتالي قالوا : الاتفاق 
إماعن دليل قاطع أو عن دليل ظني » وكلاهما باطل » > لأن القاطع تحيل العادة عدم نقله إلينا » 
فحيث بحن »دل على عدمه » ولأن الظني يمتنع الاتفاق عليه لكثرة ة الأمة > ولاختلاف القرائح 
قاين الأنظاز » وهذا مردود عليه . 

( ولاسبيل إلى معرفته ) : لأن نقل الاجمااع إلينا محال » من جهة أن العادة قاضية أن لايتفق أن 
ينبت عن كل واحد من علماء الشرق والغرب #وان بكهة نكل الجاع إلى من منج به » زعموا أنه 
مستحيل لأن الآ حاد مظنون والتواتر لايتصور وهذا مردود عليه أيضاً . 

( والدليل ) : في الرد على من قال : أنه لايتصور ا : إمكان تصور انعماد الاأجماع › 
حيث ينعقد عن دليل #سواء كن تسا أو اطا » كم أن أهل الاجما ع مأمورون بطلب ذلك 
الدليل » لتوفر دواعيهم في الاجتهاد »وفي إصابة الاجتهاد » فصح اتفاقهم على ادرا كه وتصوره 5 
علما بأن الاتفاق هو موجب هذا الاجماع » كا أن الحكم الصادر عن أهل العصر » يقصد به 
الأكثرية منبم » كا يصح اجتا ع الناس على رؤية املال » ويكون النتيجة إما الصيام أو الفطر للعيد 
بسبب هذه الرؤية للغالبية . 

( والدليل ) : في الرد على من قال : لاسبيل لمعرفته هو : إمكان الاجماع من جهتهم » بصحة 
سماعهم من حضروا ذلك الاخبار عمن غاب عنه » عن طريق الل » وبذلك يعرف اتفاقهم کا 
عرف أديان أهل الملل الأخرى مع تفرقهم في البلاد البعيدة بيقين . 

( والدليسل على أنه حجة ) : توعد الله على اتبا ع غير سبيلهم في. الآية الشريفة : [ النساء : 


كف 


هدي »وبع غر ينل اموب »على » وليه جهنم »س اث ميا 4 . 
توعد عل اتباع ؛ فدل على أن انبا ع سبيلهم واجب » وتخالفتهم حرام . 
ع ١‏ لا تجدمع أمتي على خطا »وروي ١:‏ لانجتمع أمتي على 
الضلالة ٠‏ . 
وقوله هه : « من فارق الجماعة »ولو قيد شير » فقد خلع ربقة الاسلام من 
عه 4 . 


وى عن الشنوذ وقال : و من شذ شذ في النار ۾ فدل على وجوب العمل بالا جما ع 


١‏ ] . فدل على أن اتباعهم واجب لان ترك اتباع سبيلهم من عرف سبيلهم » يحون اتباعاً لغير 
سبيلهم » وقال الفخر الرازي : إن عطف اتبا ع سبيل غير الم منين على مشاقة الرسول » وهي 
حرام » فتلزم حرمته » ويكون مخالفتهم حرام . 

( لاتجتمع أمتي على الضلالة ) : حديث له طرق متعددة »«مشبور المتن » أسانيده كثيرة » وله 
شواهد » وصحهه السيوطي في جامعة الصغير » وحسنه الذهبي في تلخيص المستدرك »ود كره 
لعجلوني في كشف اخفا : 4۸۸/۲ وقال : رواه آحمد » والطبراني في الكبير » وابن آي حيشمة في 
اريه عن أني نضرة الغفاري » ورواه الطبراني وابن أي عاصم في السنة عن أي مالك الأشعري » 
ورواه بو نعيم والحا م وآعله اللألكاتي في السنة وابن منده والضياء المقدمي عن ابن عمر » وكذا عند 
الترمذي » ورواه عبد بن حميد وابن ماجه عن أنس » ورواه الحا م عن ابن عباس وغيرهم ١ه‏ وذ كره 
يوطي في الجامع الصغير : 597/١‏ رقم 5571/ وني المستدرك : ١١37/1‏ / »وفيض 
لقدير : 571/7 » واللخيص احير :1/8 .١1‏ 

أمارواية « على خط »قال أبو الفضل الغمازي : عبد الله بن محمد الصديقي المولود سنة ٠۳۲۸‏ ه 
في كتابه تخريج أحاديث اللمع ص ۲٣۹‏ : لا أعرفه بهذا اللفظ . ومعنى الحديث : أن هذه الأمة 
معصومة من الخطا . وأن الحق لايفوتها » وحصل القطع به من المجموع . 

( من فارق الحمماعة ولوقيد شر ) : أي من انفرد عن الجماعة وخرج عتهم » وهذا الحديث 
اجره الث مو عن امن ع م غا »وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه » ورواه أحمد , 
والخاكم عن أني ذر » ورواه أبو داود الطيالسبي والترمذي والحام عن ا حارث الأشعري » وصححه 
الترمذي وا لما م وغيرهم . ۱ 
( من شد هد في التار ) : الحديث أخرجه الترمذي وا لجا معن ابن عمر .ورواه الحا من أوجه » 


۴ 


۴ سر( فصل ) والاجما ع حجة من جهة الشرع 
ومن الناس من قال عر سان جيه عدر راشي غيم . وهذا خطاً : لأن 
العقل لايمنع إجماع الخلق الكثير على الخطاً » وبهذا أجمع اليبود على كثرتهم » والنصارى على 
كثرتهم » على ماهم عليه من الكفر والضلال » فدل على أن ذلك ليس بحجة من جهة العقل . 
-(5)س- 
( باب ذكر ما ينعقد به الاجما ع وما جعل حجة فيه ) 
١‏ ر فصل )اعلم أن الاجماع لاينعقد إلاعن دليل : فإذا رأيت اجماعهم على 
حكم » علمنا أن هناك دليلاً جمعهم » سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه . 
ويجوز أن ينعد عن كل دليل يقبت بهدوحكم » كادلة العمل ني الاحكام ؛ ونص 
الكتاب والسنة » وفحوامُما » وأفعال رسول الله عه » وإقراره » والقياس » وجميع وجوه 
الاجتهاد . 


في أحدها : « لايجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدأ » ويد الله على الجماعة » فاتبعوا السواد 
الأعظم » فإنه من شذ شذف التار » . 
( والاجماع حجة من جهة الشسرع ) : وقال امام الحرمين : حجة من جهة الشرع والعقل معا ؛ 
SSR‏ > لأن العقل لايمنع إجماع الخلق الككثير على الخطاً » 5٠‏ أجمع 
الیہود على كثرتهم على بنوة العزيز » وکا أجمعت النصارى على كثرةهم على بنوة عيسى » فدل على أن 
اجاعهم ليس بحجة من ج جهة العقل ‏ وَإن طم كر مَنْ في الأرض CE‏ 
[ الأنعام :117[ 

( إعلم أن الاجماع لاينعقد إلاعن دليل ) : سواء كان الدليل قطعياً أو ظنياً » فإذا رأينا اجماعهم 
على حكم ما » علمنا أن هناك دليلاً جمعهم عليه » سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه » حتى استندوا 
عليه في ذلك الحكم . 
( ويجوز أن ينعقد الاجماع عن كل دليل يغبت به حكم ) : سواء كان الدليل على الحكم عقليا 2 
كعدم خلق صفات الله تعالی مشلا . أو كان الدليل نصا شرعياً من الكتاب أو السنة الشريفة أو 
كان الدليل من فحوى الكتاب والسنة بما يعرف بمفهوم الموافقة . أو كان الدليل أفعال رسول الله 
ملت , أو إقراره . أو كان الدليل القياس » أو غير ذلك من جميع وجوه الاجتهاد الأخرى . 


لض 


وقال داوود ؛ وابن جرير : لايحوز أن ينعقد الاجما ع من جهة القياس . 

فأما داود : فبناه على أن القياس ليس بحجة ؛ ويجبيء الکلام عليه إن شاء الله تعاى 

وأماابن جرير : فالدليل على فساد قوله : هو أن القياس دليل من أدلة الشرع » فجاز 
أن ينعقّد الاجما ع من جهته » كالكتاب والسنة . 

۲ ( فصل )والاجماع حجةفي جميع الأحكام الشرعية > كالعبادات » 
والمعامللات » وأحكام الدماء » والفروج » وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاو ى والأحكام . 
۴۳ ( فصل ) فأما الأحكام العقلية ‏ فعلى ضريين : 

أحدههما : يبحب تقديم العلم ب ب#عل العلم ls‏ > كحدوث العا م وإثبات 
اا »وإثبات صفاته » وإثبات النبوة » وما أشبهها » فلايكون الاجما ع حجة فيه . 


١‏ وقال داود ) : الظاهري : أبوس ليان : داود بن علي الكوفي المتوق سنة ٠‏ ۰ه ء صاحب 
المذهب الظاهري المعروف : لايجوز أن ينعقد الاجما ع من جهة القياس ؛ لأن القياس ليس بحجة 
شرعية ة » وسيجيء الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه ص 5191١‏ 
( وابن جرير ) : الطيري : أبو جعفر : محمد بن جرير صاحب التفسير والتارع المتوى سنة 
ها لايجوز أن ينعقد الاجماع من جهة القياس » وهذا من الغرائب عنه » لأنه من القائلين 
بجواز القياس وحجيته . 
( فالدليل على فساد قوله ) : والرد علييما : هو أن القياس معتبر شرعاً » وهو الثالث من أدلة 
الشرع الرئيسية » فجاز أن ينعقد الاجماع من جهته » كا جاز بالكتاب والسنة » وليست الظنية 
مانعة من انعقاده . 
ما أجمع الصحابة رضي الله عنم على الامامة الكبرى لأي بكر الصديق رضي الله عنه قياساً على 
0 » کا قال على رضي الله عنه في الرياض النضرة : ۲٠۸/١‏ والامامة والسياسة لابن 
٠: 1/1 :‏ رضيه رسول الله مره لديننا » أفلا نرضاه لدنيانا ٠‏ . وكاجماعهم على اراقة 
eT‏ » قياس على إراقة السمن المائع المستفاد من حديث الي داود وصحيح 
ابن حبان ع نبي هريرة : سكل رسول الله ع عن الفأرة تقع في السمن فقال : « إن كان جامدا 
فالقوها وماحولها » وكلوا » وإن کان مائعاً فلا تقربوه » . 
( والاجما ع حجة في جيع الأحكام الشرعية ) : بالاتفاق ء شيأ مع التعريف الاصطلاحي . 
( فأما الأحكام العقلية ) : فعلى ضربين : 
6" 


لأنا قد بينا : أن الاجماع دلي شرعي ثبت بالسمع فلا يجوز أن يثبت حكماً يجب 
معرفته قبل السمع . 

كا لايجوز أن ينبت الكتاب بالسنة » والكتاب يجب العمل به قبل السنة . 

والشافي : مالايجب تقديم العلم به على السمع وذلك مغل جواز الرؤية . وغفران الله 
تعالى للمذنبين » وغير هما e‏ »فالاجماع حجة فيها لأنه يجوز أن 
بعلم بعد الشرع ‏ والاجماع من أدلة الشرع » فجاز إثبات ذلك به . 


ر أحدهما ) : يجب تقديم العلم بالعقل على العلم بصحة الشرع : كحدوث العا لم معلو 

الشرع » وإثبات الصانع وهو الله سبحانه وتعالى » من حيث أن العا م حادث » وكل حادث لابدله 

:من محدث » فثبت أن للعالم محدث والحدث هو الله عزوجل الضانع » وإثبات صفاته سبحانه 

وتعالى : من حيث أن الصانع اتقن الصنعة » ومعنى ذلك : أنه قادر »عام » بصير .. إلى غير ذلك 

من الصفات . 

( واثبات النبوة ) : لأن أصول الأحكام تبنى عليها » ومااشبهها من وجوب صدق الرسل » وأمانتهم 

أوتبليغهم وفطانتهم . فهذه الأمور الأربعة مثلاً : لايكون الاجما ع فيها حجة » لأننا بينا أن الاجماع 

دليل شرعي فقط » وثبت عن طريق السمع بمعرفة الكتاب والسنة » أما ماذكر : فمعرفته واجبة من 

طريق العقل لا الشرع »وإلا حصل الدور . 

) ا ا : فقط ) : وثبت بالسمع عن طريق القران والسنة › فلايجوز 
ثبت بالا جماع حكما يجب معرفته قبل القرآن والسنة لأن ذلك غير مكن . 

320 : لأن الكتاب يجب العمل به قبل السنة » فكيف نغبت 

الكتاب بالسنة . 

(والشالي) : من الأحكام العقلية مالايجب تقديم العلم به على على دليل السمع من القران والسنة » بل 

نقدم الشرع عليه » مشل جواز رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة » وغفران الله سبحانه وتعالى 

للمذنبين وغيرهما . ممايجوز أن يعلم من الأدلة السمعية كالقرآن والسنة مشلا . 

( فالاجما ع حجةفيبا ) : لأنه يجوز أن يعلم ذلك بعد الشرع لا قبله والا جما ع دليل من أدلة 

الشرع » فجازإثبات ذلك بالاجماع › خلافاً لامام الحرمين من الشافعية » وصدر الشريعة من 

الحنفية ذهبا : إلى أنه لااعتبار للاجماع في العقليات لاستقلال العقل بافادة اليقين » ورد عليهما : 

بأن العقلى قد :کون ظنياً » فبالاجما ع يصير قطعياً . 


۴۹١ 


وأما آمور الدنيا » كتجهيز الجيوش » وتدبير الحروب » والعمارة » والزراعة » وغيرها 
من مصالح الدنيا » فالا جما ع ليس بحجة فيها » لأن الاجما ع فيها ليس بأكثر من قول رسول الله 
ا وقد ثبت أن قوله إا هو حجة في إجماع الشرع دون مصال الدنيا . 

ولهذاروي : ١‏ أنه َه نزل ماز لا فقيل له ؛ أنه لش برائ »فت رکه ) . 

(۳) — 
( باب ما يعرف به الاجماع ) 

إعلم أن الاجما ع يعرف : بقول وفعل » وقول واقرار » وفعل واقرار 

١‏ (فصل )فأماالقول yT‏ بان تقولوا 
كلهم : هذا حلال أو حرام 5 

والفعل : أن يفعلوا كلهم الشيء . 


) وأما أمور الدنيا ) : كتجهيز الجيوش مشلا وتديير ا حروب » وعمارة الأبنية والدور » وزراعة 

الأشجار والأراضي » وغير ذلك من مصال الدنيا , فلادخل للاجماع بها ء والاجماع فا ليس 

حجة لأن الاجماع فيها » » ليس بأكثر وأفضل من قول الرسول عر . 

١‏ وقد ثبت ) : أيضا أ » أن قول الرسول عي إغا هو حجة في إجماع الشرع فقط »دون مصالح 

الدنيا » وأكبر دليل على ذلك : 

( أنه عه نزل منزلاً ) : في غزوة بدر » فقال له الحباب بن المنذر الجمحي : يارسول الله : أرايت 

هذا الم:زل » أمنزل أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه ولا أن تتأخر عنه » أم هو الرأي والحرب 

والمكيدة »قال یل : بل هو الرأي والحرب والمكيدة » قال يارسول الله : إن هذا ليس بمنزل ۽ 

فانہض بالناس حتى نآتي أدنى ماء من القوم فننزله » ثم نفور ماوراءه من القلب »انم نبني عليه حوضاً 

فدشسرب ولايشربون » فقال رسول الله عه : لقد أشرت بالرأي الغديث ني شيرة a‏ 
١‏ وف الاصابة لابن حجر : ٠١۲/١‏ . وكاوقع في قصة تلقيح النخل » قال عله : ٠‏ أنتم أعلم 

بأمر دنياكم ) أخرجه مسلم : 88/55/1/857/5/ رقم الحديث /۲۳۹۳/ . 

ر فأما القول ) : فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم » بأن يقولوا مثلا هذا حلال » » أو هذا حرام » 

وأن يتفقوا بالفعل أيضاً » على أن يفعلوا كلهم ذلك الشيء نفسه » فيدل على أنه حلال . 

( وهل يشسسترط انقسراض العصر ) : أي انقراض أهل العصر » وذلك بموت جميع امجمعين على 

ا لحكم » من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة ووقوع الحكم منهم » بعد اتفاقهم على هذا 

الاجماع القولي والفعلي » هل يشترط ذلك أملا ؟. 


يلض 


۲ ر( فصل ) وهل يشترط انقراض العصر في هذاأم لا ؟ فيه وجهان : 

من أصحابنا من قال : يشسترط فيه انقراض العصر » وإذا لمينقرض العصر لم يكن 
إجماعاً ولاحجة . 

ومنبم من قال يي » ولايشترط فيه انقراذ ض العصر . وهو الأصح ) 
لقوله عت ٠:‏ لاتحتمع أمتي على ضلالة ( أن مسد سكل ارش 
حجة ة» كالرسول عله . 

فإذاقلنا إن ذلك إجماع : فإذا أجمعت الصحابة على قول » و م ينقرضوا » لم يجز لأحد 
منهم أن يرجع عما اتفقواعليه » وإن كبر منهم صغير وصار من أهل الاجتهاد بعد إجماعهم , 


a 
: E عليه‎ 


( من أصحابنا من قال ) : يشترط انقراض أهل العصر لانعقاد الاجما ع وحجته . بأن يموت كلهم 
على ذلك القول أو الفعل » وعليه أبو بكر بن فورك » وسلم الرازي وأبو الحسن الأشعري وأبو 
منصور الماتوريدي » وكذا المعتزلة على مانقله ابن برهان . وأما الامام أحمد : فاختلف في فهم النقل 
عنه في ذلك . 

ودليلهم : أن عدم الاشتراط يؤدي إلى احتهال رجو ع المجتهد عن اجتهاده » وبالتالي لايثبت الاجماع 
إلا باستقرار الآراء . واستقرارها لايثبت إلا بانقراض أهل العصر . 

2 ومنہم من قال ) : إنه اجما ع وحجة »وهو قول الجمهور » فلو اتفقت كلمتهم في لحظة واحدة ( 
انعقد الاجماع » إذ الحجة في اجماعهم وللحديث J:‏ لاتجتمع أمتي على ضلالة E‏ 
ورواه ص ۲۳ علماً بأن التابعين كانوا يحتجون على متأخري الصحابة بالاجماع كأنس رضي الله 
عنه وغيره » فلو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك . وبالتالي : لتلاحق اجتبدين بعضهم ببعضص 
متصلاً في سائر الأزمان . وعلماً بأن عهان رضي الله عنه في مسألة حجب الأم بأحوين لأم قال : 
5 لاأحالف أم رأ كان قبلي وتوارثه الناس » کاسبق ص۸۳ . 

( لأن من جعل قوله حجة ) : أي قول أهل العصر حجة » فليس لأأحد أن يقول قهالو رجع أحد 
الباقين عن قوله ليس بحجة لانتفاء الاجماع » ولو قال ذلك : لانعتبر كلامه ونفيه » من كونه ليس 
نعجة » بل هو حجة كقول الرسول سه لاعالة » وكذا غيره من امجمعين . 


۸ 


۴ ( فصل ) واما القول والاقرار : فهو أن يقول بعضهم قولاً , فَيُنْشْرٌ ذلك في 
الباقين » فيسكتوا عن مخالفته : 

4 ر فصل )والفعل والاقرار : هو ان يفعل بعضهم شيئا فيقصل بالباقين » 
فيسكتوا عن الانكار عليه . 

فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر . 

وقال الصيرفي : هو حجة » ولكن لايسمى اجماعاً . 

وقال أبو علي بن أي هريرة : إن كان ذلك فتيا فقيه » فسكتواعنه : فهو حجة » وإن 
كان حكم إمام أو حا : لم يكن حجة . 


وقال داود : ليس بحجة بحال ١‏ 


( وأما القول والاقرار ) : فهو أنيقول بعضهم قولاً » فينتشر ذلك القول عند الباقين ‏ فيسكتوا 
عن مخالفعه بعد علمهم به من غير انكار . والسكوت : أمارة رضاأو سخط » إماموافقة ضمنية › 
أو لايس ب إلى ساكت قول . وهذا السكوت هنا مختلف فيه » فقال الرافعي والسبكي : إنه 
حجة ‏ قاله الامام في البرهان ‏ وعزاه في المنتقى للإمام أحمد . 

وقال النووي في شرح الوسبيط : الصواب أنه اجماع وحجة : 

( والفعل والاقرار ) : أي أن يفعل بعضهم شيئا » فيتصل هذا وينشر لدى الباقين » فيسكتوا عن 
مخالفته والانكار عليه . 

فاده : لدى الشافعي رحمه الله ني كليهما أن ذلك حجة وإجماع بعد انقرام ض أهل العصر › 
وهو الأصح » لأن سكوت العلماء في مثل ذلك » ين منهم الموافقة عادة » وعلامة في الرضا e‏ 
قال عليه الصلاة والسلام في البكر ١:‏ واذمها صماتها »)أخرجه مسلم : ٠۰۳۷/۲‏ /برقم /١ 4371١‏ 
وبلفظ : « الثيب أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأذن ‏ واذنها صماتها » . ولما علم من عادعهم ترك 
السكوت في مثل ذلك » ويسمى هذاالاجماع عندئذ ٠:‏ بالاجماع السكوتي » . 

ر قال الصيرف ) : أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي ا متو سنة .1ه هو حجة ) 
ولكن لانن ااا ؛ وهو قول ابي هاشم » لأن السكوت يحتمل اة » لأنه يفيد الظن 
والظة حجنة وكا فال ول : ١‏ إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الاس » ولاأشق بطونهم »قال 
النووي في شرح صحيح مسلم معناه : إني أمرت بالحكم بالظاهر » والله يتولى السرائر - انظر 
كشف الخفا : ۲۲۲/۱ /. 
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والدليل على ماقلناه : أن العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جواباً في حادثة حدثت » 
اجتهدوا » فأظهروا ماعندهم . فلما لم يظهروا الخلاف فيه » دل على أنهم راضون بذلك . 
وأما قبل انقراض العصر ففيه طريقان : 
من تابنا من قال : لين محة وتجها واخدا, 
ومنهم من قال : هو على وجهين : كالاجما ع من جهة القول والفعل . 
)٤(‏ س 
( باب مايصح من الاجنما ع وما لايصح › ومن يعتبر ) 
١‏ ( فصل )واعلم أن اجماع سائر الأم سوى هذه الأمة : ليس بحجة . 
وقال بعض الناس : إجماع كل أمة حجة » وهو اختيار أبي اسحاق الاسفراييني 
والدليل على فساد ذلك مابينا : أن الاجماع إنماصار حجة بالشرع ا 
إلا بعصمة هذه الأمة » فوجب جواز الخطاً على من سواها من الام . 


( وقال أبو علي بن أبي هريرة ) : ا حسن بن الحسين البغدادي الشافعي المتوفى سنة ه 4 1ه إن كان 
ذلك فتيا فقيه » فسکتواعنه »فهو حجة ة » لأن ا فت لايفتي إلا بناء على ا لمدارك الشرعية > وهي 
معلومة عند غيره وإن كان حكم إمام أو حا فسكتوا عنه 2 لم يكن حجة لان الحا يتبع 
مايطلع عليه » فلا يشاركه غيره في ذلك . 

( وقال داود ) : أبو سلوان داود بن علي البغدادي الظاهري المتوق سنة ۰ ۷ه ليس جحجة بحال 5 
ولااجماعاً ‏ لاحتال أن يكون السكوت لعدم الموافقة 

( وأما قبل انقراض العصر ) : ففيه طريقين لاختلاف الأصحاب في حكاية اللذهب متهم من قال 
ليس بحجة وجه ا واحداً بلا حلاف » ومنهم من قال ليس بحجة على وجهين لأصحاب الشافعي 
رحمه الله » مثله مثل الاجما ع من جهة القول والفعل وقد سبق في هذا الشرحع ص۹۸٦۲‏ . 

( إن اجماع سائر الأم ) : غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام » ليس بحجة عندنا » ما لم يرد في 
شرعنا » سوا ء كان حجة عندهم أو ليس بحجة . 

( وقال بعض الناس ) : إجماع كل أمة حجة عندنا » ومن باب أولى عندهم وهو احتيار الشيخ أي 
اسحاق : ابراهيم بن محمد الاسفرائيني الشافعي الملقب بركن الدين والمتوق سنة ۷١٤ه‏ . 

و : مابيناه في تعريف الاجما ع ص ٠ ٠‏ : أن المقصود منه أمة من لبى 
الدعوة, لا نم أهل العصمة من الخطاً » لأن الاجماع ماصار حجة إلا بالشرع » والشرع م يرد 
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۲ ( فصل ) وأما هذه الأمة : فاجماع علماء كل عصر منهم » حجة على العصر 
الذي بعدهم . 

وقال داود : إجما ع غير الصحابة ليس نعجة 5 

والدليل على ماقلناه : قوله تعالى : 9ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى» 
الآية » وم يفرق قوله ع : « لايخلو عصر من قاتم لله عزوجل بحجة ٠‏ 

ولأنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة » فأشبه الصحابة . 


بعصمة غير هذه الأمة » وفي الحديث الذي سبق تخريجه ص۳۴٠۲‏ , له ألفاظ متعددة منها : 
١‏ لابجمع أمتي )و١‏ أمتي لاتجتمع او وإن أمتي لن تجتمع او لايجمع الله أمتي #وهوعندا جام 
من حديث ابن عباس : أو قال : هذه الامة » ولحسنه الذهبي وصححه السيوطي في الجامع الصغير 
ظاهر في الدلالة » وحجة الاجما ع هذه الأمة حصوصية لها » فوجب جواز الخطا على من سواها من 
الأم . 
( وأما إجما ع هذه الآمة ) : فاجما ع علماء كل عصر متهم حجة على العصر الذي بعده > من طراً 
بعد الاجما ع من المجتبدين وغيرهم > سواء قلنا عدم اشتراط انقراض العصر »أو على القول باشتراط 
انقراضه فالمراد بذلك العصر الثاني ومن بعده . 

( وقال داود ) : أبو ليان : داود بن علي الظاهري صاحب المذهب المعروف والمتوفى سنة 
١ه‏ : إجماع غير الصحابة ليس بحجة » لأن الاجماع لايكون إلا عن توقيف » والصحابة هم 
الذين شاهدوا هذا التوقيف لكارهم : ِ ْ 

( والدليسل على ماقلساه ب : الآية : َنْب قق الرس ول ن بغ أن له اد وبع غير 
سیل الوم ولو ما ئول وَنُضْلِِ جهنم وَسَاءَث مَضُوراً 4[ الدساء : 1١4‏ ] دلت على أن 
اتباع سبيلهم واججسب > ولايكون ذلك إلاإذا كان حجة »و م يفرق يبن عصر وعصر »ولأنه اتفاق 
من علماء العصر على حكم الحادثة » بعد مناقشتهم ها » فأشبه اتفاق الصحابة » ولامعنى 
لاختصاصه بهم دون غيرهم . 

( وقوله لله ) : « لابخلو عصر من قائم لله عزوجل بحجة » قال الغماري في تخريجه لكتاب اللمع 
ص ۲۲۰ : لاأ صل له ء وفي معناه : مارواه أبو داود : /٤۸ ۰/٤‏ رقم ٤۲۹۱‏ والطبراني في 
الأوسط »الحا ك ني المستدرك 4ه » من حديث أبي هريرة « إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينبا » صححه الحا ك وأقره الذهبي ١‏ ه انظر كشف الخفا : 
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۳~( فصل ) و يعشير في صحة الا جما ع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم » فإك 
حالف بعضهم م يكن ذلك إجماعا . 

ومن الناس من قال : إن كان الحالفون أقل عدداً من الموافقين ل يُعْمَّد جغلافهم . 

وقال بعت ب SD‏ 

ومن الناس من قال : إذا أجمع أهل الحرمين مكةوالمدينة » والمصرين : البصرة 
والكوفة » لم يعتد حلاف غيرهم . 


١‏ .قلت : والبيبقي في المعرفة › قال المناوي في فيض القدير : قال الزين العراق وغيره سنده 
صحيح »ومن ثم رمز السيوطي لصحته ١ه‏ . 
وكذا في معناه حديث : مارواه أحمد والبيبقي عن أي هريرة : « لاتزال طائفة من أمتي قوامة على أمر 
الله > لايضرها من خالفها ؛ وصححه السيوطي في اجام الصغير » وقال المناوي في فيض القدير : 
ورجاله موئقون » لكلا تخلو الأرض من قائم لله با حجة ا 
وقد روى بروايات متعددة عند البخاري ومسلم والترمذي » وابن عساكر والبميقي والامام أحمد 
وا لحا م وابن حبان عن عدد من الصحابة منهم أنس وجابر بن سمرة #والمكيرة بن جبعة » وعمر بن 
الخطاب ومعاوية بن أي سفيان » وثوبان » وعقبة بن عامر » وعمران بن حصنن . وقرة بن اياس 
وكذافي معناه حديث :( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 1 
وانتحال المبطلين » . رواه ابن عدي والسجزي وأبو نعم الأصبهاني والبدبقي وابن عساكر والخطيب 
والعقيلي والبزاز وغيرهم » وصحهه الامام أحمد رضي الله عنه ‏ انظر كنز العمال : /٠١‏ 
5رقمم5891/. 
١‏ ويعتبر ) : الاجماع صحيحا أ » باتفاق جميع علماء العصر من المجتهدين على الحكم » » فإن خالف 
بعضهم م يكن ذلك إجماعاً ولاحجة » كا مر في تعريف الاجما ع ص ٠‏ ۰ :اتفاق جميع امجتبدين 
في عصر ماعلى حكم حادثة » فإذا حالف واحد منهم لاينعقد » ولأن نفي الضلالة إا يكون لحميح 
يجتبدي الأمة 1 
( ومن الناس ) : كابن جرير وأبي بكر الرازي وأبي الحمسين المنياط المعتزلي وأحمد في احدى الروايتين 
عنهقال : إن كان المحالفون أقل عددا من الموافقين لم يعتد خلافهم الأ العير ةللا كثرية : 
جمهورهم ووجوهم ومعظمهم ؛ ولأمهم هم السواد الأعظم . 
,) وقال بعضهم ) : إن كان اغالفون عددا لايقع العلم برهم > وذلك دون حد التواتر » لم يعتد 
بهم ١‏ ولايقع إجماع غيرهم 3 
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وقال مالك إذا أجمع أهل المدينة م يعد بحلاف غيرهم . 

وقال الأبري من أصحابه : إا أراد به فيا طريقه الاخبار كالأحباس والصياع . 
وقال بعض اصحابنا : نما أراد به الترجيح بنقلهم . 

وقال بعضهم : إنما أراد به في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين . 

وقال بعض الفقهاء : إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم لم يعت بغيرهم . 
وقال الرافضة : إذا قال علي كرم الله وجهه شيئاً لم يعتد بغيره . 


( ومن الناس من قال ) : إذا أجمع أهل الحرمين الشسريفين : مكة المكرمة » والمحدينة المنورة » وأهل 

المصرين الشمهسيرين البصرة والكوفة م يعتد بخلاف غيرهم لأن هذه الأماكن مجم الصحابة 

00 ال ال اا 

( امار ا ) الأصبحي yy‏ وصاحب المذهب المتوق 

سنة ۷۹١ه‏ : إذا أجمع أهل المدينة لم يعتد بحلاف غيرهم » أي أنه حجة إذا كانوا من الصحابة أو 
من التسابعين دون غيرهم کا قال ابن ا لحاجب » وقال الغزالي : لاوجه لكلام مالك إلاأن يقول عمل 

أهل المدينة حجة لنم الأكثرون وربما احتجوا بثناء الرسول عه علمبا وعلى هلها . 

وقد تكلف العلماءلمالك تأويلات متعددة منها : 5 

( قال الأسبري ) : أبو بكر محمد بن عبد الله القيمي المالكي التو سنة © 1ه نا أراد مالك بقوله 

هذافيا طريقه الإخبار والنقل ا » ومقدار الصاع والمد » وذكر ابن امام في 

) التمرير والتحبير » تفصيلاً جيداً :7 

SS‏ اس انسإ أ ارجح بقل عل قل رهم »وقد أشار 


( وقال بعضهم ) ضاي و :إا OT‏ 1 
وتابعي التابعين الحديث : « خير القرون قرفي ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » رواه البخاري 
ومسلم وأحمد الترمذي والحا كم والطبراني وغيرهم . 

( وقال بعض الفقهاء ) : إذا أجمع الخلفاء الأربعة : أي بكر وعمر وعهان وعلي رضوان الله عليهم » 
لم يعتد بغيرهم » لأنه ورد في الأحاديث مايدل على ذلك » كحديث « عليكم بسن وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ) أخخرجه أبو داود : رقم 2501 . والترمذي : 
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والدليل على فساد هذه الأقاويل : أن الله سبحانه إنما أخبر عن عصمة جميع الأمة . 

فدل على جواز الخط أ على بعضهم . 
4-( فصل ) ويعتشير في صحة الاجماع اتفاق کل من كان من اهل الاججتباد 2 

با کان قوسا ووا أو خاملاً مستوراً وسواء كان عدلاً أميناً » أو فاسقاً متبتكاً , لأن 
المعول في ذلك على الاجتهاد » والمهجور كالمشهور » والفاسق كالعدل في ذلك . 
آآ ت م م تب ب ب يي 
7 /رقم 77/ . والحا كّوصححه الحفاظ » وكحديث : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » 
نم تصير ملكا عضوضا » أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وا حا ك وابن حبان وأبو يعلى والنسالي 
وغيرهم وصححه السيوطي .. 
( وقالت الرافضة ) E‏ لم يعتد بغيره » لأنه ورد في الأحاديث مايدل 
على ذلك » كحديث : ٠‏ إني تارك فيكم ماإن سکم به إن تضلوا »كتات الله وعترتي » أخرجه 
أحمد والطبراني وصححه السيوطي . وأرادوا بالعترة : علياً وفاطمة وابنهما الحسن واحمسين رضي 
الله عنهم ء والآية الشريفة :© إِنمَا يُريْدُ الله لِيُذْهِبَ عنم الر جس اهل اليب وَيُطْهِركمْ 
تطهيراً 14 الأحزاب : ۳۳ ] » وعليه الشيعة الامامية والزيدية . 


( والدليل على فساد هذه الأقاويل ) : جميعها » أن الله سبحانه أخبر عن عصمة جميع الأمة » 
لافرد من أفرادها »وأما ف الأفراد فالحصمة للأنبياء فق" » وبالتاللي عرفت حجية الاجماع بالأدلة 
السمعية من القران والسنة . وهذه النصوص تتناول جميع أهل الاجماع لابعضهم » فدلت على 
عصمة كلهم عن الخطا » وبالتالي جواز الخطا على بعضهم غير مجتمعين » وماذ كر من الاقوال بعض 
هذه الأمة لاجميعها . ولذا لايعتبرإجماعا . 

( ويعتير في صحةالاجماع ) : اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد > كالمبتد ع الذي لايكفر 
ببدعته : كالقدرية والرافضة الذين شايعوا علياً رضي الله عنه. . وخالفوا في إمامة الشيخين › 
والخوارج الذين خالفوا في امامة علي رضي الله عنه » فقال مالك والأوزا اعي و محمد بن الحسن ونقل 
عن أهل السنة والجماعة لايعتبرون في الاجماع »وقال أبو بكر الصيرفي من الشافعية : يعتد بو لاء 
في الاجما ع وعليه الغزالي والآمدي وغيرهم . 

( سواء كان مدرساً مشهوراً ) : أو خاملاً مستوراً » وسواء كان عدلاً أميناً » أو فاسقامتبتكاً , لأ 
المعول في ذلك على الاجتهاد »وهم من أهل الاجتهاد 1 

( والمهجور كالمشهور ) والفاسق كالعدل : لتوقف الاجما ع علييم » وهو اخختيار الآمدي وإمام 
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ه ( فصل )ولافرق بين أن يكون الجحتہد من أهل عصرهم أو سلحق بهم من العصر 
الذي بعدهم » وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة » كالتابعي : إذا أدرك الصحابة في حال 
حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد . 

ومن أصحابنا من قال : لايعتد بقول التابعين مع الصحابة . 

والدلتئل عل ماده هر ان سي دين المتبّبء والكسن ٠‏ وا خاب عبد اه بيت 
مسعود : كشرع » والأسود » وعلقمة » كانوايجتهدون في زمن الصحابة » و ينكر علييم 
أحد . 

ولأنه من أهل الاجتهاد عند حدوث ال حادثة » فاعتدٌ بقوله » كأصاغر الصحابة رضي 
الله عنم : 
الحرمين والغزالي » لأن أدلة الاجما ع لاتتوقف على عدالة المجتهد » والقول الثاني في حجية انجتهد 
الفاسق : إن كانت العدالة ركنا في الاجتهباد م يعد به . والشالث : يعتبر وفاقه في حق نفسه دون 
غيره . والرابع : يعتبر وفاقه إن بَيّنَ وجه ماحذه في مخالفة الاجماع بدليل . 
والصحيح : تشترط عدالة المجتهد » وعليه الخمصاص » وعزاه السرخحسي إلى العراقيين » وابن برهان 
إلى كافة الفقهاء وا متكلمين » والبزدوي والسبكي إلى الجمهور . 
( كالتابعي إذا أدرك الصحابة ) : في حال حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتباد » فلاينعقد 
اجماعهم مع مخالفته إذ يدخخل التابعي امجتهد في اجماع الصحابة قبل انعقاد الأجماع ؛ وهو القول 
الصحيح » ومشبى عليه ابن عقيل أبو الوفا ‏ وابن قدامه » والطوفي من الحنابلة » والقاضي أبو 
الطيب الطيري وابن الصباغ وابن السمعاني والسهيلي » والقاضي عبد الوهاب من المالكية » ونقله 
السرحسي عن الحنفية 5 
( ومن أصحابنا من قال ) : لايعتد بقول التابعين مع الصحابة » وهو احد الروايتين عن أحمد » 
وقول بعض المتكلمين ومروى عن اسماعيل بن عُليِّة » ومن نفى القياس » وحكاه الباجي عن ابن 
خويز منداد » واحتاره ابن برهان . 
( والدليل على ماقلناه ) : من دول التابعي في اجماع الصحابة هو أن سعيد بن الْسَيِّبٍ القرئي 
المدني أحد الفقهاء السبعة وسيد التابعين المتوفى سنة ٩۳‏ ه » والحسن بن يسار البصري من كبار 
التابعين المتوى سنة ٠١‏ ١ه‏ » والقاضي شري بن الحارث الهني المتوى سنة ٠‏ ۸ه » والأأسود بن يزيد 
الدخعي المتوق AVo‏ » وعلقمة بن قيس النخعي المتوق سنة ٠ه‏ » وغيرهم كانوا يجتبدون في زمن 
الصحابة ولم يدكر عليهم أحد » ولكونهم من أهل الاجتهاد وعند حدوث الحادثة فاعتد بقوهم 
كأصاغر الصحابة . 


Vo 


5 سر فصل ) وأمامن خرج من الملة » بتأويل أو من غير تاويل ‏ فلا يعتد بقوله ي 
الأجماع 

فإن أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة : اعتبر قوله . 

إن انعقد الاأجماع وهو كافر »ثم أسلم وصار من أهل الاجتہاد : 

فإن قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط » ل يعتبر قوله . 

وان قلنا إنه شرط » اعتبر قوله » فإن حالفهم , ل يكن اجماعاً . 

۷ (فصل) وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام : كالعامة » 
رالمتكلمين » والاصوليين » لم يعتبر قولهم في الاجماع . 

وقال بعض المتكلمين : يعتبر قول العامة في الاجماع . 

وقال بعضهم : يعتبر قول المتكلمين والاصوليين . 
01 ا د ج 
( وأما من خرج من الملة ) : بالردة وترك الاسلام » مسواء کان بتأويل أو من غير تأويل » فلا يعتد 
بقوله في الاجماع , لأنه كافر منكر للاسلام » والاسلام شرط في امجتهد » ولآن الكافر لايعتقد 
حقية الكتاب والسنة » فكيف يعرف متعلق الأحكام منهما . 
وكذا المبتدع إن كان منك را لما علم من الدين بالضرورة » فهو كافر ببدعته » ولايعتد الاجما ع بوفاقه 
أو حلافه » حيث ينعقد بدونه » كالمشبهة وامجسذة وغلاة الشيعة » فهو لاء من كانت بدعته جلية . 
وهي المفسقة » كأن خالفت دليلاً شرعياً قطعياً . 
ر فإن أسلم وصارمن أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتير قوله ) : لأنه من الأمة » وإن انعقد 
الاجماع وهو كافر »ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد » ننظر : فإن قلنا إن انقراض العصر ليس 
بشسرط ل يعتبر قوله » وإن قلناإن انقراض العصر شرط اعتبر قوله ‏ فإن خالفهم لم يكن قوم 
إجماعا » لانه من بعض الامة . 

(وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام) : كالعامة مثلاً ؛ فلا يعر 
قولهم في الاجماع خلافا ورفاقا » لانه لم تتوفر لديهم ملكة الاستنباط » فما أجمع عليه 
أهل الحل والعقد فهم موافقون فيه ضمنا » وينعقد بدونهم » لانهم مقلدون . 
(والمتكلمين) : من علماء التوحيد » والاصوليين الذين هم لم يتبحروا في فروع الفقه › 
ولیس لهم معرفة بطرق الاجتهاد › ولاعلم لهم بوجوه دلالة الادلة »> ووجوه الراي » وطرق 
المقاييس فلا يعتبر قولهم في الاجماع » وكذا المحدثين والنحويين والمفسرين ر 


شف 


وهذا غير صحيح ٠:‏ لک العامة لايعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان . 
المت ن والأصوليون : فلا يعرفون جميع طرق الس م 
عع :8 )اح 
رباب الاجماع بعد الخلاف) 
١‏ (فصل) إذا اختلف الصحابة في المسالة على قولين » وانقرض 


العصر : جاز للتابعين أن يتفقهوا على أحدهما . 


(وقال بعض المتكلمين) : أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني وهو اختيار الأمدي › 
يعتبر قول العامة في اللجماع لدخولهم تحت عموم الأمة 83 واشراك جميع أفراد الشعب » 
حسب المبداً المعروف : بالديموقراطية . 

(وقال بعضهم) : : يعتبر قول المتكلمير واا > لتمكنهم من الفقه لات كل مجتهد 
في الفقه أصولي » وإلا لما أمكنه الاجتهاد › فالأهلية وجدت فيهم » وعدمت في 
العوام . 

(وهذا 3 صحيح) : أي اعتبار قول العامة في الاجماع فهو باطل > لأن العامة لايعرفون طرق 
الاجتهاد والاستنياط »› فهم كالصبيان في نقصان الالة . 

(وأما د والأصوليون) غير 0 فلا يعرفون كمي 5 الأحكام . 


(إذا اختلف ادعاق ا : واستقر خلافهم على ذلك وانقرض 
عصرهم » جاز للتابعين من بعدهم أن يتفقوا على أحد هذين القولين مطلقاً كاتفاق 
التابعين مثلاً على منع بيع أمهات الاولاد بعد احتلاف الصحابة فيه . 
وهذه المسألة ليست مخصوصة بعصر الصحابة 0 بل إن كل عصر من 
الأعصار إذا اختلف أهله على قولين » واستقر خلافهم على ذلك ولكن الخلاف في 
هاه السعال يسا [ذا لم يعر رابوم + 
(ومن أصحابنا من قال) من الشافعية » لايتصور اجتماع الاجماعين بان واحد » لاجتماع 
النقيضير: , وذلك لن اختلاقهم على قولين » حجة في جواز الأحذ بكل واحد منهما ۽ 
لأن قول الصحابة ججة » وأصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم » فلا يجوز الخطاً 
1 على هذه الأمة خاصة . 
VY‏ 


ج لے ا ا ا سس و اس سے جوم سے کہ اليد 
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“" س (فصل) وأما إذا اختلف الصحابة على قولين » ثم اجتمعت على 
أحدهما » نظرت : 

فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقر » “خلاف الصحابة لأبي بكر 
رضي الله عنهم في قنال مانعي الزكاة » وإجماعهم بعد ذلك : زال الخلاف › 
وصارت المسألة بعد ذلك إجماعا بلا حلاف وان كان ذلك بعد مابرد الخلاف 
واستقر : 

فإن قلنا : أنه إذا اجتمع التابعون زال الخلاف بإجماعهم : فبإجماعهم 
أولى أن زول 

وإذا قلنا : بإجماع التابعين لايزول الخلاف : بنيت المسألة على انقراض 
لسن + 


(والدليلٍ على ماقلناة) : من أن اختلااف الصحابة على قولين بالإجماع 4 إجماع على 

جواز الأحذ بكل واحد منهما › ومااجتمعت الصحابة على جواز الاحذ باحدهما » لايجوز 

تحريمه بإجماع التابعين » كما إذا أجمعوا على تحليل شيء » لم يجز تحريمه بإجماع 

التابعين بعدهم . 

(وأما إذا اختلفت الصحابة) رضي الله عنهم على قولين ثم إجتمعوا على |أحد هما 

(نظرت) : فإذا كان الاجماع على أك القولين قبل أن يبود الخلاف بينم ويستقر : يكون 
قد زال الخلاف بإجماعهم ¢ وصارت المسألة بعد ذلك إجماعاً بلا حلاف » کخلاف 

E E 

القصة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنساني وأبو يعلى وغيرهم . 

(وات كان) إجماعهم عل أحد القولين بعد مابرد الخلاف بينهم واستقر ا عل هذا 

الخلاف . وكل واحد يعتقد أحقية مذهبهٍ > فهنالك تفصبل : 

(فإن قلنا أنه :) إذا اجتمع التابعونٍ على أحد القولين للصحابة » زال الخلاف بين الصحابة 

اج العابعين » فباجماع الصحابة أنفسهم على جد القولين يعد مابرد الخلااف واستقر أول 

أن يزول الخلاف . 

وإن قلنا بإجماع التابعين على أذ القولين للصحابة لايزول الخلاف السابق بين الصحابة » 

بنيت المسألة على اشتراط القول : بانقراض العصر . وتفصيل ذلك مايل : 


لحف 


4 (فصل) فإن قلنا : إن ذلك شرط في صحة الاجماع : جاز لأن 
اختلافهم على قولين » > ليس بأكثر من إجتاعهم على قول واحد » فإذا جاز لهم أن 
يرجعوا قبل انقراض العصر : فرجوعهم عما اختلفوا فيه أولى . 

وإذا قلنا : إن انقراض العصر ليس بشرط : لم يجز أن يجمعوا » لأن اختلافهم 
على قولين حجة » لايجوز عليها الخطأ في تجويز الأحذ بكل واحد من القولين » فلا يجوز 
الإجةاع على ترك حجة لايجوز عليها الخطأ . 

ار 


(باب البيان في اختلاف الصحابة على قولين) 


١‏ (فصل) واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين » وانقرض 
العصر عليه » لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث : 


(فان قلنا) : إن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع » جاز لهم الرجوع فيما اختلفوا فيه 

على قولين إلى أحدهما » لأن اختلافهم هذا ليس بأكثر من اجتاعهم على قول واحد › فإذا 

جاز لهم أن يرجعوا عن القول الواحد الذي اتفقوا عليه قبل انقراض العصر » فرجوعهم عن 

القول الذي اختلفوا فيه من باب أولى . 

(وإذا قلنا) : إن انقراض العصر ليس بشرط في صحة الإجماع » لم يجز لهم أن يجمعوا على 

أحد القولين » بعد استقرار خلافهم عليهما ‏ > لأن اختلافهم على القولين أصبح حجة » 

ولايجوز عليها الخطأ » في تجوير الأحذ بكل واحد من القولين على حدة »عندئذ : فلا يجوز 

الإجماع على ترك E‏ 

وخلاصة البحث : 

١‏ أن يتفق المجنهدون في عصر على أحد القولين قبل استقرار الخلاف بيهم » فهذا يجوز 
فيه الاتفاق على أحد القولين » وينعقد الاجماع على مااتفقوا عليه » كان من الختلفين أومن 

غيرهم 2 > لأنه لاقول لأحد منهم قبل استقرار الخللاف بفقد أحقيته . 

۲ أن يتفق امجتهدون بعد استقرار الخلاف » فمنعه الآمدي مطلقا سواء كان مستند كل 

واحد قطعياً ألا » وجوزه الرازتي مطلقا » وقيل يجوز » إلا أن يكون مستند كل واحد منهم 

في الاختلاف قاطعاً فلا يجوز » وهذا الخلاف مبني على أنه يشترط انقراض العصر › فإن 

اقرط خان افا طلقا قظعا: . 


ا لحف الا | 5 في المسألة عل اقولين) : : وانقرض عل ا 3 0 7 
A:‏ 


وقال بعض أهل الظاهر : يجوز ذلك . 

والدليل على فساد ذلك : هو أن اختلافهم على قولين : إجماع على إبطال كل 
قزلا ا ٠‏ كا أن إجماعهم على قول واحد : إجماع على إبطال كل قول سواه » فلما لم 
يجر إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد , لم يجز | إحداث قول ثالث فيما 
أجمعوا فيه على قولين . 

E ea LEE مر‎ 

طائفة فيهما : بالتحليل » وقالت طائفة فيهما : بالتحريم ‏ وم يصرحوا بالتسوية بينهما في 
الحكم » جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة » وفي المسألة الأخرى 
بقول الطائفة الأحرى » فيحكم بالتحليل في احدى المسألتين » وبالتحريم في المسألة 
الأحرى . 

ومن الناس : من زعم أن هذا إحداث قول ثالث . ٍ 

وهذا خطأ : لأنه وافق في كل واحد من المسألتين فريقا من الصحابة . 


مااحتلفوا في عدة الحامل المتوق عنها زوجها » فعند البعض : تعتد بأبعد الأجلين » وعند 
ا بوضع الحمل » والثالث : الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل فلم يقل به 
: وال الاق : قد اخحتلفوا في الجد مع الأحوة : فعند البعض كل المال للجد » وعند 
0 : المقاسمة » والقول الثالث حرمات اللدمروا يقل اعد 
(وقال بعض أهل الظاهر) : يجوز إحداث قول ثالث » لأن اختلافهم على قولين دليل 
تسويغ الإجقاع » ووقوعه من غير انكار من الأمة » مثال ذلك : في مسالة زوج وأبوين » 
فقال ابن عباس : للأم ثلث الأصل قبل فرض الزوج والزوجة . وقال الباقون 00 ثلث 
الباقي بعد فرض الزوج والزوجة » وقد أحدنت التابعون قولا ثالاً : بان لما مع الزوج ثلث 
مابقي من فرضه » ومع الزوجة ثلث الأصل » وهو لألي بكر الأصم ا 
. في شرح الشريف على السيراجية : ص7١‏ . 
(والدليل على فساد) إحداث قول ثالث هو : أن اختلافهم على قولين يكون إجماعاً على 
إبطال كل قول سواهما » کا أن إ إجماعهم على قول واحد يكون إجماعا على إبطال كل قول 
سواه » فلما لم يجز | إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد . لم يجز كذلك إحداث 
قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين . 
(فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألتين) : كل منبما على قولين » فقالت طائفة فيهما 
بالتحليل » وقالت طائفة أخرى فيهما بالتحريم » فتعددٌ محل الحكم » ولم يصرحوا بالنص 


. 4١ 


۳ س (فصل) وأما إذا صرح الفريقان اة هة الما فال أحذ 
لفريقين : الحكم فيها واج وهو الحرم » وقال الفريق الآخر : الحكم فيها واحد 
وهو التحليل » وأخذ بقول فريق في أحدهما وبقول فريق في الآخر . 

فقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله دجمل اناكو ذلك اانا 
يحصل الإجماع على التسوية بينهما في حكم . 

الأول أصح : لأن الإجماع قد حصل في الفريقين على التصريح بالتسوية 
بينهما » فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع » وذلك لايجوز . 


بالتسوية بينبما في الحكم » أو لم ينصوا على عدم الفرق أوعلى اتحادهما في الحكم » جاز 
للتابعي أن ياخحذ ف إحدى المسألتين بقول طائفة » وفي المسألة الاحرى بقول الطائفة 
الأحرى فيحكم مشلا بالتحليل في إحدى المسألتين » وبالتحريم في المسألة الأحرى . 

(ومن الناس من زعم أن هذا إحداث قول ثالث) : وهو ممنوع مطلقاً » لأنه فتوى 
بعضهم بالتحليل فيبما » وبعضهم بالتحريم فما : إجماع على اتحاد الحكم فلا يجوز 
خلاقه . 

(وهذا خطا) : لأن للتابعي أن يأخذ ف احدى المسألتين بقول طائفة ثفة وف المسألة الأحرى 
بقول الطائفة الأخرى » لأنه يكون قد وافق في كل واحد من المسألتين فريقاً من الصحابة » 
ولاشك أن الموافقة في ما لاتوجب عدم الخالفة في غيرها . 

(إذا صرح الفريقان بالتسوية بين المسألتين) التي اختلف الصحابة فيبما على قولين » فقال 
أحد الفريقين : الحكم فيا واحد وهو التحريم » > وقال الآخر : الحكم فيها واحد وهو 
التحليل » أونصوا على عدم الفرق بين المسألتين » فيكون القول بالتفصيل :بات ياخة بقل 
فريق في أحدهما ؛ وبقول الفريق الثاني في الآخر : لم يجراء وهذا اله 

(وقال شيخنا القاضي أبو الطيب) : طاهر بن عبد الله الطبري الشافعي المعمر المتوق 
سئة ٥ ٠‏ £ ه رجه الله : يحتمل أن يجوز ذلك > لانه لم يحصل الاجماع على التسوية بينهما في 
حكم » وهذا هو الصحيح » ومقابله وهو : 

(الأول 0 : وهو عدم الجواز > لأن الإجماع قد حصل من الفريقين على التصرخ 
بالتسوية بينهما » فمن فرق بينهما وهو قول القاضي أني الطيب الطبري فقد خالف 
الإجماع 3 ومخالفة الأجماع لا جوز 1 


YAY 


ب ( لا )ا 
(باب البيان في قول الواحد من الصحابة) 


وترجيح بعضهم على بعض 
١‏ (فصل) إذا قال بعض الصحاية قولاً : ول ينتشر ذلك في علماء الصحابة » 

وم يعرف له مخالف : لم يكن ذلك إجماعاً . 

وهل هو حجة أم لا ؟ فيه قولان : 

قال في القديم : هو حجة » ويقدم على القياس . وهو قول جماعة من الفقهاء › 
وهو قول أبي علي الجبالي . 

وقال في الجديد : ليس بحجة . وهو الصحيح 1 

وقال أصحاب أي حنيفة : إذا خالف القياس فهو توقيف يقدم على القياس » 
وذكروا ذلك من كل وجهفي قول ابنعباس :«فيمن نذتر ذبح ابنه» وفي قول عائشة رضي 
الله عتها : «في قصة زيد بن أرقم» > وفي غير ذلك من المسائل . 


(إذا قال بعض الصحابة قولاً) :ولم ينتشر الحكم فيما بين علماء الصحابة بحيث يعلم أنه 
بلغ الجميع » ولم يعرف له مخالف منهم » لم يكن ذلك القول لأحدهم | إجماعاً سكوتياً »> لعدم 
انتشاره . 
(وهل قول الصحابي حجة أم لا ) :فيه قولان للامام الشافعي رحمه الله : 
(في القديم) . : هو حجة مطلقا وهو مذهب مالك وجماعةمن الحنفيةكأبي بكر الرازي الشهير 
بالمصاص » وأني_سعيد البردعي وفخر الاسلام البزدوي ومس الأئمة السرحسي ورواية عن 
أحمد » وهو قول لي علي ال جبايي من اة : محمد بن عبد الوهاب البصري المتوق سنة 
۳ه » لانهم فوقنا في كل علم واجتہاد وور ع وعقل » ويقدم قول الصحابي على القياس . 
(في الجديد) : ليس بحجة - لإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم نشا > وهو قول 
مجتهد » ليس حجة في نفسه ء إلا في الحكم التعبدي , فقوله فيه حجة » كا قال الإمام 
الرازي في باب الأحبار في اعضو > وعليه الإمام السبكي» وقال إمام الحرمين على المنع؛ 
لارتفاع الثقة بمذهبه ولأنه يدون : 
روقال أصحاب أبي حنيفة) : رحمه الله إذا حالف قول الصحابي القياس فهو توقيف من 
| الشارع » لأنه لايقال من قبل الرأي » فهو حجة يقدم على القياس ‏ أما فيما يقال بالرأي فهو 


YAY 


ا لص 0 
المؤمنين ۽ فدل على أن اتباع بعضهم شسهم لايجب . 

ولأنه قول عالم » جوز اقراره على المخطاً »فلم يكن حجة كقول التابعي . 

والدليل على أنه ليس بتوقيف : أنه لو كان توقيفاً » لنقل في وقت من الأقات عن 
رسول اله عا ؛ فلمالم ينقل ينقل دل على أنه ليس بتوقيف . 


ملحق بالسنة ‏ وله حكم الرفع » لقيام الحجة على عدالتهم » وبالتالي : لاحال للرأي فيه , 
فهذا يدل على أنه سمع فيه شيئاً الا واا > بخلاف التابعي 
(وذكروا ذلك من كل وجه في قول ابن عباس رضي الله عنهما) : «فيمن نذر ذبح ابنه : 
بنحر مائة من الابل ا فدى عبد المطلب ابنه» » أي عبد الله » أبا النبي عو فينعقد بها لأنما 
دية للادمي » وروي عنه : « كبش > کا فدى إبرا هيم أي ابنه اسماعيل» » وروي عنه اوكا 
يمين» » وروي عله : «يبدي ديته أوكبشاً» كل هذه as‏ ب 
(وفي قول عائشة رضي الله عنها) :في قصة زيد بن أرقم فيما ره عبد اراق في د 
SS‏ ع ماضن 
فقالت عائشة لم سد كر بن أرقم لك 
ا » قالت eel‏ قال عائشة رضي ا عا : فمن جَاءهُ مَوْعِظَة من ره 
فاته ا مره إلى اله » وَمَنْ عَادَ ينيم الله من [البقرة : ]۲۷١‏ فإن فساد 
مثل هذا البيع يدرك بالرأي والقياس . حيث أن الحكم ببطلان الحج والجهاد منها لابد له 
من سماخ 8 
وني غير ذلك من المسائل : كتقدير أقل الحيض بثلاثة أيام » بما روي عن عمر وعلي وابن مسعود 
وعنهان بن أي العاص وأنس رطضي الله عنهم . 
(والدليل على أن قول الصحابي ليس بحجة) : أن الله سبحانه وتعالی إغا أمر باتباع سبيل جميع 
المؤمنين في الآية : رمن يمُشَاقِق الرسول بن بد ما بين لَهُ الهُدَئْ > وَيشبِعْ غير سبل 
المْوّمنيِن کو كا ی و وناك ا . [النساء : ]١١١‏ . فدل 
على أن اتباع بعضهم لايجب ٠‏ وبالتالي : إن قول الصحابي قول عالم » > يجوز عليه الخطاً > فكما 
أنه لايهب اتباع التابعي إذا انفردء كذلكالصحابي الجواز الخطأ علييما . فلم يكن قوله حجة » 
مشل قول التابمي تماماً ۽ حيث آنه لايقلد» لعدم السماع 
(والدليل على أن قول الصحابي ليس بتوقيف) :أنه لوكان توقيفا لنقل إلينا في وقت مامن 
الأرفات عن رسول الله َه ٠‏ فلما لم يصل إلينا تقل في ذلك » دل على أن قول الصحابي ليس 


YA 


1 ای کے کے اک 


٠‏ ۲ س (فصل) وإذا قلنا بقوله القديم : وأنه حجة » قدم على القياس . ويلزم التابعي 
العمل به » ولايجوز له مخالفته . 
وهل يخص العموم به » فيه وجهان : 
أحدهما : يخص به » لأنه إذا قدم على القياس فتخصيص العموم أولى . 
والثاني لايخص به » لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون ماكانوا عليه » فدل على 


أنه لايموز التخصيص به : 

۳ س (فصل) وإذا قلنا : إنه ليس بحجة : فالقياس مقدم عليه » ويسو غ للتابعي 
مخالفته . 
من قياس قوي ` ۾ , 


0 2 اام الشافعي, في القديم) :. امن أ أن ٠‏ قول الصحاني + حجة » فيقدم على 
مان دل 5 د . 

ا : يخص بقول الصحابي العموم » لأن قوله إذا قدم على القياس ٠‏ والقياس يخص به 
العموم 3 فتخصيص العموم بقول الصحابي من باب أول . 

(الغاني) : لايخص بقول الصحالي العموم 3 لان الصحابة كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون 
ماكانوا عليه » فدل على أنه لاييجوز التخصيص به 

(وإذا قلنا إن قول الصحابي ليس بحجة) افالقياس مقدم عليه » ويسو غ للتابعي مخالفته . 
(وقال الصيرفي) : أبو بكر : محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي المتوق سنة /. 7ه إن 
كان مع قول امار 0 ضعيف مؤيد له » كان قول الصحابي مع القياس الضعيف 
کی ا ی : «أن البائع يبرأ به مما لم يعلمه في 
الحيوان دون غيره» قال الشافعي رحمه الله : لان الحيوان يغتدي بالصحة والسقم ٠‏ وتحول 
طباعه » وقلما يخلو عن عيب ظاهر أوخفي » لاف غيره : فيبراً البائع فيه من خفي لايعلمه » 
بشرط البراءة اخحتاج هو إليها ليئق باستقرار العقد . 1 
(وهذا خطا : لان قول الصحابي ليس بحجة) «التكائى ی بح و يترك 


Ao. 


4 - (فصل) فأما إذا اختلفوا على قولين : بنيت على القولين » في أنه حجة أوليس 

فإن قلنا : إنه ليس بحجة » لم يكن قول بعضهم حجة على البعض » ولم يجز تقليد 
واحد من الفريقين » بل يجب الرجو ع إلى الدليل . 1 

وإذا قلنا : إنه حجة فيبما » فهما دليلان تعارضا ؛ فيرجح أحد القولين على الآخر 
بكثرة العدد . 

فإذا كان على أحد القولين أكثر صحابة » وعلى القول الآخر الأقل » قدم ماعليه 
الأكثر » لقوله عل : «عليكم بالسواد الاعظم» . 

فإن استويا في العدد » قدم بالأئمة . 

فإن كان على أحدهما إمام وليس على الآخر ‏ قدم الذي عليه الإمام » لقوله ع : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . 

فإن كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل » إلا أن مع الأقل إماما » فهما 
سراي لان مع أحدهما زيادة عدد » ومع الآخر إماما » فتساويا . 


(فأما إذا اخلف الصحابة على قولين) : بنيت المسألة الختلف فيما على هذين القولين : في أن 
قول الصحابي حجة أوليس بحجة » فيصبح الحكم فيها على أقوال متعددة : 
(فإن قلنا إن قول الصحابي ليس بحجة) :ل يكن قول بعضهم حجة على البعض الآخر ‏ ول 
جز تقليد واحد من الفريقين » لان غیو محتبدٌ لايجوز له التقليد › > بل يجب الرجو ع عندئذ إلى 
الدليل ف: فنتبع الأقوى . 
(وإذا 7 إن قول الصحالي حجة) :فقولهما في المسألة قولان ¢ 5 ي المسألة دليلاكن 
متعارضان » فيرجح أحد القولين على الآخر بكثة العدد › فإذا كان أحد القولين أكثر رجاله 
صحابة وعلى القول الآخر أقل رجاله صحابة » قدم ماعليه الأكار . لقوله عدم في الحديث : 
«إن أمتي لاتجتمع على ضلالة › فإذا ريع اختلاقاً » فعليكم بالسواد الأعظم» > رواه ابن ماجة 
في سننه» والدارقطني في الأفراد » وابن اق عاصم واللألكاي وغيرهم ) وصححه السيوطي ل 
الجامع الصغير وقد تقدم تخريجه في باب الاجماع ص7١‏ من هذا الشرح 3 ومعناه أي عليكم 
بالجماعة الكثيرة » فان اتفاقهم أقرب إلى الاجماع . 
(فإن استوى القولين في العدد) : قدم أحدهما على الآخر بالأئمة » فإن كان على أحدهما إمام 
ولیس على الآخر 3 قدم الذي عليه الامام على الذي لیس عليه إمام» لموله 3 في حديث 
العرباض بن سارية قال : قام فينا رسول الله عل ذات يوم » فوعظنا موعظة بليغة » وجلت مبا 
45" 


وإن استويا في العدد والائمة › إلا أن في أحدهما أحد الشيخين وفي الآخر غيهما » 
ففيه وجهان : 

أحدهما : أنهما سواء » لقوله عي :«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» . 

والثاني : أن الذي فيه أحد الشيخين أول » لقوله عله : «اقتدوا باللذين من 
بعدي : أبي بكر وعمر» فخصهما بالذكر . 


القلوب » وذرفت منها العيون » فقيل يارسول الله » وعظتنا موعظة مودع > فاعهد إلينا بعهد ۽ 
فقال : «عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن عبداً حبشياً » وسترون من بعدي اختلافا 
شديداً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها بالنواجذ » وإيام 
ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان 
الحا وغييهم . 
ّ 0 الأئمة الأيعة في مقابلة سنته له , لأنه أخبر عله بأن الأئمة من 
الصحابة : يجب علينا اتباعهم فيما يستنبطون من سنته . 1 
رفإن كان على أحد القولين) صحابة أكثر وعلى الآخر صحابة أقل » إلا أن مع الأقل إماما » 
فالقولين عندئذ سواء » لان مع أحدهما زيادة عدد » ومع الآخر زيادة إمام » فتساويا في الحكم » 
ونتخير مانشاء من قوليهما . 
(وإن استوى القولين في العدد والأئمة) : إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أي بكر وعمر رضي 
الله عنهما » وني الاخر زيادة غير الشيخين » ففيبما وجهان لاصحاب الشافعي رحمهم الله : 
(أحدها : أن القولين سواء » لقوله ع : «أصحابي كالنجوم » بأيہم اقتديتم اهتديتم» ذكره 
ابن عبد البر في الاستذكار » وقال اليزار هذا الحديث : لايصح > وقال البيبقي في المدحل : هذا 
الحديث مشهور المتن وأسانيده ضعيفة » و يثبت في هذا إسناد » وقد رواه الدارقطني في 
الفضائل » وعبد بن ميد في مسنده » وابن عدي في الكامل » والديلمي وغيرهم 5 
(والثاني) :أن الذي فيه أحد الشيخين أي بكر أوعمر رضي الله عنما أولى بالاعتبار » لقوله 
في حديث حذيفة : «أنا لاأدري مابقائي فيكم » فاقتدوا باللذين من بعدي ألي بكر 
وعمر ‏ زاد الحافظ أبو نصر القصار فإنبما حبل الله الممدود » فمن تمسك بهما تمسك 
بالعروة الوثقى » لاانغصام لها» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة بلفظين » ورواه ابن حبان والحام 
والبزار والطبراني وابن ألي حاتم والروياني وابن عساكر وابو يعلى والبيبقي في السنن الكبرى في 
كتاب الحج /باب ماللمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم : 5 5١7/‏ / » فخص 
الشيخين بالذكر دون غيثما . 


TAV 


١4‏ #القول في القيساس*» ل 
(١)سه‏ 
(باب بيان حد القياس) 


واعلم أن القياس : حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما . 

وقال بعض أصحابنا : القياس هو الأمارة على الحكم . 

وقال بعض الناس : هو فعل القائس 

وقال بعضهم : القياس : هو الاجتهاد 

والصحيح : : هو الأول ا نظرة وينعكس : ألا ترى أنه يوجد بوجوده القياس 
و ان قدل عل صخت 1 

فأما الأمارة : فلا تطرد » ألا ترى أن زوال الشمس أمارة على دخول الوقت » وليس 
بقيا 
ليا س ٠.‏ 


(بيان حد القياس) : أي تعريفه » والمقصود به مايحصره » کا مر في كتاب المقدمات أول 
امار لوي ايد 5 

(واعلم أن القياس) : لغة : التقدير والتسوية » مصدر قاس . 

وشرعا : حمل فرع على أصل في بعض أحكامه » بمعنى يجمع ؛ بين الفرع والأصل في نظر 
اخسية + :وامعتى الجاع لبا هو العلة ».وفعت ل فر ع عل اسل : أي تعدية الحكم من 
الأصل إلى الفرع وجعله مثله في إثبات مثل حكم امقيس عليه وهو الأصل > لوجود علة 
مشتركة بينهما > كالإسكار في الخمر والنبيذ مثلا » فكان القياس بيان لعموم حكم الأصل في 
الفر ع وغيو ا »> وني بعض أحكامه » فإذا كان بكل أحكامه فما 
يسع فاا »> بل صار مثله . 

(وقال بعض أصحابنا) : من الشافعية : القياس هو العلامة على ثبوت الحكم » فإن القياس 
غير مثبت للحكم بذاته » بل المثبت هو الله سبحانه وتعالى > وقال بعض الناس : فعل 
القائس » وقال البعض الآخر : هو الاجتهاد . 

(والصحيح هو الأول) : أي حمل فرع على أصل . .. الم ومقابل الصحيح هو الأقوال الثلاثة 
فباطل لايلتفت إليها » والدليل على الصحة أن القيامن برد رکش > کا مر معنا في تعريف 
الحد ص5١‏ في أول الكتاب ». مثل أن نقول : كل إنسان حيوان ناطق » وكل حيوان ناطق 
إنسان » ومعناه : التلازم في الثبوت » والعكس التلازم في الانتفاء . 


YAA 


فمل القائين أيضا :لامي له ب لأنهالو كان ذلك ها + لوحتب أن يكون 
كل فعل يفعله القائس من المشي والقعود قياساً . وهذا لايقوله أحد » فبطل تعديده بذلك . 
وأما الاجتهاد : فهو أعم من القياس » لأن الإجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم › 
وذلك يدخل في حمل المطلق على المقيد » وترتيب العام على الخاص » وجميع الوجوه التي 
يطلب منها الحكم » وشيء من ذلك ليس بقياس » فلا معنى لتحديد القياس به . 
( ۲ )سه 
(باب إثبات القياس وماجعل حجة فيه) 


(ألا ترى أنه يوجد التعريف بوجود القياس)امحدود» وبعدم الحد ينعدم القياس » فدل على 

صحة التعريف الأول للقياس . 

(فأما الأمارة) : فلا تطرد ؛ ولاتلازم بينها وبين القياس » ألا ترى أن زوال الشمس وقت الظهية 

عن كبد السماء أمارة على دخول وقت الظهر » وليس ذلك بقياس . 

(وفعل القائس أيضاً ) : لامعنى له » لأنه لوكان فعله صحيحاً لوجب أن يكون كل فعل يقعله 
من المشي والقعود وأي فعل آخحر قياساً » وهذا لايقوله أحد من العقلاء » بله العلماء » فبطل هذا 

التعريف للقياس » وأصبح لامعنى لتعريفه بذلك . 

(وأما الإجتباد) : أي تعريف القياس بالاجتهاد » فهو مردود لک الاجتهاد بذل المجهود في طلب 

الحكم > وهذا يدخل فيه أمور متعددة » ويشمل كل دليل منها : 

 ١(‏ حل المطلق على المقيد) : فمثلاً آيتا العتق » أحدهما عتق رقبة مطلقة » والثانية : عتق 

رقبة مؤمنة مقيدة » وذلك في كفارةالقعل والظهار » فهذا الى قا 

(۲ س وترتيب العام على الخاص) . وقد بيناه فيما مر ص۸۷ من باب القول في العموم 

وا مخصوص 2 في بحث بيان مايصح دعوى العموم فيه ومالايصح » فيصح دعوى العموم في نطق 

ظاهر » لأنه الأضل » بخلاف الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأنها تقع على صفة واحدة . 

فإذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها » وان لم تعرف صار جملا مما عرف صفته . فنتوقف 

فيه حتى يقي شيء يفصله . ا » وذلك ليس بقياس . 

راتت وجيع الو .> التي ہبی مها لمكم حل شی ا ااه ق ن 

القبلة » وذلك ليس بقياس . 


(وشيء من ذلك) : أي ولاشيء ما ذكرناه من الأمثلة الثلاثة يسمى قياساً » وبناء على ذلك 
فلا معنى لتعر يف القياس بانه : هو الاجتهاد 


1۸٩4 


وجملته : أن القياس حجة 

١‏ - (فصل) حجة في إثبات الأحكام العقلية » وطريق من طرقها » وذلك مثل 
حدوث العالم » وإثبات الصانع › وغير ذلك . 

ومن الناس من أنكر ذلك . 

والدليل على فساد قوله : أن إثبات هذه الأحكام لايخلو : إما أن يكون 
بالضرورة » أو بالاستدلال . 

والقياس لايجوز أن يكون بالضرورة » لأنه لوكان كذلك لم يختلف العقلاء فيها › 
فثبت أن اثباتها بالقياس » والاستدلال بالشاهد على الغائب . 


(وجملته) : أي جملة الكلام فيه وخلاصته اا ا ع ق ت الالحكاء 

العقلية » أوالشرعية . فهو حجة في إثبات الأحكام التي مبناها على العقل والمنطق » بل هو طريق 

من طرقها » وإلى هذا ذهب أكثر المتكلمين إذا تحقق فيها جامع عقلي . 

مثل حدوث العام : بمعنى كل الموجودات » فمثلا : آنا م أكن . ثم كنت » وکل مالم يكن ثم 

كان فهر حادث » لأن الأضل في الأشياء العدم » وهذا الاستنباط نتيجة الحاكات العقلية . 

(وإثبات الصانع) : بمعنى إثبات وجود الخالق لهذا الكون »> وهو الله سبحانه » فمثلاً : العام 

حادث ‏ باعتبار الأصل ف الأشياء العدم - وكل حادث لابد له من محدث ٠.‏ فالعالم باه 

لابد له عن عدث » أي صانع وخالق وموجد » فدلت المقايسات العقلية على وجود الله سبحانه 

وتعالى » وأنه فاعل مختار . 

(ومن الناس من أنكر ذلك) : أي أن القياس حجة » وطريق من طرق معرفة 5 

العقلية » بحيث كونه جرأة على الله في التشريع ‏ دون طعن بالمثبتين » > لأمهم حفظوا لنا 

الأحكام ‏ كامجتهد محبي الدين بن عربي . 

(والدليل على فساد قوله) : أي إنكار حجية القياس في إثبات الأحكام العقلية » مردود 

باعتبارات منها : 

(أن إثبات هذه الأحكام) : لايخلو حقيقة من أن يكون طريق إثباته بالضرورة » كالبديبية › 

والمشاهدات الملموسة مثل : السماعء فوقنا هذه بدعهبية ومشاهدتها معاينة حقيقية . 
وإما أن يكون بالاستدلال : أي بالاستنباط والاستنتاج لمعرفة الدليل » عن طريق 

دلالات ومشاهدات . 

(والقياس لايجوز أن يكون بالضرورة) : لأنه لو كان كذلك لم يختلف العقلاء فيها » وما أنهم 


لا 


۲ (فصل) وكذلك هو حجة في الشرعيات » وطريق لمعرفة الأحكام » ودليل 
من أدلتها من جهة الشرع ١‏ 

وقال أبو بكر الدقاق : هو طريق من طرقها » يجب العمل به من العقل والشرع . 

وذهب النظام » والشيعة » وبعض المعتزلة البغداديين : إلى أنه ليس بطريق للأحكام 
الشرعية » ولايجوز ورود التعبد به من جهة العقل . 


اختلفوا » فدل على أنه لايجوز أن يكون القياس بالضرورة » فثبت إذن » أن إثبات حدود العالم 
مثلاً > وإثبات وجود الصانع يض يكون بالقياس لا بالضرورة > کا ثبت أيضا الاستدلال 
بالمشاهدات من الايات والدلائل على وجود الغائب عن أنظارنا صورة » كناية عن الخالق 
سبحانه وتعالى » وتعبيو عن الله بالغائب نقص في العبارة » حيث أطلق الغائب عليه جل 
جلاله . أو أن نقولٍ بالاستدلال على الحكم من الأدلة المعاينة عا حكم غائب عن أنظارنا 
بطريق القياس » والله أعلم . 
(وكذلك هو حجة) :أي کون القياس حجة ة أيضاً ي الشرعيات وطريقاً لمعرفة الأحكام > بل 
هو دليل من أدلة الشرع الأساسية » بعد القران الكريم والسنة الشريفة . 
والعمل به في الشرعيات جائز عقلا » وواجب شرعا » وبه قال السلف > وجمهور الخلف 5 
ولي العمل به واجباً عقلاً ك قال القفال والدقاق من الشافعية وأبو الحسين البصري من 
المعتزلة > کا لامتنع عقلاً > کا عليه بعض الشيعة وبعض الحتزلة كالنظام وغيره > كا سيأتي إن 
شاء الله تعالی في ص ١ 4١‏ من هذا الشرح 
(وقال أبو بكر الدقاق) ا يده البغدادي الشافعي > الملقب بالخياط والمتوق 
سنة /۳۹۲ه » القياس هو طريق من طرق معرفة الأحكام » يجب العمل به من جهة جهة العقل 
والشرع معاً » فمثلاً اية الخمر إئما الكَمْرٌ والْمَيْسيرٌ والالصاب والازلا زس .4 
[المائدة ]4٠‏ . وردت في الخمر » والعلة الاسكار 5 فحملها الشافعية على کل مائع مسكر 
لوجود العلة » عن طريق العقل > وكذا قال القفال وأبو الحسن البصري »> واستدلوا على ذلك : 
بأنه لو لم يكن التعبير بالقياس واجبا أ » لخلا أكثر الوقائع عن الأحكام » وكون التالي باطلاً » 
فالمقدم الأول نفسه باط لأيضاًاء خان النتصوص لاتفي بجميع الأحكام > لتناهيها وعدم تناهي 
الأحكام . 


(وذهب النظام) :أبو اسحاق : إبراهيم بن سيار البصري » الملقب بالنظام والمدوق سنة 
/١۲۲ه‏ شيخ لطائفة من المعتزلة تسبت إليه وتعرف بالنظامية وقد سبق ص١5‏ من هذا 
الكتاب . 

۹۱ 


a 0 8‏ 0 1 8 0 
۰ وقال داود » واهل الظاهر : موز أن يرد التعبد به من جهة العقل . إلا أن الشرع 
ورد حظره والمنع منه . 


(والشيعة) :وما قسمان : فالزيدية قائلون بحجية القياس » والامامية لايقولون به » وأن التعيد 
بالمياس مستحيل عقلا . 

(وبعض المعتزلة البغداديين) : كجعفر بن حرب الممداني البغدادي المتوق سنة /85هاء 
وجعفر بن مبشر الثقفي المتوق سنة /7+4هاء ومحمد بن عبد الله الاسكافي المتوق 
سنة ٤٠١/‏ ۲ه . 
إلى أنه) : ليس القياس بطريق للأحكام الشرعية > ولايجوز ورود التعبد به من جهة العقل ل 
یترنب عل احتلاف الأقيسة في نظر المجتهد ازرم اجتاع النقيضين » ولان حاصل القياس تمائل 
المهائلات بين الأحكام » والشارع لم يعتبر الأحكام كذلك ؛ فلا يكون القياس معتبراً عند الله 
تعالى » لثبوت الفرق بين المتائلات » فإنه فرق بين الأزمنة في الشرف كليلة القدر › وليلة 
الاسراء ء وليلة الجمعة وغير ذلك 51 

(وقال داود) : أيو سليمان : داود بن علي الأصبهاني المتوفى سنة /٠۲۷ه‏ : يجوز أن يرد 
التعبد بالقياس من جهة العمل › وعليه أهل الظاهر : كابنه محمد والقاساني والنهرواني وغيرهم . 
(إلا أن الشرع ورد بحظره والمنع منه):والدليل على ذلك : 

(من القران الكريم) : ايات متعددة 6 قوله تعالى : لاق أ بِينَ يڌي الله رسو[ 4 
لكات :00 3 وقوله # وان كه ولوا على الله مالا تغْلمون) [البقرة (A:‏ وقوله : 
ولا ف ماس للك به علي [الإشراء : ٠١‏ وقوه < إن ان لأبفني ين الح عا 
[الجم :18] » وقوله : لإيئيانا لکل شيء» [التحل : ۸۹] . 

(ومن السنة الشريفة) : وردت آثار في ذم الرأي » فروي عن أي بكر رضي الله عنه قال : «أي 
سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأبي » » وروي عن عمر رضي الله عنه قال : 
«إيام وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين» ١‏ وروي عن علي رضي الله عنه قال : «لو كان الدين 
بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه» . 

وروي عن رسول الله ع قال : «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » أعظمها فتنة على 
أمتي » قوم يقيسون الأمور برأيبم » فيحلون ال حرام » ويحرمون الحلال» أخرجه الطبراني وابن 
عساكر عن عوف بن مالك . وقد حر ج هذه الآثار ابن عبد البرني جامع بيان العلم وفضله 5 
والخنطيب البغدادي في الفقيه وا المتفقه › وزادوا على ماذ كرت . 

رومن الاجماع) : على بطلان القياس مانقل عن بعض الصحابة في ذم الرأي من غير نكير » 
فكان إجماعا . وقد رد العلماء جواباً عليهم . 


۳ س (فصل) والدليل على انه لايجب العمل به من جهة العقل : أن تعليق تحريم 
التفاضل على الكيل والطعم“ في العقل »ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما » ولهذا يجوز 
أن يرد الشر ع بكل واحد من الحكمين بدلاً عن الآخر » وإذا استوى الأمران في التجويز ٠١‏ 
بطل أن يكون العقل موجباً لذلك . 

4 (فصل) وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل هو : أنه إذا 
جاز أن يُڂکم في الشيء بحكم › » لعلة منصوص عليها » ويَنْصِبٌ عليها دليلاً يتوصل به 
إلمها . 

ألا ترى أنه لما جاز أن يوُمر من عاين القبلة بالتوجه إليها » جاز أيضاً أن يؤمر من 
غاب عنها أن يتوصل بالدليل للہا 

ه ‏ (فصل) وأما الدليل على ورود الشرع به > ووجوب العمل : فاجماع 
الصحابة . 


(والدليل على أنه لايجب العمل بالقياس من جهة العقل) : وفيه الرد على أني بكر الدقاق الذي 
قال بوجوبه : أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل والطعم في العقل بالربويات »ليس بأولى مع 
تعليق التحليل عليهما » ولذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين الطعم أو 
الزيادة بدلا عن الآخر . 

روإذا استوى الأمران) : أي التحريم والإباحة » أو الجائز والممتنع سواء كان في التجويز أوفي 
التحريم بطل » بطل أن يكون العقل موجباً لذلك » لأ الشرع أتى بواحد منهما فقط . 
ولايستطيع العقل أن ييز بينهما » » فكاننا الغينا عقلنا » وهذا غير صحيح . 


(وأما الدليل عل جواز ورود التعبد) بالقياس من جهة العقل هو أنه : إذا جاز أن يحكم في 
شيء مايحكم » لعلة منصوص عليها » جاز أن يحكم في نفس الشيء بحكم بعلة غير منصوص 
عليها » بشرط أن ينصب على العلة دليلا يتوصل به إلى تلك العلة . 

(ألا ترى أنه) : لما جاز لانسان ما » وجد بمكة المكرمة » وعاين الكعبة المشرفة أن يوضر 
بالتوجه إلى داك الكهة ؛ ركذا جاز أيضا لانسان أخر غاب عن الكعبة .ا مشرفة أن يتوصل إلى 
معرفة القبلة بالدليل المعين لذلك :امع الشمس الق أوالقطب أوالقبور أوغير ذلك . 

(وأما الدليل على ورود الشرع) بالقياس وحجيته » ووجوب العمل به » فإجماع الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم » قال ابن عقيل الحنبلي : وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة 
)١(‏ في نسخة : أو الطعم . 


(۲) في نسخة : في التحريم ‏ على معنى كل منهما علة تحرج الربا س وعلى نسخة في التجويز ‏ بمعنى أن يكون كلا . 
الامرين علة الربا وهذا هو الصواب _ والله اعلم . 


4۴ 


وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا ورد عليه حكم > نظر في كتاب الله 
عز وجل » ثم في سنة رسول الله َل > فإن لم جد » جمع رؤساء الناس فاستشارهم » فإذا 
اجتمع راهم على شيء قضى به 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعري رحمه الله( في الكتاب الذي اتفق 
الناس على صحته : 

«الفهم الفهم فيما أدّى إليك ما ليس في قران ولا سنة » ثم قس الأمور عند 
ذلك» . 

وقال : لعهان رضي الله عنه : 

«إفي رأيت في الج رأياً فاتبعوني » فقال له عهان : إن نتبع رأيك فرأيك رشيد » 
وان نتبع رأي من قبلك فتعم ذا الرأي كان» . 


باستعماله » وهو قطعي . وقال الصفي اندي والرازي : دليل الإجماع هذا هو المعول عليه عند 
جمهور الأصوليين . وقال ابن دقيق العيد : عندي أن اشد اشتهار العمل بالقياس في أقطار 
الأرض شرقاً وغرباً أقرنا بعد قرن »عند جمهور الأمة » وهذا أقوى الأدلة . 

(وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه) : كتب إليه خالد بن الوليد يستشيه في رجل 
ينكح کا تنكح المرأة ؛ فجمع أبو بكر الصحابة فسأهم فكان من أشدهم في ذلك قولاً علي كرم 
الله وجهه قال :«هذا ذنب لميعص به إلا أمة واحدة .. .» فقاس هذا الرجل على قوم لوط وحكم 
به أن يحرق بالنار » والحديث رواه البييقي فيي الشعب وفي السنن الكبرى » وابن آي الدنيا » 
وقال الحافظ الملمري في الترغيب والترهيب :” /۲۸۹ /إسناده جيد . 


(وكتب عمر رضي الله عنه إلى ای موسى الأشعري) رضي الله عنه : أما بعد فإن القضاء فريضة 
محكمة » وسنة متبعة » فافهم إذا أذلىّ إليك ‏ وذكر الكتاب . إلى أن قال الفهم الفهم 
فيما يختلج في صدرك ما لم ييلغك في الكتاب والسنة » إعرف الأشباه والأمثال » » ثم قس الأمور 
عند ذلك » فاعمد إلى أحبها عند الله » وأشبهها بالحق فيما ترى ...» الحديث أخرجه 
الدارقطني في سننه في كتاب الأقضية من عدة طرق » وقد تلقاه الناس بالقبول وجعلوه أل 

(وقال) : عمر رضي الله عنه لعثان رضي الله عنه : لما طمن » استشارهم في الجد » فقال : إني 
"كنت زات في الجد رأيأء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه» فقال له عڅان رضي الله عنه :«إن 


(1) أبو موسى الأشعري صحاني رضي الله عنه » ورحمه وأرضاه . والحفق عليه جواز الترضي عن الصحابة . کا يجوز عليهم 
الرحمة . 
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وقال علي كرم الله وجهه : «كان رأعي ورأي أمير ا مؤمنين عمر رضي الله عنه : أن 
لاتباع أمهات الأولاد » ورأبي الآن : أن يُبَعْنَ » فقال له عَبيدة السلماني : ذوي عَذْلِ 
أحب إلينا من رأيك وحدك» وفي بعض الروايات : «من رأي عدل واحد» . 
فدل على جواز العمل بالقياس . 
٦‏ (فصل) : ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية ا > وتفصيلها › 


وحدودها » وكفاراتها » ومقدراتها . 


وقال أبو هاشم : لا يقبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه » وأما إثبات مَل 
لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس » وذلك كميراث الاخ > لا يجوز أن يدا إيجابه 
لسلس ب ب ب ب ب ب ب ا ااا 
نتبع رأيك فإنه رسد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك:" » فلنعم ذو الرأي كان» أخخرجه الماك 
في صحيحه ووافقه الذهبي 4 ٠٠١/‏ / : وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه : 757/1١‏ / 
والدارمي ۲ /5؟ / : والبيبقي 5 /147” في سننيهما وغررهم » فقال رأيا على رأي . 
(وقال علي كرم الله وجهه) : ورضي الله عنه » اجتمع رأبي ورأي عمر رضي الله عنه في أمهات 
الأؤلاد أن لايبعْنَ » ثم رأيت أن بِبَعْنَ » قال عبيدة : أي أبو عمر عبيدة بن عمرو السلماني 
الكوني التابعي الثقة وا متوفى سنة /۷۲ ه ‏ فقلت له : رأبي ورأي عمر في الجماعة أحبٌ 
إلى من رايك وحدك في الفرقة» قال : فضحك علي» رواه عبد الرزاق في مصنفه باسناد 
صحيح » وروى عبد الرزاق أيضا : أن علياً رضي الله عنه رجع عن رأيه هذا | رأيه الأول . 
(فدل جواز العمل بالقياس) : وني نسخة :على وجوب العمل بالقياس » وفي أخرى : على 
العمل بالقياس » والخلاصة : أن الصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها » وردوا بعضها 
إلى بعض في أحكامها » وفتحوا للعلماء باب الالجتهاد . 
رويبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية) : محملها وتفصيلها » وحدودها » وكفاراتها , 
والرخص والشروط والأسباب الموانع » إلا ماكان طريقه العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره » وإلا 
ماكان طريقه السماع والرواية »> فهذا لامجال للقياس فيه » وهذا عندنا معاشر الشافعية 
والخلاف بينهم وبين الحنفية لفظي في السبب والشرط والمانع » بخلاف الحدود والكفارات . 


(وقال أبو هاشم) : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ال جباني البصرني المعتزلي » رئيس 
الطائفة البهشمية » والمتوفى سنة ۳۲۱ ه . 


. وأنه قد جعل ال لحد أباً في الميراث‎ ١ يقصد به سيدنا أي بكر رضي الله عنه‎ )١( 
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بالقياس » ولكن إذا ثبت ميراثه بالنص » جاز إثبات إثه مع الجد بالقياس . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات 
والمقدرات » كالنصب في الزكوات » والمواقيت في الصلوات » وهو قول الجبائي . 

ومنهم من قال : يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس . 

والدليل على ما قلناه : أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد » فجاز إثباتها 
بالقياس » كسائر الأحكام . 


(لا ثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه) : وأما إثبات جمل لم يرد بها النص فلا 
يجوز بالقياس » وذلك كميراث الأخ » لا يجوز أن يبتداً إيجابه بالقياس » بل يجوز أن يبتدأ 
بدليل اخر غيره . 

ولكن إذا ثبت ميراثه بالنص » جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس » وفي تحرير الأصول وشرحه 
التقرير : كون حكمه » أي الفرع ثابتاً بالنص جملة ما » والقياس لتفصيله » كثبوت حد 
الخمر من غير تقدير بعددٍ معين عن النبي عََلهِ »> كما يفيده أحاديث الصحيحين وغيرهما , 
فيتعين عدده ثمانين بالقياس على حد القذف قله عنه ايشا الأسنوي في شرح المنهاج :: 
(وقال أصحاب أبي حنيفة) : لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات » لأ العقل لا 
يهتدي لتقديرات الحدود » كعدد المائة في الزنا » والشمانين في القذف مثلاً . 

(والمقدرات كالتصب في الزكوات) : والمواقيت في الصلوات » لان العقل لا يدرك 
الحكمة في اعتبار المقدار فيها » وهو قول الجبائي : أبو علي : محمد بن عبد الوهاب 
البصري المتوفى سنة 7٠١7‏ ه . 

(ومنبهم من قال) : من السادة الحنفية : يجوز ذلك » أي إثبات الحدود والكفارات 
بالاستدلال عن طريق إقامة الدليل بالنص دون القياس » يعني الإلحاق بالاستدلال بدلالة 
ا ا م 0 

(والدليل:على ما قلناه) : من أنه يثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية مجملها وتفصيلها 
وحدودها وكفاراتها ومقدراتها . 

(أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد) : وهو ظني » وكيف ولو كان مطلق الشبهة 
مانعاً من الحد » لما وجب الحد عليه أيضاً بالدلائل الظنية » كالعام المخصوص ونحوه › 
وكأخبار الآحاد . والشبهة الدارئة للحد هي الشبهة في تحقق السبب لا غير . 


۲۹٩ 


م ,اح اس مکی جد مه وین سی 


م ھک م مو ر م سمو سر مویہ سی ور ر سیا س می کک ل وہہ ۰ 2 2 ز ز ز ز ز چوس یکا کا اسا ست کی الك 


۷ ل (فصل) فأما الأسماء واللغات . فهل يجوز إثباتها بالقياس » فيه 
وجهان : 

أصحهما أنه يجوز » وقد مضبى في أول الكتاب ' 

۸ س (فصل) وأما ما طريقه العادة والخلقة » كأقل الحيض وا تقد 


ا ل ف و د ل + 


(فأما الأسماء واللغات) : فهل يجوز إثباتها بالقياس ؟ كقول خالد رضي الله عنه للسجان : 
أدفىء الأسرى » فحملها السجان على القتل في لغة أهل اليمن › لا على اة » ولذا قال أبو 
بكر رضي الله عنه : لا أشينُ سيف الله اجتهد فأخطأ » وقال عمر رضي الله عنه : رأيي أن 
يقتص من خالد » ولهذا كان للمجتهد أجر » وفي لفظ 2 من كان معه أسير فليدافه » قاله 
يوم فتح مكة » كما في النهاية : ۲۹/۲ وتاج العروس : 57/١‏ وغريب الحديث : ٠۲/٤‏ 
والفائق : ١/558/و/457.0/.‏ 
(فيه وجهان) : لأصحاب الشافعي رضي الله عنهم » أحدهما : أنه لا يجوز وهو قول الجوني 
والغزالي والآمدي » وعليه أكثر الحنفية » والثاني : يجوز » وعليه ابن سريج وابن أبي هريرة 
والامام الرازي والمصنف أبي إسحاق الشيرازي وغيرهم . 
وموضوع الخلاف : ماإذا اشتمل معنى اسم ما على وصف مناسب للتسمية » كالخمر ٠‏ 
لساري بلسي » وجد ذلك الوصف في معنى اخر كالنبيذ المسكر من ماء التمر » 
هل يثبت له بالقياس ما لذلك الاسم لغة » فيقال : إن لفظ الخمر موضوع لغة للنبيذ » 
ل ؛ ويجب اجتنابه باية الخمر » لا بالقياس الشرعي » وسواء في ذلك الحقيقة 
والمجاز » باعتبار شمول المفهوم لمعان متعددة في وضع اللغة » فهل يثبت هذا كقاعدة 
كلية » كقياس الأفعال الماضية نحو : كسب ودَرْسَ وشرِبٌ » كونها فعل ماض » ثبت 
تعميمها بالاستقراء . 
(أصحها أنه يجوز) : ومقابله الصحيح » وهذا قول المصنف الشيرازي وقد مضى في أول 
الكتاب في باب بيان الوجوه التي توخذ منها الأسماء واللغات في الفصل السادس ص5 . 
(وأما الذي طريقه العادة والخلقة) البشرية كتحديد أقل الحيض وأكثره » وكذا أقل النفاس 
وأكثره » وكذا أقل الحمل وأكثره » فلا مجال فيها للقياس . 


يلف 


النفاس وأكثره » وأقل الحمل وأكثره » فلا مجال للقياس فيه . 
لأن معناها لا يعقلٍ » بل طريق إثباتها خبر الصادق » وكذلك ما طريقه الرواية 
والسماع » كقران النبي عي وإفراده » ودخوله إلى مكة صلحا أوعنوة » فهذا كله لا 
مجال للقياس فيه . 
د(" )لس 
( باب أقسام القياس ) 


قال الشيخ الامام الاو ور الله a‏ 3 وبرد مضجعه : قل ذكرت في / 
« الملخص » في الجدل ؛ أقسام القياس مشروحاً ويد لو في ذلك هاما علي 
ما يقتضيه هذا الكتاب إن شاء الله تعالى » فأقول وبالله التوفيق 


(لأن معناها لا يعقل) : أي معنى هذه الفطرة البشرية » لا يتصور عقلاً بنت تسع أم بنت 
عشر » حيض أم نفاس » فقد ترى الولادة بلا بلل بالكلية » وهذه أشياء ترجع لكل امرأة 
بخصوصها » حسب بنيتها » وبيئتها » وغذائها » فهذه أمور تتبع الطباع والامزجة والعوائد في 
الأقاليم » فالحارة غير الباردة » فلا يمكن أن يقال فلانة تحيض عشرة أيام فوجب أن يكون 
الأخرى مثلها . 

(بل طريق إثياتها) : أي ما طريقه العادة والخلقة مفل هذه الأمور خبرالمرأة المخبرة 
ايه > ونحوه ممن له خبرة » فيرجع إليه » ويكون هذا الاخبار مستند الاستقراء في 
المسألة . 

(وكذلك ما طريقه الرواية والسماع) ار والأحاديث وكتب التاريخ › > كحج النبي 
عه في حجة الوداع » هل كان قارناً, بين الحج والعمرة » أومفرداً للحج فقط » وكذا هل كان 
دحوله | إلى مكة وه صلحاً أو عنوة ؛ فهذه أمور لا مدخل للقياس فيها > لما يتعلق بها من 
أحكام شرعية'خاصة . 


(قال الشيخ الإمام الأوحد» : و الله قيره » ویرد الله مضجعه ‏ جملة دعائية . اک 
إسحاق : إبراهم بن علي الشيرازي المتوفى نة 475 اه المصشف:: قد د كرت ف 
كتاب « الملخص » في علم الجدل . ذكره صاحب وفيات الأعيان : 79/1١‏ وهدية 
العارفين : ۸/١‏ وطبقات الشافعية للسبكي : 5/4 /7١‏ . أقسام القياس مشروحا ٠‏ وهأني 
أعيد القول في ذلك هاهنا على ما يقتضيه هذا الكتاب في موضوع الأصول إن شاء الله 
تعالن + 
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إن القياس على ثلاثة أضرب : 
١‏ س قياس علة . 
۲ قياس دلالة . 
۳ س قياس شبه . 
١‏ (فصل) فأما قياس العلة : فهو أن بد الفرع إلى الاصل بالبينة التي علق 
الحكم عليها في الشرع . 
وقد يكون ذلك معنى يَظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد ؛ ؛ كالفساد الذي في 
الخمر » وما فيها من الصدّ عن ذكر الله عزّ وجل وعن الصلاة . 
وقد يكون معنى استاثر الله عر وجل بيانه فيه بوجه الحكمة > كالطعم في تحريم 
الربا » والكيل . 
وهذا الضرب من القياس ينقسم قسمين جلي وخفي : 
؟ ‏ (فصل) فأما الجلي : فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً » وهو ما ثبت 
علي بدليل قاطع لا يحتمل التأويل . 


(فأما قياس العلة) : تعريفه : أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة » أي بجامع العلة المشتركة 
بينهما » والتي علق عليها الحكم ف في الشرع » نحو قوله تعالى : 9 إن مكل عِيْسَى عند الله 

تکل آم علق بن ثاب © [ أل عمران : وه )] . فأخبر سبحانه أن عيسبى نظير ادم في 

التكوين » بجامع ما يشتركان فيه » فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب » ممن يقر بوجود 

ادم من غير أب ولا أم » ووجود حواء من غير أم » فادم وعيسى نظيران . 

(وقد يكون ذلك) : أي قياس العلة في الشرع › » لمعنى يَظهر للمجتهد فيه وجه الحكمة من 

هذه العلة المنصوص عليها في آية الخمر مثلا » كالفساد المترتب على الخمر من العداوة 

والبقضاء بين الناس » وما فيها أيضاً من الصد عن ذكر الله عر وجل » ومن الصد عن الصلاة 

إلى غير ذلك . 

(وقد يكون ذلك) : أي قياس العلة في الشرع > لمعنى استأثر الله عر وجل بيانه فيه بوجه 

الحكمة » كالطعم في تحريم الربا مثلا وكالكيل أيضاً كعلة في حريه : 

(فأما الجلي) : فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً وهو : ما ثبتت عليته بدليل قاطع » > لا 

يحتمل التأويل » » بأن دلت اللغة على العلية بالوضع » كقياس الأة على العبد في تقويم حصة 

۹۹ 


ا » بعضها أجلى من بعض . 
ل : ما صرح فيه بلفظ التعليل › > كقوله تعالى : 8 كيلا يَكوْنَ 
ةين الأغَاءمِنْكُمْ 4[ الحشر ٠١:‏ ] . 
وكقوله ع : « إنما نهيتكم لأجل الدافة > تصرح لفط ا 
؟ كله ها دل علي اة ن + جهة الأولَى » كقوله تعالى : 8 فلا تقل 
رهما اف 46 الإسراء : ۲۳ ] . فيه على أن الضرب أَولَى بالمنع . 
وكنهيه عن التضحية بالعوراء » فإنه يدل على أن العمياء أولى بالمنع . 


الشريك كما تقدم في حديث الصحيحين » » وكقياس العمياء على العوراء في المنع من 
الل . كما ثبت الحديث في السنن الأربعة وموطاً مالك ومسند أحمد والحاكم والبيهقي 
وغيرهم عن البراء : « أربع لا يجزين في الأضاحي » العوراء البينٌ عورهاء والمريضة البين 
مرضها » والعرجاء البِيّن ظلعها » والعجفاء التي لا تنقى » أي التي لا مخ لها لضعف ساقها 
وهزالها . 


(ما صرح فيه بلفظ التعليل) : فإن العلة المنصوص عليها يجري النص فيها مجرى التنصيص 
على التعميم » فوجب تخميس الفيْء كيلا يتداول الأغنياء المال » فيكون مرة لهذا ومرة 
لذاك » فلا يحصل في قلوب الفقراء شيء . 
( وكقوله عَله) ) : « ادخروا ثلاث » ثم تصدقوا بما بقي» فلما كان بعد ذلك 0 
رسول الله » إن الناس يتخذون الأميدة من ضحاياهم 3 ويجملون منها الودك ت 
يستخرجوك الدهن ‏ » فقال : وما ذاك ؟ قالوا : لبيك أن تؤكل لحوم 
ثلاث » فقال عه : « إنما نهيتكم من أجل الدافة » فكلوا وادخروا » رواه مسلم وأحمد 
وأبو داود والنسائي وغيرهم » لأجل التوسعة على القافلة السائلة التي قدمت » ثم عاد الحكم 
إلى جواز الادخار . 
(ويليه : ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى) : في قوله تعالى مثلاً : « فَلا تقل لَهُمَا أف » 
فنبه على الضرب بن يكون أولى في المنع ٠‏ لأن الدلالة عليه بطريق المفهوم » وكنهيه لله في 
الحديث : عن التضحية بالعوراء » فإنه يدل على أن العمياء أولى بعدم الإجزاء » وقد سبق قبل 


١ o 


٣‏ ويليه : ما فهم من اللفظ من غير جهة الأولى » كنهيه عن البول في الماء 
الراكد الدائم 

والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة » فإنه يعرف من لفظه : أن الدم 
مثل البول » والشير ج مثل السمن . 

٤‏ وكذلك : كل ما استنبط من العلل » وأجمع المسلمون عليها » فهو جلي 

كإجماعهم على أن الحدٌ للردع والزجر عن ارتكاب المعاصي . 

ونقصان حدٌ العبد عن حدٌ الحر ا 


ما فهم من اللفظ) : مباشرة » من غير جهة الأولَى » وهو مفهوم الموافقة المساوي » كنهيه 
َيه عن البول في الماء الراكد الدائم > كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبر 
داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ع » لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغفسل منه » . 
(والأمر بإراقة السمن) : السائل المذاب إذا وقعت فيه الفأرة » كما ثبت في الحديث الذي 
رواه البخاري عن ابن عباس » عن ميمولة : أن رسول الله عي سل عن فأرة سقطت في 
سمن ء فقال عه : « ألقوها وما حولها » وكلوا سمنكم » وفي رواية : « تخذوها وما حولها 
فاط رحوه » » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأبو داود والترمذي في سننهما وغيرهم . 
(فإنه يعرف من لفظه) : صلى الله عليه واله وسلم أن الدم مثل البول إذا وقع في الماء 
ينجسه » لکن إذا كان قليلاً » بدليل حديث القلتين » كما هو المذهب » ومثل البول سائر 
النجاسات . 
(والشيرج) : زيت السمسنم » يسمى بالسين تخفيفاً » وأصله ا 
السمن إذا وقعت فيه فارة وكان جامداً تُلقى الفارة وما حولها » وإن كان مانا قلق ا 
ا لفقا :رسكم غير لقا ف ا ا 
مثلاً كحكمه › وهكذا .. 
(وكذلك كل ما استنبط المجتهد من العلل) : وأجمع المسلمون على أن هذه العلة لذلك 
الحكم » فهو قياس جلي > لا يحتمل إلا معنى واحدا . 
(كإجماعهم على أن الحدٌ شرع للردع) : والزجر عن ارتكاب المعاصي » وكإجماعهم على 
نقصان حد العبد عن حد الحرٌ لآنه رقيق مملوك . 

۴۹١ 


فهذا الضرب من القياس » لا يحتمل إلا معنى واحداً » وَيُنْقَضُ به حكم الحاكم 
إذا خخالفه » كما ينقض : إذا حالف النص والاجماع . 

۳ س (فصل) وأما الخفي :فهو ها کان مكبلا وهو ما كيت :بطري 
محتمل » وهو أنواع بعضها أظهر من بعض : 

1 فأظهرها : ما دل عليه ظاهر » مثل مثل الطعم في الربا » فإنه علم من نهيه 
يده عن نيع المطعوم في قوله, : « لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل » » فإنه تعلق 
النهيّ على الطعم فالظاهر : أنه علة . 

وكما روي : « أن بريرة أعتقت » فكان زوجها عبدا » فخيرها رسول الله 


(فهذا الضرب من القياس) “بأقشافة الاربعة لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط › وهو القياس 
الجلي » فينقض به حكم الحاكم إذا خالفه الحاكم › > كما ينقض القياس إذا حالف النصصٌّ 
والاجماع 3 باعتبارهما مصدرا امن مصادر التشريع الأساسية : 


(وأما الخفي) : أي القباس الحقي : فهو ما كان محتملاً الحكم فيه لغير العلية احتمالاً 

مرجوحاً » فلم يقطع فيه ب بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع » كقياس القتل بالمثقل على 

الكل ا ل 

(وأظهرها) : أي أظهر أنوا القياس الخفي » ما دل عليه أمر ظاهر من النص » مثل الطعم في 

الربا » فإنه علم من نهيه عن بيع المطعوم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده › 

ومسلم في صححيحه : عن معمر بن عبد الله أن النبي عو قال : « الطعم مثلاً بمثل 20 

وفي رواية : « لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل » » وفي رواية : « إلا سواء يسواء » , 

فوجه الدلالة ظاهر من قول المصنف : أبي إسحاق الشيرازي حيث : 

(أنه تعلق النهي) : في النص على الطعم » فالظاهر أن الطعم علة لذلك مصرح بها , لأن 

الطعام مشتق من الطعم » ومتى ترتب الحكم على اسم مشتق » كان مأحذ الاشتقاق فيه علة 

له » وهذا دليل على أن غير الطعم ليس بعلة . 

ملاحظة : وقد جرى الحنفية على اصطلاح احر في القياس الجلي والخفي . يطلب في 

مظانه . 

(وكما روي) : في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ويا في سنن الدراقطني والبيهقي 

وغيرهم بلفظ : كان في بريرة ثلاث سنن : أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها » فذكرت 
۳.۲ 


فالظاهر : أنه حيرها لعبودية الزو ج . 

۲ ويليه : ما عرف بالاستنباط » ودل عليه التاثير » كالشدة المطربة في 
الخمر » فإنه لما وجد التحريم بوجودها » وزال بزوالها . دل على أنها هي العلة . 

وهذا الضرب من القياس محتمل » لأنه محتمل أن يكون الطعام : أراد به ما 
يطعم » ولكن حرم فيه التفاضل » لمعنى غير الطعم . 

وكذلك حديث بريرة يحتمل : أنه أثبت الخيار لرقه » ويحتمل أن يكون لمعنى 
آخر » ويكون ذكر رف الزوج تعريفاً . 

وكذلك التحريم في الخمر : يجوز أن يكون للشدة » ويجوز أن يكون لاسم 
الخمر » فإن الاسم يوجد بوجود الشدة » ويزول بزواها . 


فهذا : لا ينض به حكم الحاكم . 


ذلك لرسول الله عل فقال : اشتريها وأعتقيها » فإن الولاء لمن أعتق › وعتقت »› فخيرها 
رسول الله ع من زوجها » فاختارت نفسها » وكان الناس يتصدقون عليها » فتهدي لنا » 
فذكرت ذلك للنبي عه فقال : «هوعايها صدقة » ولنا هدية» . 
(فالظاهر : أنه خيّرها لعبودية) زوجها مُعْتب» وكان رقيقاً على المعتمد ؛ والروايات فيه أصح 
وأكثر . 
(ويليه : ما عرف بالاستتباط) : أي من القياس الخفي » ودل عليه التأثير حقيمة من الواقع » 
كالشدة المطربة في الخمر » فإنه لما وجدالأمر والشأن > وجد التحريم بوجودها . وزال 
بزوالها قل عل لاحن ا 
(وهذا الضرب من القياس) : أي القياس الخفي . محتمل لاحتمالات متعددة » لأنه 
محتمل أن يكون الطعام أراد به ما يطعم وتكون العلة » ولكنه حرم فيه التفاضل لعنى غير 
الطعم +اكالخية وغ ا » وكالاقتيات والادّخار عند المالكية مغلا . 
(وكذلك حديث بريرة يحتمل) : أنه أثبت النبي َي لها الخيار في مفارقة زوجها بعد 

عتقها » لبقائه على الرق » ویحتمل أن يكون لمعنى اخر » ويكون ذكر رق الزو ج في الحديث 
تعريفاً من باب العلم » أو بياناً لوصفه > كقولنا : زوجك الطويل مثلاً لا عله للحكم . 
(وكذلك التحريم في الخمر) : يجوز أن يكون للشدة المطربة التي تنتج عن السكر » ويجوز 
أن يكون التحريم لاسم الخمر » فإن الاسم يوجد بوجود الشدة » ويزول بزوالها . 

۴ 


5 س (رفصل) وأما الضرب الثاني من القياس . وهو قياس الدلالة » فهو : أن 
رد الفرع إلى الأصل بمصى غير المعنى الذي علق عليه الحكم ذ في الفر ع٩‏ ء إلا أنه 
يدل على وحود علة الفر ع" . 

وهذا على أضرب منها : 

١‏ أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم » وذلك مثل أن 
يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة ‏ فإن جوازه على الراحلة 
من أحكام النوافل . 

؟ ‏ ويليه : ما يستدل بنظير الحكم على الحكم » كقولنا في وجوب الرّكاة في 
مال الصبي » إنه يجب العشر في زرعه » فوجبت الزكاة في ماله » كالبالغ . 


( فهذا القياس) : أي القياس الخفي > لا ينض به حكم الحاكم للاحتمال الذي تتعلق به 
علة الحكم . 

(وأما الضرب الثاني) : من أقسام القياس » وهو قياس الدلالة على العلة » فتعريفه : أن ترد 
الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم > لأ المعنى الذي رَد به الفرع 
إلى الأصل يدل على وجود العلة في الفرع » بجامع بينهما » إما بلازم العلة أو أثرها » أو 
حكمها » نحو أن يقال النبيذ حرام كالخمر » بجامع الرائحة المشددة الملازمة للاسكار › 
ونحو القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم » ونحو قطع الجماعة 
بالواخد كنا عجارت يه يسام و ا غانوم في غير ا 

(أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم) : في الأصل المقيس عليه على الحكم في 
الفرع المقيس > مثل أن يستدل على أن سجدة التلاوة سنّة لا واجبة » بجواز فعلها على 
الراحلة ‏ > لأن الواجب لا يجوز فعله على الراحلة » بخلاف السنّة » يجوز فعلها على 
الراحلة » ولو كانت واجبة لما جاز فعلها على الراحلة . 

(ويليه : ما يستدل بنظير الحكم) في الأصل المقيس عليه » على الحكم في الفرع 
المقيس » كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي » أنه يوجب العشر في زرعه » وهذا هو 
الأصل » فوجبت الزكاة في ماله من ذهب أو فضة وما شابه ذلك بربع العشر » بجامع أنه حق 


. في نسخة في كلا الكلمتين لفظ : في الشرع والصواب ما أثبتناه : « في الغرع » والله أعلم‎ )١( 
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وكقولنا في ظهار الذمي : إنه يصح طلاقه » فيصح ظهاره 

فيستدل بالعشر على ربع الععشر » وبالطلاق على الظهار » لأنهما نظيران » فيدل 
أحدهما على الآخر . 

وهذا الضرب من القياس » يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال » إلا 
أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته ؛ فيصير كالجليٌ في نقض الحكم به . 

ه ‏ (فصل) والضرب الثالث هو قياس الشبه » وهو : أن تحمل فرعا على 

الأصل بضرب من الشبه » وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين » يشبه أحدهما في 
ثلاثة أوصاف » ويشبه الآخر في وصفين » فيرد إلى أشبه الأصلين به . 


مالي بسبب الملك » فيخاطب به الولي » فيدفعه عنه من ماله » كالبالغ تماماً » لا 
التكليف » لان الصغير غير مكلف » حيث أن الزكاة تتعلق بالمال والشخص » ولذا أوجبناها 
عليه » لتعلقها به من جهة المال » لا الصغر » والمطالب بها وليه > خلافاً للأحنافء لأنه 
غير مكلف عندهم » مثل الصلاة » فلا تجب عليه » لتعلقها بالشخص فقط . 
(وكقولنا في ظهار الذمي) : إنه يصح طلاقه لامرأته » فيصح عندئذ ١‏ ظهاره منها » فيستدل 
بصحة الطلاق على صحة الظهار بجامع العلة في الصحة كونه عاقلا بلغا مكلفاً » لاا 
نظيران فدلا حدتما على الآخر > من باب الاستدلال اجن النظيرين على الآخر . 
ويستدل بالعشر على ربع العشر في الرّكاة بجامع العلة » كونه حق مالي تجب فيه الزكاة » ومن 
الأمناف التي تصن عليها » بحكم الملك له . 
(وهذا الضرب من القياس) : أي قياس الدلالة » يجري حكمه مجرى القياس الخفي من 
قياس العلة في الاحتمال » فلا ينقض به حكم الحاكم » لاحتمال وجود فارق يمنع من القياس 
ظناء 
(إلا أن يتفق ما يجمع فيه على دلالته) : فيصير قياس الدلالة كالقياس الجلي في نقض 
حكم الحاكم به 
(قياس الشبه) العم عام أريد به حاص » لأن كل قياس لابد فيه من كون الفرع شبيهاً 
بالأصل » وتعريفه : هو أن تحمل فرعا على الأصل » بجامع ضرب من ضروب الشبه . 
وذلك مثل أن يتردد الفر ع بين أصلين » يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف » ويشبه الأخحر في 
وصفين ‏ فعندئذ يرد هذا الفر ع إلى أكثر الشبهين به . 

۳.0 


وذلك كالعبد بالحر في أنه : أدمي » مخاطب » مثاب » معاقب . ويشبه 
البهيمة في أنه مملوك متقوم » فيُلحَق بما هو أشبه به . 
وكالوضوء : يشبه التيمم في إيجاب النية » من جهة أنه طهارة عن حدث 
ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع للخل ها هو ادن 
فهذاقد احتلف أصحابنا فيه : 
فمنهم من قال : إن ذلك يصح » وللشافعي ما يدل عليه . 


ومنهم من قال انمع )ران سافان الجا على ا : أنه يرجح به 
قياس العلة بكثرة الشبه . 


(وذلك كالعبد بالحر) : يشبه الأدمي في كونه مخاطباً ومثاباً ومكلفاً ومعاقباً » ويشبه البهيمة 
في أنه مملوك متقوم يباع ويشرى ويوهب ويوصى » فيلحق بما هو أشبه به » فألحق الشافعي 
العبد المقتول بسائر المملوكات » حتى يجب على قاتله الفيمة دون القصاص › وحمله ابن 
عليه على الحر » فيجب القصاص أو الدية » بجامع أن كلاً منهما إنسان مكلف » 
المشابهة في الصورة » وإنه إنسان مكلف يصوم ويصلي . 
(وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية) : لأ النية متفق عليها » ولأنها طهارة اضطرارية » 
فلابد من النية . فالتيمم أشبه بالوضوء » من جهة أنه طهارة عن حدث » ويشبه أيضاً إزالة 
النجاسة » من حيث أنه طهارة بمائع وهو الماء » وإزالة النجاسة لا تحتاج لنية » فيلحق بما 
هو أشبه به » فيلحق بالوضوء . 
(وقد اختلف أصحابنا) : معاشر الشافعية في قياس الشبه على وجهين : 
(فمنهم من قال إن ذلك يصح) : وللشافعي ما يدل عليه » وهو في كتاب الأم في باب 
اجتهاد الحاكم : ۸/۷ وقد نقلته بالنص من لفظه رضي الله عنه : 

« القياس قياسان » أحدهما يكون في مثل معنى الأصل » فذلك الذي لايحل لأحد 
خلافه » ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل » والشيء من الأصل غيره » فيشبه هذا 
بهذا الأصل ويشبه غيره بالأأصل غيره » قال الشافعي : وموضع الصواب فيه عندنا والله أعلم : 
أن ينظر » فأيهما كان أولى بشبهه صيّره إليه » » إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في 
خصلة » ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتين » اه . 
(ومنهم من قال : لا يصح قياس الشبه) : ولا يكون حجة » ولا يلزم الأحذ به »> وهم القاضي 


٦ 


e گا‎ 


واعتلف القائلون بقياس الشبه : 
فمدهم من قال : الشبه الذي يرد الفر ع إلى الأصل پت أن ن پکون ا 
3 

ومنهم من قال اران يكرن کا ١‏ ويجور أن يكون صفة . 

قال الشيخ الامام رحمه الله : والأشبه عددي : فياس الشبه لا يصح ٠‏ لأنه ايم 
بعلة الحكم عند الله تعالى > ولا دليل على العلة ؛ فلا يجوز تعليق ل 
"5 اش وا المروزي ٠‏ وأبو إسحاق الشيرازي المنصف ٠‏ وكذا عند الحنفية 
روتأول هذا الفريق) : القائلين بعدم صحة قياس الشبه . ما قال الامام الشافعي رحمه الله : 
على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه » وهذا الترجيح غير محتم ١‏ 
قال التاج السب> في تكملة الإبهاج الذي تحصل لي من كلام القاضي في مختصر التقريب 
والارشاط لامام الحرمين : أن في قياس الشبه مذاهب : أحدها بطلانه » والثاني اعتباره 
ثم قال : إن ذلك يؤثر عن الشافعي ؛ ولا يكاد يصح مع علو رتبته وهذا الذي قاله القاضي 
قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي المصنفب في شرح اللمع » وقال : کلام الشافعي متأول على 
قياس العلة » فإنه ترجيح بكثرة الأشباه ‏ والثالث : أنه لا يعمل بالشبه إلا بشرطين : 
أحدهما : عدم إمكان المصير ا قياس العلة )2 والثاني أن يجتذدب الفرع أصلان فيلحق 
بعد اة لاف 
(واختلف القائلون بقياس الشبه) في ماذا يعتبر على وجهين : 
(فمنهم من قال) : الشبه الذي يرد الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكماً » وهذا الذي 
اعتبره الشافعي » فالحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته» نجامع أن كل واحد 
منهما يباع ويشرى . 
( ومنهم من قال) : الشبه الذي يرد الفرع إلى الاصل يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون 
صفة » أي لا يلزم عليها حكم » رهما سواء كالظهار يتردد بين القذف والطلاق » وزكاة 
الفطر تتردد بين المؤونة والقرابة » والكفارة تتردد بين العبادة والعقوبة . والحوالة تتردد بين 
الاستيفاء والاعتياض ٠‏ واللعان يشبه اليمين والشهادة » والجنين يشبه بعض أعضاء الأم في 
الحكم لن يتبعها في البيع المطلق والهبة » ويشبه إنساناً منفرداً و في الصورة نة مستقل 
بالحياة والموت 
(قال الشيخ الإمام رحمه الله) : بو إسحاق الشيرازي المصنف : والاشبه عندي قياس الشبه 


۳۰¥ 


ه ‏ (فصل) وأما الاستدلال : فإنه يتفرع على ما ذكرناه من اقسام القياس » 

وهو على أضرب : 

: منها الاستدلال ببيان العلة » وذلك ضربان‎ ١ 

أحدهما : أن يبين علة الحكم في الأصل > ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة » 
مثل أن يقول : إن علة إيجاب القطع : الردع والزجر عن أخذ الأموال » فهذا المعنى 
موجود في سرقة الكفن » فوجب أن يجب فيها القطع . 

والثاني : أن يبين علة الحكم في الأصل » ثم يبين أن الفرع يساوبه في العلة ويزيد 
عليه » مثل أن يقول : إن الكفارة إنما وجبت في القتل » بالقتل الحرام » وهذا المعنى 
يوجد في العمد ويزيد عليه بالإثم » فهو بإيجاب الكفارة أولى » فهذا حكمه حكم 
القياس في جميع أحكامه : 
وفرق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » بين القياس وبين الاستدلال » فقالوا : الكفارة لا 
يجوز إثباتها بالقياس » ويجوز إثباتها بالاستدلال . 


١ 


لا يصح » فخالف الشافعي بقوله » ولكنه لم يجزم بذلك لقوله : «والأشبه» » وقال أيضاً : 
ولأنه ليس بعلة الحكم. عند الله تعالى » ونحن لا نعرفها حقيقة » ولا دليل على العلة » فلا 
يجوز تعليق الحكم عليه . 

(قوله : فوجب أن يجب فيها القطع) : أي في سرقة الكفن » لكن بعد تحقق الاسم الشرعي 
تتاف وعدم وود تعض فيه يسدق ي ار الج في اسم السارق لأجل القطع . 
(قوله : إن الكفارة إنما وجبت في القعل) : أي الخطأ , بالقتل الحرام في شبه العمد » 
وهذا المعنى يوجد في العمد ويزيد عليه بالاثم » فهو بإيجاب الكفارة أولى » وهذا حكمه 
ملاحظة : فى الضرب الاول : لم يتحقق هذا عند الحنفية'في سرقة الكفن » لعدم الحرز . 
(فقالوا : الكفارة) : والحدود » لا يجوز إثباتها بالقياس » فهناك ثلاثة أمور عند الحنفية : 
تنقيح المناط » وتخريج المناط » وتحقيق المناط » فتحقيق المناط : أن يدل بنص ظاهر 
على التعليل بوصف ؛ وتخريج المناط :هور تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعنيين » وتحقيق 
المناط : هو عبارة عن إثبات العلة في إحدى صورها > لتحقيق أن النباش سارق . وقد مر 
لبحث فيها في أول الكتاب ص١٠ ١‏ » ويجوز إثبات الكفارة والحدود بالاستدلال . 


۳۴۸ 


وذكروا في [يجاب الكفارة بالأكل : أن الكفارة تجب بالإثم » ومأثم الأكل 
كمأثم الجماع » وربما قالوا : هو أعظم » فهو بالكفارة أولى » وهذا سهو عن معنى 
القياس » وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في العلة التي تجب فيها 
الكفارة » وهذه حقيقة القياس . 

۲ ومنها الاستدلال بالتقسيم » وذلك ضربان : 

أحدهما : أن يذكر جميع أقسام الحكم ِل جميعها , يبلل الحكمٌ له » 
كقولنا في الإيلاء : أنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة » لأنه لاايخلو : 

إما أن يكون صريحاً ‏ أو كناية » فلا يجوز أن يكون صريحاً » ولا يجوز أن 
يكون كناية » فإذا لم يكن صريحاً ولا كناية » لم يجز إيقاع الطلاق به . 


فالحنفية لم يضعوا اسم تحقيق المناط للنظر في تعريف تحقق العلة » وسموا التنقيح المذكور 
دلالة النص » وهناك فرق بين ما يسمى دلالة النص عند الحناية ؛ ومفهوم الموافقة أو الفحوى 
عند الشافعية » وبين القياس . فالنظر في العلة في الأول لاعتبار دلالة اللفظ لغة على 
المسكوت » والنظر في العلة للثاني لاثبات الحكم » ولذا لم بط الول اة + 

بخلاف الثاني » وبخلاف القياس فإن فهم العلة بخاص ا » والذي سمي دلالة 
النص عند الحنفية أو مفهوم الموافقة » أو الفحوى عند الشافعية قياساً . 

(أن يذكر جميع أقسام الحكم) : قبطل جميعها لِيُنْطِلَ الحكم له 4 وهو ها بغرت بار 
والتقسيم كقولنا في الايلاء أنه لا يوجب الطلاق بانقضاء المدة كما يقوله الحنفية » لأن 
الإيلاء لا يخلو إما أن يكون صريحاً أو كناية عن الطلاق » فلا يجوز أن يكون صريحاً » ولا 
يجوز أن يكون كناية والإذال يكن سريها أو كاية لوجر انيت e‏ 

(والإيلاء) لغة : الحلف » واصطلاحاً : إذا الى الشخص أن لا يطأ زوجته مطلقاً أو مدة 
تزيد على أربعة أشهر . 

فإن فاء ورجع فبا ونعمت » وان لم يفىء طولب بالطلاق بعد انقضاء المدة » فإن لم يطلق 
فقولان : أحدهما يجبر عليه بالحبس والتضبيق ليفيء أو يطلق > ولا يطلق الحاكم ؛ والثاني 
يطلق القاضي عنه وهو الاصح › لانه حق لمعين » تدخله النيابة » فينوب عنه الحاكم » 
كالدين » فجاز أن نحكم بوقوعه عند استمرار ظلمه هذه المدة من غير لفظ الطلاق » 
هذا : لأن حقيقة الطلاق رفع القيد الثابت شيعا بالنكاح » ولفظه : أنت طالق هو العلامة 


۰4 


والثاني : أن يُبطِل جميع الأقسام إلا واحداً » ليصح ذلك الواحد » وذلك مثل أن 
يقول ؛ إن القذف يوجب رذ الشهادة » لأنه إذا حد ردت شهادته > فلا يخلو : 
للحد » ولا لهما معا » فثبت أنه إنما رد للقذف وحده . 

ب ومنها الاستدلال بالعكس ء وذلك مثل أن يقول : لو كان دم الفصد ينقض 
الوضوء » لوجب أن يكون قليله ينقض الوضوء » كما نقول في البول والغائط والنوم وسائر 
الاحداث . 

واحتلف أصحابنا فيه : 


التي يغبت الطلاق عندنا شرعاً » ولكن لم يقصر الشار ع يثبوته على اللفظ » بل حكم بشبوته 
بالكناية » بشرط النية » ويوجد فيها معنى الفراق » فلما لم يكن الإيلاء بصريح الطلاق ولا 
كناية عنه فلزم أن لا يقع الطلاق . 

(قوله : فلا يجوز أن يكون) : ردت شهادته للحد » لأنه فعل الغير . وهو مظهر له › فلا 
ال لم > لأن المركب من السبب وغيره لا يكون 


زات أنه إنما ردت شهادته للقذف وحده) ٠:‏ بدليل كتاب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدّ » أو مجروحاً في شهادة 
زور» أخرجه الدارقطني وذ كسرة ه في كشف الخفا .+ د 
الديلمي والبيهقي وابن أبي شيبة . والمراد به القاذف إذا حد لم تقبل شهادته » وهذا متفق 
عليه بين الأئمة » وذلك قبل التوبة » وأما بعد التوبة » ففي قبول شهادته قولان مشهوران 
للعلماء : أحدهما : لا تقبل وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » والثاني : تقبل وهو قول الشافعي 
ومالك وأحمد . 

(ومنها الاستدلال بالعكس) : إذا كان المقصود إثبات الحكم » فيجعل حكم الأصل 
ملزوماً لحكم الفرع » وتجعل العلة المشتركة بين الأصل والفر ع دليلاً على الملازمة » وحيتكذ 
فيلزم من ثبوت حكم الأصل حكم الفر ع » لأنه يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم . 

وإن كان المقصود نفي الحكم : فيجعل حكم الفرع ملزوماً » ونقيض حكم الأصل لازماً » 
وتجعل العلة المشتركة دليل الملازمة » فحيتكذ : يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم . 


۴1۰ 


فمنهم من قال : إنه لايصح » لآنه استدلال على الشيء بعكسه ونقيضه<» : 
ومنهم من قال : ٠‏ يصح > وهو الأصح » لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة 
الأول 
ل( ٤‏ )سم 
( باب في بيان مايشتمل عليه القياس على التفصيل ) 
وجملته : أن القياس يشتمل على أربعة أشياء : على الأصل » والفرع » والعلة » 
والحكم . 
(مثل أن يقول لو كان دم الفصد) الكثير ينقض الوضوء > لوجب أن يكون قليل الدم ينقض 
الوضوء » واللازم منتف » فإن القليل من الدم لا يد ينقض الوضوء عند الحنفية > فنقض الوضوء 
بكثير الدم مثله » يعني أنه باطل »> فثبت المدعى وهو عدم النقض بخروج الدم مطلقاً » وقد 
زاد المصنف في بيان الملازمة : 
ركما نقول في البول) والغائط » والنوم » وسائر الأحداث » فإنه لما وجب نقض الوضوء من 
قليل البول وائغائط وجب من كثيره » والجامع : الاشتراك في كونها أحداثاً . 
(واختلف أصحابنا) : الشافعية في الاستدلال بالعكس » فمنهم من قال : إنه لا يصح › 
لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقيضه » والعكس ننقضه : فیلزم أن قليله لا ينقض » وكثيره 
أيضاً لا ينقض » ونقيضه : ننقضه : فيلزم أن كثيره ينقض » وقليله ينقض . 
والقياس الشرعي هو : مساواة مسكوت لمنطوق في علة حكمه » أما قياس العكس وقياس 
التلازم والقياس الاستثنائي » والقياس الاقتراني : فهي خارجة عن تعريف القياس الشرعي . 
أما خروج قياس العكس » فلعدم تماثل الحكمين ؛ لأنه نقيض حكم معلوم من آخر 
لافتراقهما في العلة » كما في قولنا : لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف مطلقاً » لما 
وجب شرعاً له بالنذر » كالصلاة فإنها لما لم تكن شرطاً مطلقاً لم تصر شرطاً بالنذر في 
الاعتكاف » فالمطلوب إثبات شرطية الصوم في الاعتكاف » والثابت في الأصل نفي شرطية 
الصلاة » فصار حكم الفرع نقيض حكم الأصل » وقد سبق في ص۲٠‏ وص ۲۲۷ معنى 
النقيضين والضدين » وانظر ما سياتي إن شاء الله في ص ٤۷۸‏ وص ٤۲۲‏ : 1 
(فأما الفرع : فهو ما ثبت حكمه بغيره) : وهو المحل المشبه بالاصل » كالنبيذ مثلا مشبه 
بالخمر » وهو قول الفقهاء , وهو الأصح . 
وقيل : الفرع حكم المحل المشبه › وهو في المثال : تحريم النبيذ » وهو قول المتكلمين » 
(1) في نسخة : ونقضه » بمعنى تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليه بوجودها وبدون وجود الحكم . 


1۲ 


فأما الفرع : فهو ما ثبت حكمه بغيره » وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس , 
والكلام هنا : في بيان الأصل » والعلة » والحكم » وفي كل واحد من ذلك باب 
مفرد . 


=( ۵) ب 
( باب بيان الأصل ) 
وها يجوز أن يكون أصلاً وما لا يجوز 
a‏ ل في أمرين : 
أحدهما في أصول الأدلة » وهي : الكتاب » والستة » والإجماع » ويقولون 
a‏ 
1 وما سوى ذلك من القياس 8 ودليل الخطاب » وفحوى الخطاب : معقول 
الأصل . 
وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس ص۲۹۰ » وبالتالي في ما جعل القياس حجة فيه . 
وللفر ع شروط : منها أن يساوي في العلة علة الأصل » بأن توجد حقيقة العلة بتمامها في 
الفرع » بحيث لا يكون إلا في العدد والشخص > وأن لا يقوم الدليل القاطع أو خبر الواحد 
على خلاف حكم الفرع » فإن قام قدم على القياس » وأن لايكون حكمه منصوصاً عليه 
بموافق للقياس من كتاب أو سنّة » وأن لا يكون ظهور حكمه للمكلفين متقدماً على ظهور 
حكم الأصل لهم 
(وحده) لل ده الذي يقاس عليه »وهو : 
(ما عرف حكمه بلفظ يتناول النص) : بناء على أن الأصل محل الحكم » علماً بأن للأصل 
في القياس ثلاثة إطلاقات : الأول محل الحكم » أي المقيس عليه وهو ما ذكره المصنف › 
والثاني : دليل الحكم » والثالث : حكم المحل المذكور . 
(أو ما عرف حكمه بنفسه) : أي كون لفظ النص واضح من نفسه بنفسه » لا يحتاج إلى 
معين لمعرفته . 1 


نضك 


د يي 0 


وقد بينت هذا في : « الملخص » في الجدل١»‏ 7 

ب - ويستعملون في الشيء الذي يقاس عليه » كالخمر أصل للنبيذ » والبر 
أصل للارز . ٍ 

yS وده‎ 

وقال بعض أصحابنا : ماعرف به حكم غيره » وهذا لا يصح » لأن الأثمان أصل 
في الربا » وإن لم يعرف بها حكم غيرها . 

۲ س (فصل) واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص » وقد يعرف بالإجماع » فما 
عرف بالنص فضريان : 

ضرب يعقل معناه » وضرب لا يعقل معناه . 

١‏ فما لا يعقل معناه اله 4لا يجوز 
القياس عليه » لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يق يقتضي الحكم » فإذا لم يعقل ذلك المعنى 
لويضع اا 

؟ ‏ وأما ما يعقل معناه » فضربان : 

ضرب يوجد معناه في غيره » وضرب لا يوجد معناه في غيره . 
(اعلم أن الأصل قد يعرف بالنمص) : بمجرد لفظ الكتاب والستة » وللنص اصطلاحات 
ثلاثة » أحدها : ألا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداً » الثاني : ما كانت دلالته قوية الظهور ‏ 
وهو اصطلاح الفقهاء . الثالث : مجرد لفظ الكتاب والستة » وهو اصطلاح الجدليين . 
(وقد يعرف بالإجماع) : فحكمه حكم ما ثبت بالنص في جواز القياس عليه » وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ص٣٠۳۱‏ . 
(فما عرف بالنص فضريان) : أحدهما : مالا يعقل معناه » كعدد الصلوات الخمس » 
وصيام شهر رمضان » وما أشبههما من مقادير الركوات والأنصباء › فلا يجوز القياس عليه » 
لان القياس للتعدية » وهو لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم في الفرع المقيس عليه » فإذا لم 
يعقل ذلك المعنى » لم يصح عندئذ القياس . 
(ضرب يوجد معناه في غيره) : أي يعقل معناه » لكن في غيره لا في نفسه » فيجوز القياس 
عليه إذا وجدت الشرائط الأخرى المعتبرة في حكم الاصل والفر ع والعلة » مثل قياس الغسل 


۳۳ 


فما لا يوجد معناه في غيره . لا يجوز قياس غيره عليه . 

پوت وما يوخا ماه في شيره جار الفياس علية زاء كان ما ورد به النضن 
ماغل له ا ملفا فيه ماف لقاش الاضول اوتعوافقا له .. 

وقال بعض الئاس : لا يجوز القياس إلا على صل مجمع على تعليله . 

وقال الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة : لا يجوز القياس على أصل مخالف 
للقياس » إلا أن يثبت تعليله بنص أو إجماع » أو هناك أصل اخر يوافقه » ويسمون 
ذلك 5 : الاستحسان . 

فالدليل على جواز القياس على الأصل وإن لم يكن مجمعاً على تعليله : 

هو انالا يكلو : إما أن يعتبر إجماع الأمة كلها فهذا يوجب إبطال القياس » لا 
شش القياس من الأمة(٠‏ وأكثرهم على أن الاصول غير اة 


على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة » ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر » فهذا 

لغو . للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة . 

(سواء كان ما ورد به النص مجمعاً على تعليله : أو مختلفاً فيه » وسواء كان ما ورد به 

النص مخالقاً لقياس الأصول ‏ أو موافقاً له » فلا يشترط في الوصف الذي جعل علة في 

GE‏ ل > بل يكفي قيام الدئيل عليه 
سواء كاك ذلك انلافطا أو ظا للخصول المقصضود + اسا علق شار المقدمات: + .لان 

. مده »ولا مرد له‎ E 

والحاصل : أنه ذهب جماعة من الشافعية والحنفية إلى جواز القياس مطلقاء سواء نص 

الشارع على علّة حكمه » أو أجمع عليها » أو لم يكن شيء من ذلك » ولكن كانت 

مستنبطة بمسلك من مسالكها الاتية » وهذا هو الصحيح من المذاهب » وما صرح به 

الأصوليون » كما في مسلم الثبوت وجمع الجوامع والتحرير وغيرها . 

(لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله) : فلا يكون في الأمور التي لا تعلل . ولا 

من الأحكام التي اختلف في تعليلها . 

فإذا أجمعوا على التعليل » فلا فرق أن يتفقوا على تعيين العلة » أو يختلفوا » فالاول 

كإجماعهم على تعليل الواية بالصغر » والثاني كإجماعهم على تعليل الربا في الاصناف 

الاربعة . وإن اختلفوا في تعيين العلة . 
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cE‏ ا 
واما الدليل على الكرخي ومن قال بقوله : هو أن ما ورد به النص مخالفا للقياس 
أصل ثابت » كما أن ما ورد به النص موافقا للقياس أصل ثابت » فإذا جاز القياس على ما 

كان موافقا للقياس » جازعلى ماکان مخالفاً 
۳ س (فصل) وأما ما عرف بالاجماع » فحكمه حكم ما ثبت بالنص في جواز 
القياس عليه » على التفصيل الذي قدمه في النص 
ومن أصحابنا من قال : لا يجوز القياس عليه » ما لم يعرف النص الذي أجمعوا 
لأجله . 
وهذا غير صحيح » لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص » فإذا جاز 
القياس على ما ثبت بالنص » جاز على ما ثبت بالإجماع . 


(وقال الكرخي) بيد لله بن الحسين المتوفى سنة ۰ ه وغيره من أصحاب بي 
حنيفة : لاوز لاس على آل اق لقا فلا يس لا على أسل مك لا 
القياس 2 0 إجماع 10 لأنه 3 النص > أو هناك أصل اا الذي 
قياسه عليه حك e‏ 

تعالى ص " ه؟ ار 

أو يحبر إجماع متي القياس) : فذلك لا معنى له لأ إجماعهم ليس بحجة على 
الانفراد » لأنهم جزء من الأمة » فلا يكون للقياس عندئذ معنى . 

(فاذا جاز القياس على ما كان موافقاً لقياس) : جاز على ما كان مخالفاً للقياس » باعتبار 
كليهما أصل . 

( وأما ما عرف بالإإجماع) : من الأصل » فحكمه حكم ما ثبت بالنص » في جواز القياس 
ا OT‏ : أن ما لا يعقل معناه لا يقاس 
عليه » وما يعقل معناه » ووجند في غيره يقاس عليه 

والتفصيل الذي قدمه في النص : قد سبق في ص۳۱۲۳ من هذا الشرح . 


۴10 


e 


0 0 ۾ و / 

4 س (فصل) وأما ما ثبت بالقياس على غيره › فلا حلاف أنه يجوز أن يبط 
e‏ 
غيره ld‏ و 
E‏ » ثم يقاس عليه النيلوفر("© ‏ ف فيه وجهان : 

ومن أصحابنا من قال : يجوز . 

ومن اصحابنا من قال : لا يجوز ؛ وهو قول أبي الحسن الكرخي ؛ وقد نصرت في 
« التبصرة » جواز ذلك“ . 

والذي يصح عندي : أنه لا يجوز » لانه إثبات حكم في الفرع بغير علة 


(وأما ما ثبت بالقياس على غيره) : أي على نص من كتاب أو سنّة أوإجماع » » فهل يجوز أن 
يجعل أصلاً ويقاس عليه بالعلة التي قيس هو بها على غيرة أو لا » الجواب كما قال المصنف 
رحمه الله تعالى : 

(فلا حلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى) : الذي ثبت به » ويقاس عليه غيره » حيث أن 
العلة إما أن تتحدٌّ أو تختلف » فإن اتحدت يكون القياس الثاني لغواً » والنزاع في ذلك مع 
احتلاف العلة . 

(وهل يجوز أن يستنبط منه) : أي من المقيس الأول على الأصل » معنى غير المعنى الذي 
قيس به على غيره » ويقاس عليه غيره » وجهان : 

(ومن أصحابنا من قال يجوز) : وهو قول الحنابلة » وأبي عبد الله البصري المعتزلي . 
واستدلوا بأنه لا تجب المساواة في الدليل بين الأصل والفر ع » فكذا لا تجب المساواة في 
العلة , ولا يخفى ضعف هذا الدليل . 

(ومن أصحابنا من قال لا يجوز) : وهو قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية وعليه 
الجمهور » بدليل : إذا ثبت الحكم في الأصل الذي هو فرع لعلة أخرى غير العلة التي يقاس 
عليها » فلا مساواة بين الأصل وفرعه »ولا يمكن قياس بدون ذلك . 


(والذي يصح عندي) : أي عند المصنف أبي [سحاق الشيرازي » وهو ترجيح ميه لذلك أنه 


. ) زهر أصفر يشبه القرنفل ( نوفر وعناب‎ )١( 
. ) ٤۷ص (؟) التبصرة : اسم كتاب للمصنف في علم الخلاف (انظر‎ 


۴۹٦. 


الأصل » وذلك أن علة الأصل هي الطعم » فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرفاه » رددنا 
الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل(" » وهذا لا يجوز . 
5ه (فصل) وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق ؛ أو كان قد ثبت 
ثم نسخ » فلا يجوز القياس عليه » لأن الفرع إنما يغبت بأصل ثابت » فإذا كان الأصل 
غير ثابت ٠‏ لم يجز إثبات الفر ع من جهته . 
ا 
( باب في بيان العلة ) 
وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز 
١‏ (فصل) واعلم أن العلة في الشر ع هي : المعنى الذي يقتضي الحكم . 
وأما المعلول » ففيه وجهان : 


لا يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره » ويقاس عليه غيره » وقد 
نصره أيضاً في كتابه : « التبصة » في أصول الفقه » وهو قول أبي الحسن الكرخي من 
الحنفية » وهو قول الجمهور » لأنه إذا ثبت الحكم ة في الأصل الذي هو فرع لعلة أخرى غير 
العلة التي يقاس بها فلا مساواة بين الفرع وأصله في العلة » ولا يمكن قياس بدون مساواة 
فيهما . 

وهنا : لأنه إثبات حكم ة في الفرع بغير علة الأصل » وذلك أن علة الأصل هي الطعم » فمتى 
قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناه » نكون قد رددنا الفرع إلى الأصل ولكن بغير علة الأضل » وهذا 
جور 0 ٤‏ 

(وأما ها لم يغبت من الأصول بأحد هذه الطرق) : وهي النص » أو الاجماع » أو القياس 
على قول > أو كان قد ثبت بأحد هذه الطرق ثم نسخ مثلا » فلا يجوز القياس عليه 
بالاتفاق » لأ الفر ع إنما يغبت بأصل ثابت » فإذا كان الأصل غير ثابت » لم يجز عندئذ 
إثبات الفر ع من جهته . 

(واعلم أن العلة) ب اه ب 
المرض . وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل »> وهو معاودة الشرب مرة بعد أخرى 

ورا ودا ا ا ا 
كفهه > . واد" ق ا 


)0 في نسخة بغير علة فقط بدون زيادة لفظ :» الأضل ١‏ 


ينض 


من صحابنا من قال : هي العين التي تحلها العلة » كالخمر والبر . 

ومنهم من يقول : هو الحكم . 

وأما الملل : فهو الأصل . 

وأما لمعلل له : فهو الحكم . 

وأما المعلل : فهو التاصب للعلة . 

وأما المعتل : فهو المستدّل بالعلة . 

؟ ‏ (فصل) واعلم أن العلل(٠‏ الشرعية أمارة على الحكم » ودلالة عليه . 

ومن أصحابنا من قال : موجبة للحكم بعد ما جعلت علة » ألا ترى أنه يجب 
إيجاد الحكم بوجودها . 

ومنهم من قال : ليست موجبة » لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن توجد في 
حال » ولا توج . كالعلل العقلية » ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل 


الشرع » ولم تكن موجبة للحكم » فدل على أنها غير موجبة : 


الجامع بين الأصل ٠‏ 

(وأما المعلل) : بفتح اللام الأولى مشددة ع فهو الأصل ؛ وقد تقدم E‏ إما المحل › 
e a‏ أودلن لمكم 

(وأما المعلل) : بكسر اللام الى مشددة : فهو الناصب للعلة » بمعنى الفقيه الذي 
أقامها . 

(وأما المعتل) : أي العلل : بكسر اللام الأول بعد فك الإدغام » فهو المستدَّل بالعلة » وهو 
الفرع : 

(واعلم أن العلل الشرعية أمارة على الحكم) : ودلالة عليه » بمعنى مُعَرّفة له » ولا تأثير لها 
أصلاً » لأ الموثر الحقيقي في الأشياء كلها هو الله سبحانه وتعالى » فهي دالة ومعرّفة . 
(ومن أصحابنا) : معاشر الشافعية من قال : العلل الشرعية موجبة للحكم بعد ما جعلت العلة 
عله فيهما » أي بجعل الله تعالى إياها » ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها . 

(ومنهم من قال) : من الشافعية أن العلل الشرعية ليست موجبة ة للحكم انها لو كانت 


. في نسخة : العلة , والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. في نسخة : توجب . والصواب ما أثبتناه‎ )۲( 


1۸ 


۳ س (فصل) ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له » فإن نصبت 
للإثبات لم تدل على النفي » أو إن نصبت للنفي لم تدل على الإثبات › وإن نصبت 
للنفي والاثبات وهي الموضحة لجنس الحكم ‏ دلت عل النفي والاثبات؛ فيجب أن 
يوجد الحكم بوجودها » ويزول بزوالها . 

ومن الناس من قال : إن كل علة تدل على حكمين : على الإثبات والنفي . 

فإذا نصبت للاثبات : اقتضت الاثبات عند وجودها والنفي عند عدمها . 

وإن نصبت للنفي : اقتضت النفي عن وجودها والاثبات عند عدمها . 

وهذا طأ : لأن العلة الشرعية دليل » ولهذا كان يجوز أن لا يوجَبٌ ما عُلَقَ عليها 
من الحكم . 
العلل موجبة للحكم » لما جاز أن توجد في حال » بحيث تبقى متنقلة » أي ليست دائمة » 
ولما وجدتٍ ولم توجد حكماً . وبالتالي : لا توجّه العلل الشرعية » بحيث تدور مع المعلول 
وود ا > خلافاً للعقلية فإنها توجب الحكم » والتخلف فيها ممتنع . 
(ونحن نعلم أن هذه العلل) : الشرعية کانت موجودة قبل K‏ قبل الشرع » ولم تكن موجبة 
للحكم » ولا موجهة له » فدلٌ على أنها غير موجبة للحكم . 
رولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له) : فإن نصبت لاثبات الحكم »› 
على نفي الحكم عند انتفائها » وهو المعبر عنه بالانعكاس . وإنما المدار على أن تكون 
مطردة في محالّها بدوران الحكم معها » أما حيث تعددت العلة » فلا يلزم انتفاء الحكم عند 
انتفاء بعض العلل » بل عند انتفاء جميعها . 
(فإن نصبت) العلة للدلالة على انتفاء شيء عند وجودها » لم تدل على الإثبات عند انتفائها ) 
وذلك لأن علل الشرع أماراتٌ على الحكم . 
روإن نصبت العلة للنفي والاثبات) : أي لانتفاء الحكم عند انتفائها » وثبوت الحكم عند 
ثبوتها .وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم » > لأن الجنس مقول على كثيرين لا على معين » 
دلت العلة على النفي والإثبات » فيجب أن يوجد الحكم بوجود العلة » ويزول بزوالها » 
كالتحريم مع السكر في العصير » فإنه لما لم يكن مسكراً لم يكن حراماً » > فلما حدث 
لكر فيه رخدت الخزمة + لم ازل اللكر رصيرورية علا ع ضار العضير بخلالاً . 
( وهذا خطأ : لأن العلة الشرعية) : دليل وأمارة على الحكم . لاموجبة ومثبتة له بالذات » 
ولأجل هذا يلزم أن لايجب ماعملق عليها أي أن كم بالابا ك عفادا + 


۳۱۹ 


والدليل العقلي الذي يدل بنفسه : يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع 
الذي وجد فيه . ثم يعدم » ويثبت الحكم بدليل آخر . 
والدليل الشرعي الذي صار دليلاً بجعل جاعل أول بذلك . 
٤‏ س (فصل) ويجوز أن ينبت الحكم الواحد بعلتين » وثلاثة » وأكثر, كالقتل : 
يجب بالقتل والزنا والردة . وتحريم الوطء يثبت بالحيض والاحرام والصوم والاعتكاف والعدّة . 
© (فصل) وكذلك يجوز أن يبت بعلة واحدة . أحكامٌ متمائلة » كالاحرام 
يوجب تحريم الوطء والطيب واللباس وغير ذلك . 
وكذلك يجوز أن يِتْبَتّ بالعلة الواحدة أحكاءٌ مختلفة » كالحيض يوجب تحريم 
الوطء وإحلال ترك الصلاة » 
ولكن لا يجوز أن يبت بالعلة الواحدة أحكامٌ متضادة » كتحريم الوطء وتحليله » 
لعنافيهما . 
5 (فصل) وكذلك يجوز أن تكون العلة لاثبات الحكم في الابتداء : كالعلة 
في منع النكاح » وقد تكون علة في الابتداء والاستدامة : كالرضاع في إبطال التكاح . 


(والدليل العقلي الذي يدل بنفسه) : أي على المعلول ».والذي صار بنفسه دليلاً لابجعل 
جاعل » يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي وجد فيه الدليل العقلي » ثم يعدم 
الدليل » ويثبت الحكم عندئذ بدليلٍ آخر » لابالدليل الأول . 

(والدليل الشرعي الذي صار دليلاً بجعل جاعل أولى بذلك) : أي أن نستدل على العلة 0 
خر من باب أو > طالما أجريناه في الدليل العقلي فالشرعي مخ باب أول لكونه من فعل 
فاعل . 

(ويجوز أن يغبت الحكم الواحد) : بعلتين أو ثلاثة أو أكثر » إذا كان الحكم متحداً بالنوع مع 
الأحتلاف بالشخص » كتعليل إباحة قتل زيد مثلا بردته » وقتل خالد بالزنا مع الاحصان » 
فقد نقل الاتفاق على ذلك أبو منصور البغدادي والآمدي والصفي المندي . 

(ولكن لا يجوز أن يبت بالعلة الواحدة أحكامٌ متضادة) : كتحريم الوطء وتحليله › 
لتنافيهما بالنسبة إلى المحل الواحد » بان واحد » باجتماع الضدين بحكم واحد » اللذين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان كما مر في تعريفهما في ص٦۷‏ من هذا الشرح : 


1۰ 


(فصل) ولابد في رد الفرع إلى الأصل من علة يْجْمَعُ بها بينهما . 

وقال بعض الفقهاء من أهل العراق يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأسل بها 
يغلب على الظن أنه مثله 

فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يُقَطَم بصحتها » 
والعال مهاده لاد خم ب عدار 

وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشبه » > على ا » فقد 
بينا ذلك في أقسامٍ القياس(› . 2 

ور ارد لالد eT E‏ 
لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتيج | إلى الاجتهاد » بل كان يجوزبوةٌ الفرع | إلى كل 
أصل من غير فكر » وهذا مما لا يقوله أحد » فبطل القول به . 5 


(وكذلك يجوز أن تكون العلة إإثبات الحكم في الاتداء) : غير رلفعة له في الأثناء » 
كالعلة في منع التكاح » فإنها تمنع حل النكاح قبل العقد » ولا ترفع حي النكاح في الأثناء 
بعد العقد » وكالاحرام أيضا فإنه يمنع ابتداء النكاح » ولكن لا يقطعه.ء وهذا يلعفت إلى 
قاعدة : «يغتفر في الدوام مالايغتفر في الابتداء» » فلو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته » أتمها 
إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم » ووجود الماء مانع من صحة الصلاة بالتيمم قبل الدخول 
فيها . 3 

(وقد بعر عله فى a‏ والاستدافة) : كالرضاع في إبطال النكاح فإنه يمنع من ابتداء 
النكاح ومن دوامه إذا طرأ مطلقا 

وهناك قسم ثالث :يعو أن كن اة زه الى اء ادن الس لان ن ر 
الاستمتاع » ولكن لايدفعه بالكلية . 

(فإن كان المراد بهذا) نالا متاق علا نوي للك تلط ا لان 
في هذا » وهو ممكن > وإن كان قصده بالتشبيه العلل الشرعية فهذا غير مسلم . بخلاف 
العلل العقلية » والمدار على كونها ثابتة بمسلك من مسالكها قطعياً أو ظناً . 

(وان أراد أنه يجوز بضرب من الشبه) : على ما يقول القائلون به » كصيد البر للمخرم» 
فينظر إلى أشبه شيء من النعم > وللشافعي : أنه يصح » وله ما يدل عليه #:وقد ذكر ذلك في 


١‏ انظ ”۴۰۰ مما سية,م. هذا الشرح . يدت 
۳۴۷١‏ 


4 - (فصل) والعلة التي يُجْمَعُ بها بين الفرع والأصل ضربان: منصوص 
عليها » ومستنبطة . 

| فالمنصوص عليها : مثل أن يقول : حرمت الخمر للشدة المطربة » فهذا 
يجوز أن يُجْمَل علة » والنص عليها يُغني عن طلب الدلي على صحتها من جهة الاستنباط 


والتاثير . 

ومن الناس من قال : لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علّة » وهو قول بعض نفاة | 
القياس . 

ومن الناس من قال : هو علة في العين المنصوص عليها » ولا يكون علة في 
غيرها ل بام قات 


فالدليل على أنة علة : هو أنه إذا جاز أن يعرف بالاستنباط أن الشذة المطربة علة 
للتحريم في الخمر > ويقاس غيرها عليها » جاز بالنص ويقاس غيرها عليها . 

وأما الدليل على من قال : إنه علة في العين التي وجد فيها دون غيرها : هو أنه إذا 
لم يَصِرٌ علة فيها وفي غيرها إلا بالنص عليها » سقط النظر والاجتهاد › لآنه إذا نص على 
أنه علة فيها » وفي غيرها » استغنينا بالنص عن الطلب والاجتهاد . 

ب وأما المستنبطة : فهي كالشدة في الخمر » فإنها عرفت بالاستنباط › 
فهذا يجوز أن يكون علة . 
كتابه « الله » في باب اجتهاد الحاكم : لازرهم وقد بينته فيما سبق في أقسام القياس 
وإن أرادوا أنه ليس هنا معنى مطلوب ٠ ٠‏ جب إلحاق الفر ع بالأصل فيلا ا DT‏ 
ولو كان الأمر على هذا » لما احتيج إلى الاجتهاد بالكلية » بل يجوز رد الفرع إلى الأصل 
بدون إعمال الذهن »وهذ.ا ما لايقول به عاقلء فبطل القول به . 
(قوله بعض نفاة القياس) : وهو مذهب الظاهرية وبه قال الشوكاني من المتأخرين والنظام من 


المعتزلة 4 أما مذهمب القاساني والنهرواني وداود الأصفهاني فإنه يعمل ڊ به في صورتین فقط 
وفيما عداهما يحرم ذلك 4 والصورتان هما 


١‏ أن تكون علة الأصل منصوصة بصريح اللفظ أو بإيمائه 


5١‏ أن يكود. المرع أولى بالحكم من الأصل » وهذا ما يسمى بدلالة النص أو 
فحوى الخطاب ٠.‏ 


. في نسخة : فهي كالشدة المطربة في الخمر‎ )١( 


فض 


ومن الان من قال :لا وران تكون العلة إلا ما يثبت بالنص أو الاجماع . 

وعدا خيلا : لما روي عن النبي مَك أنه قال لمعاذ رحمه المد سك 
قال کات انه > قال : فإن لم تجد ؟ قال ١‏ نسئة رسول الله عل » قال : فإن لم 
تجد ؟ قال : أجتهد رأبي « . 

فلو كان لا يجوز التعليل إلا بما ثبت بنص أو إجماع » لم يبق بعد الكتاب والسنة 
مايجتهل فيه . 

4 (فصل) وقد تكون العلة معنى مؤثراً في الحكم » يوجد الحكم بوجوده » 

ويزول بزواله » كالشدة المطربة في تحريم الخمر › والإحرام بالصلاة في تحريم الكلام . 

وقد تكون E‏ ولا تكون نفس العلة > كقولنا و في إبطال النكاح الموقوف : إنه 
نكاح لا يملك الزو ج المكلف إيقاع الطلاق فيه 0 : إنه يصح طلاقه 
فص ظهاره » كالمسلم . 


(ومن الناس من قال) : لا يجوز أن تكون العلة إلا ما يثبت بالنص أو الاجماع » كالإجماع 
على أن العلة في خبر الصحيحين مثلاً : « لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان » 
لتشويش الغضب للفكر » فيقاس بالغضب غيره » من جوع وشبع ونوم مثلا . 

(قال أجتهد رأي) 2 حديث معاذ » أي بعد عدم وجدان الحكم في الكتاب والسّنة . 
وفي روا : أجتهد رأيي ولا الو أي : ولا أزيد ‏ » فضرب رسول الله ه عله صدره وقال : 
الك الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله اج أخرجه الإمام اميق وأبو داود 
والترمذي والدارمي والطبراني » والخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه : 89/1١‏ قائلاً : 
هذا إسناده متصل » ورجاله معروفون بالثقة > على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا جوا به » فوقفنا 
بذلك على صحته عندهم 

(والإحرام بالصلاة في تحريم الكلام) : فإذا وجد الإحرام بالصلاة وجد تحريم الكلام فيها , 
ومتى انعدم تحريم الاحرام بالصلاة انعدم تحريم الكلام . 

(وقد تكون دليلاً) : أي قد تكون العلة دليلاً » وليست بذاتها علة للحكم كقولنا في إبطال 
النكاح الموقوف » وهو كنكاح الفضولي ممن ليس ولا ولا وکیل » فهو باطل عند الشافعية 5 
لأنه کح لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه لكونه باطلاً » بخلاف الحنفية فإنه 


۲۴۳ 


وهل يجوز أن يكون شبهاً لا يزول الحكم بزواله » ولا يدل على الحكم ؟ كقولنا 
في الترتيب في الوضوء : إنه عبادة يبطلها النوم » فوجب فيها الترتيب » كهالصلاة . 

على ما ذكرناه من الوجهين في قياس الشبه(٠‏ . 

٠‏ س (فصل) وقد يكون وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكمة في تعلق 
الحكم به » كالشدة المطربة في الخمر » وقد يكون معنى لايعرف به وجه الحكمة في تعلق 
الحكم به » كالطعم في البر ٠‏ , 

. (فصل) وقد يكون وصف العلة صفة » كقولنا فى لأبر 4إنه مطعوم‎ ١ 

وقد يكون اسما » كقولنا : تراب » وماء . 

وقد يكون حكماً شعياً » كقولنا : يصح وضوءه فتصح صلاته . 

ومن الناس من قال : لا يجوز أن يكون الاسم علّة . 

وهذا خطاً : لان كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص › جاز أن 
تبط من الأصل » ويعلق الحكم عليه » كالصفات والأحكام . 


ينعقد عندهم موقوفاً على إجازة من عقد له > لأن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . 

(وفي ظهار الذمي) : أنه يصح طلاقه فصح ظهاره » وقد تقدم ص ۳۰٦۹‏ . 

(قوله : على ما ذكرناه من الوجهين) : في قياس الشبه > الجواب على السؤال مايلي : من 
(وقد 0 جو د فاو وي : كالشدة 
0 : 

(وقد يكون معنىئ لا يعرف به وجه تعلق الحكمة في تعلق الحكم به) : كالطعم في البر » 
لم كانت الطعمية علة عند الشافعية » وكان الكيل والوزن علة عند الحنفية » وكان الادّخار 
علة عند المالكية ؛ أمر لا يعرف به وجه الحكمة . 

زوقد يكون وضف الغلة صف : كقولنا ف في البر إنه مطعوم » يوصف به البر لأنه يؤكل . 

ن وصف العلة انا جامداً) : كقولنة تهاب أو ماء » فجعل الاسم علامة على 


. انظر ص۲۰۷ من هذا الشرح‎ )١( 


4 


۲ — (فصل) وپجوز أن يكون الوصف نفياً أو إثباتاً 2 فالاثبات كقولنا : لأنه 
وارث » والنفي كقولنا : لأنه ليس بوارث » وليس بتراب . 

ومن الناس من قال : لا يجوز أن يجعل النفي علة . 

والدليل على ما قلناه : أن ما جاز أن يعلل به نصاً » جاز أن يعلل به استنباطاً » 
كالائبات . 

۳ - (فصل) ويجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين وأكثر ‏ وليس لها 
عدد محصور ٠.‏ 

وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال : لا يزاد على خمسة أوصاف » وهذا لا وجه 
له » لأن العلل شرعية » فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة أوصاف » جاز 
أن يعلق على ما فوقها . 

4 (فصل) ويجوز أن تكون العلة واقفة > كعلة أصحابنا في الذهب والفضة : 

ويجوز أن تكون متعدية . 


الحكم > كتعليل الشافعي رضي الله عنه نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي . 

(كالصفات والأحكام) : أي يجوز أن يعلق الحكم على وصف للعلة ولو كان اسماً . 

إعلم أنه يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالثبوتي ؛ كالتحريم بالاسكار . والعدمي بالعدمي : 

كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل . والعدمي بالوجودي كله نفاذ التصرف بالاسراف . وأما 

تعليل الحكم الوجودي بالعدمي ففيه الخلاف » والأكثر على جوازه » والمختار عند صاحب 
جمع الجوامع وابن الحاجب منعه , ولذا قال المصنف : ومن الناس من قال لا يجوز أن 

0 النفي علة . 

(والدليل على ما قلناه) : من جواز ان أن يكون الوصف علة » سواء كان نفياً أو إثباناً : أن كل 

ماجاز أن ايهال ا > جاز أن يعلل به استتباطاً » والنفي كالاثبات في ذلك » فكما جاز 

الآثبات 3 جاز اله 

(ويجوز أن تکون العلة ذات وصف ووصفين أو أكثر ولیس لها عدد) : محصور » وهو 

0 بالوصف المركب » فأجازه الأكثرون > ومنهم الآمدي والامام الرازي » لأنه مناسب له 

ودائر 


5700 العلة واقفة) : أي قاصرة غير متعدية » كعلة أصحابنا من الشافعية في 


7 


وقال , بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ل 
وهذا غير صحيح » لما بينا أن العلل أماراتٌ شرعية > فيجوز أن تجعل الأمارة معنى 
لا يتعدى > كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى . 


زلا )سس 
( باب بيان الحكم ) 
إعلم أن الحكم : هو الذي تعلق على العلة من التحليل والتحريم والإسقاط . 
وهو على ضربين : مصرح به › ومبهم . 
١‏ حرفضل) «الطرع به : أن نقول : «فجاز» أن يجب » أو «فوجب أن لا 
لايجب» ¢ ومااشبه ذلك . 


الذهب والفضة في تحريم الربا بالثمنية وهي قاصرة عليهما 3 ولا خخلاف في التعليل بالقاصرة 
الخصرصة 3 وإنما الخلااف في المستنبطة 3 والذي ذهب [ إليه الأكثرون ومنهم اي 
والأصحاب ومالك وأحمد والقاضيان ۳ بكر وعبد الجبار وأبوالحسينٍ والامام وأتباعه ( 
SE‏ د . وكما يجوز أن تكون العلة متعدية أيضاً كالطعم في 
(وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رجمه الله ) : كأبي الحسن الكرحي وي زيد الدبوسي لا 
يجوز أن تكون الواقفة المستنبطة علة > وهذا قول مشايخ العراق وأكثر المتأخرين ٠‏ واحتاره 
ا کک E‏ 34 وحكاه النووي في شرح المبهذب ا 
ار e‏ » فإذا كان المثبت للحكم هو النص » 
م يبق للتعليل حكم إلا التعدية » فإذا خلا عنها كان باطلاً » وببذا ظهر أن التعليل والقياس 
بمنزلة المترادفين عند الحنفية » وأما عند الشافعي فالقياس نوع منه » والتعليل أعم » فيكون 
الذي منعه الحنفية في العلة القاصرة هو التعليل بمعنى القياس » دون التعليل بمعنى إبداء 
الحكمة » والذي أجازه الشافعي هو التعليل بمعنى إبداء الحكمة » دون التعليل بمعنى 
القياس ٠‏ فلم ي يتوارد النفي والاثبات على شيء واحد فكان الخلاف لفظياً . 
شف 


١‏ ل 
0 و : «فاشبه كذا» . 

ومنہم من قال : إنه يصح r‏ > لأن المراد ب « فأشبه كذا 00# ۰ في 
الحكم الذي وقع السؤال عنه . وذلك حكم معلوم بين السائل والمسؤول » فيجوز أن 
يمسك عن بيانه اكتفاء بالعرف القائم بينهما . 

0 ادي , إيجاب النية في 

ومن أصحابنا من قال : إن ذلك لا يصح 7 يريد به ال بين المائع 
والجامد : في الأصل في إسقاط النية » وفي الفرع في إيجاب النية » وهما حكمان 
متضادان . 

والقياس أن يشتق حكم الشيء من نظيره » لا من ضيدّه ونقيضه . 

ومنهم من قال : إن ذلك يصح . وهو الصحيح » لأن حكم العلة : هو التسوية 


(فمن الناس من قال) : في المبهم » إذا قلنا « فأشبه كذا » لا يصح » لأن هذا التعبير بهذا 
اللفظ حكم مبهم » وذلك لأن تعدية الحكم إلى الفر ع لا يكون إلا بواسطة اللفظ . فلا بد 
أن تكون هذه اللفظة ميه للحكم وموضحة له > لا مبهمة . 
(ومن الناس من قال) : في المبهم في قولنا « فأشبه كذا » يصح » لان المراد ب فاشبه 
كذا : أي في الحكم الذي وقع السؤال عنه » وذلك حكم معلوم بين السائل والمسؤول » 
فيجوز أن يمسك عن بيانه » اكتفاء بالعرف القائم بينهما اللحقي : أن المراد بهذا اللفظ 
أو التعبير » فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه تماماً 
(كقوننا في إيجاب النية في الوضوء) : إنه طهارة › كإزالة النجاسة » فاستوى جامدها 
ومائعها في النية من حيث كونهما طهارة » فالوضوء طهارة من حدث » وإزالة النجاسة طهارة 
من حبث » والطهارة أصل » والوضوء فرع عنها ٠‏ فأوجبنا النية في الحدث مطلقاً » وهو 
الفرع المقيس » لأنه عبادة مستقلة » ولم نوجبها في إزالة النجاسة مائعها وجامدها » بولها 
وروثها » وهو الاصل المقيس عليه » وقلنا بإسقاط النية فيه » وعدم وجوبها . 
(والقياس أن يشتق حكم الشيء من نظيره > له من ضده ونقيضه) : فالقياس المذكور 
باطل » لانتفاء اتحاد الأصل والفرع في الحكم » وهنا في اصطلاح الأصوليين : التسوية بين 
)١(‏ في نسخة : لأن المراد به «فاشبه كذا» » وف نسخة ثانية : بدون لفظ به » والصواب ماأئبتناه . 

۷ : 


بين المائع والجامد في أصل النية » والتسوية بين المائع والجامد في النية موجود في 
ار رة انك ر لاله حلاف ينهدا در ا 
ذلك حكم علته . 

٠‏ ومنها : أن يكون حكم العلة إثبات تأثير لمعنى ال قرلناافي ارد 
للصائم : إنه تطهور يتعلق بالفم من غير نجاسة » فوجب أن يكون للصرم تأثير فيه › 
كالمضمضة » فهذا يصح » لان للصوم تأثيراً في المضمضة وهو منع المبالغة » > كما أن 
للصوم تأثيراً ذ في البسواك » وهو في المنع منه بعد الزوال » ٠‏ وإن کان تأثيرها مختلفاً . 

واحتلافهها في كيفية التأثير » لا يمنع صحة الجمع » لأن الغرض : إثبات تأثير 
الصوم في كل واد منهما » وقد استويا في التأثير » فلا يضر اختلافهما في التفصيل . 


الضدين والنقيضين » خلافاً للمناطقة » وقد سبق البحث في ص ۷٦‏ > و ص۲٦‏ من هذا 
الشرح . وهذه التؤموية جائزة في اللغة أيضاً . 
(ومنهم من قال :إن ذلك يصح › » وهو الصحيح) : أي ومقابله لا يصح »أي هو باطل . 
(وإنما يظهر الاخجلاف بينهما في التفصيل) : فيقال إن الجامد والمائع مستويان » في 
الاصل الذي هو إزالة النجاسة في إسقاط النية » وفي الفرع الذي هو الوضوء والتيمم في 
وجوبها ا ا اي ا 
والاختلاف بالتفصيل لا يضر بالقياس . وليس ذلك حكم علته كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
في ص٤ ٣ ٤‏ من هذا الشرح . 
(ومن الحكم المبهم المعلق على العلة) : أن يكون حكم العلة إثبات تأثير لمعنى ما » مثل 
قولنا في السواك للصائم إنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة تكون بالفم > كالمضمضة 
ل و د د SE GO‏ 
للصوم تاثيرا في المضمضة + وهو متع المبالغة فيها خشية فساد الصوم ٠‏ كما أن للصوم تأثيرا 
ارد > وهو المنع منه بعد الزوال » وإن كان تأثيرهما مختلفاً » فإن تأثير الصوم في منع 
ا في المضمضة إنما كان خحشية فساد الصوم » فلذا منع منها من ابتداء النهار إلى 
أخخره ؛ وتأثير الصنْهع في منع السواك إنما كان لعلا تزول الرائحة من فم الصائم وهي الخلوف ١‏ 
فإنها عند الله أطيب من رج المسك» فلذا احتص المنع منه بما بعد الزوال » لأنه وقت 
حصولها . علماً ن حديث الخلوف إنما جاء للترغيب في الصيام » لا للمنع من الاستياك 


۴۸4 


-(8 )سس 
( باب بيان مايدل على صحة العلة ) 

وجملته : أن العلة لابدٌ من الدلالة على صحتها , لأن العلة شرعية » كما أن 
الحكم شرعي » فكما لا بد من الدلالة على الحكم » فكذلك لا بد من الدلالة على 
صحة العلة . 

. (فصل) والذي يدل على صحة العلة شيئان : أصل » واستنباط‎ ١ 

2# رفسل ثانا لفل قن قل اد وجل 4 ينول زيزل اذ عل 
وأفعاله » والإاجماع . 

]١[‏ فرع : فأما قول الله تعالى وقول رسول الله عر » فدلالتهما من 
وجهين ر ۾ 
١‏ احدهما : النطق . 

؟ - والثاني : من جهة الفحوى والمفهوم . 

(1) فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه » بعضها أجلى من بعض : 

5 فأجلاها : ما صرح فيه بلفظ التعليل » كقوله تعالى : [ مِنْ أجل ذَلِكَ 
كنا عَلَى بني سئي 4 [ المائدة : ٠۲‏ ] . وكقوله ع : « إنما نهيتكم لأجل 
الدافة » . 1 

وقوله : « إنما جعل الاستئذان من أجل البصر » » 

وقوله : « أينقصُ الرطبٌ إذا ييس » فقيل : نعم » فقال : فلا إذن » » أي من 
أجله . 
بعد الزوال » قاله الحصني على أبي شجاع » وهو كلام وجيه » وكما استحسن النووي رحمه 
الله عدم الكراهة تبعاً لبقية الأئمة 
(قوله الدذافة) : أي القافلة السائرة » وقد تقدم تخريج هذا الحديث في باب أقسام القياس 
ص . ۰ ۳ من هذا الشرح فانظره . 
(قوله في الحديث) : عن سهل بن سعد الساعدي : أن رجلاً اطلع على رسول الله عه من 
جحر في حجرة النبي عله » ومع النبي َه مدراة يحك بها رأسه » فقال النبي ع : 
« لو علمت أنك تنظر > لطعنت بها في عينك » إنما جعل الاستعذان من أجل البصر » رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم . 


خض 


فهذا ريج في التعليل ٠‏ 

؟ ‏ ويله في البيان والوضوح : أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل » 
كقوله تعالى في الخمر : ل إِنّما يريد الشيْطَانُ أن يُوْقِمَ بكم العذاوة وَالبَمْضَاءَ # 
[ المائدة : 1١‏ ] . 

وكقوله عر في دم الاستحاضة : « إنه دم عرق » . 

وكقوله في الهرة : « إنها من الطوافين عليكم والطوافات » . 

0 : إن في دار فلانٍ هرة » فقال : « الهرة سبع » . 

وفي بعضها : « ليست بنجسة » . 

فهذه الصفات وإن لم يصرح فيها بلفظ التعليل » إلا أنها خارجة مخرج 
التعليل » إذ لا فائدة في ذكرها سوى التعليل . 


(قوله في الحديث) : عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله عه يسأل عن شراء 
التمر بالرطب » فقال : أيتقص إذا بيس » قال : نعم » فنهاه عن ذلك » رواه مالك في موطاً 
محمد بن الحسن الشيباني 2 والنسائي وأو داود وابن ماجه » والترمذي وصححه › وابن 
خزيمة والحاكم وابن حبان وابن أبي شيبة وغيرهم . 

(قوله : فلا إذن) : تعليل يدل بالنص على العلية » أي لا تبيعوا الرطب بالتمر إذا جف » من 
أجل نقصانه . 

(ويليه في البيان والوضوح) : أن يذكر صفة لا يفيد ذكرّها غير التعليل » وهذا الضرب من 
أدلة العلة يسمى : بالتنبيه والإيحاء على العلة . 

(قوله في الحديث) : عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي 
عله فقال : « إنما ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا 
أدبرت فاغتسلي وصلي » رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود والحاكم وعبد 
الرزاق وغيرهم . 

(قوله في الحديث) : عن كبشة : أن رسول الله عه قال : « إنها ليست بنجس » إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات » » رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه › 
والترمذدي وقال : لحر صحيح »> وصححه البخاري وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني 
والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم . 
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٣‏ س ويليه في البيان : أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة » فالظاهر أن 
تلك الصفة علة . 
وقد يكون هذا بلفظ الشرط » كقوله تعالى  :‏ وإن كن ولات حمل فَائَِْا 
َلَيهِنَ 4 [ الطلاق : 5 ] » وكقوله عي : « من باع نخلاً بعد أن يؤبر » فشمرتها 
للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » . 
فالظاهر أن الحمل علة لوجوب النفقة ء والتأبير علة لكون الشمرة للبائع . 7 
وقد يكون بغير لفظ الشرط » كقوله تعالى : 8 وَالسسّارق والسَارقة فاقطعوا 
يهُمَا © [ المائدة : ۳۸ ] » وكقوله کی :» لا تبيعوا الطعام إلا مثلاً بمثل » . 
فالظاهر أن السرقة علة لوجوب القطع » والطعم علة لتحريم التفاضل . 


(قوله في الحديث) : عن أبي هريرة : « السنور سبع » وفي لفظ : « الهر سبع » رواه 
أحمد وابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهم . 

(قوله ليس بنجسة) : في الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه : 04/١‏ بلفظ : « إنها 
ليست بنجس » . ورواه أيضا النسائي بلفظ « الهر ليس بنجس » »› وله روايات أخرى » 
فقول الشيخ الغماري في تخريجه هذه الرواية غير موجودة » سهواً منه . 

(ويليه في البيان : أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة) : وهو التنبيه على الأسباب 
بترتب الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط يحرف الفاء » التي هي للتعقيب والتسبب › 
فالظاهر أن تلك الصفة علة » وقد يكون بلفظ الشرط ء وقد يكون بغير لفظ الشرط ء لأ تعليق 
الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق . ويلحق به كل ما يدل على السبب كفاء الترتيب 
نحو : زنى ماعز فرجم » من مس ذكره فليتوضاً › وكذا يلحق بهذا الجنس كل حكم حدث 
0 0 


لغزالي في : : « المستصفى » . 
ره في الحديث» : عن ابن عمر : قال عر :» من ابتاع نخلا بعد أن تبر فشمرتها للذي 
باغ » إلا أن د يشترط المبتاع 04 روأه البخاري ومسلم وأحمد ومالك وابن ماجه وعبد الرزاق 


وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي والطبراني وغيرهم : 

(قوله في الحديث) : عن معمر : قال عي : « الطعام بالطعام مثلاً بمثل » » رواه مسلم 

وأحمد وغيرهما » وقد مر في باب أقسام القياس في القياس الخفيٌ في ص۲ ١ه‏ 
۴۴۱ 


(ب) س ,أما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم » فبعضها أيضاً أجلى من 
بعص + 

5 فأجلاها : ما دل عليه التنبيه » كقوله تعالى « فلا قل لَهُمَا أف ) 
[ الاسراء, : 7 ] ء وكنهيه مله عن التضحية بالعوراء ٩0»‏ . 

ويليه في البيان : أن يذكر صفة » فَيُفْهُمُ من ذِكرهًَا المعنى التي تتضمنه 
تلك الصفة من غير جهة التنبيه ٠‏ كقوله ع : « لا يقضي القاضي وهو غضبان » › 
وكقوله َه في الفأرة تقع في السمن : « إن كان جامدا فألقوها وما حولها › وإن كان 
مائعا فأریقوه »20 . 

فيفهم بضرب من الفكر أنه | نما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه » وأن 
الجائع والعطشان مثله » وإنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامد , 
وإراقته إن كان مائعاً » لكونه جامدا أو مائعاً » وأن الشير ج© والزيت مثله . 


[۲] (فرع) وأما دلالة أفعال الرسول بيه : فهو أن يفعل شيئاً عند وقوع 


(وأما دلالتهما) : أي قول الله وقول رسوله عي من جهة الفحوى ومفهوم الموافقة الأولى في 
المساوي > فبعضها أجلى من بعض أيضاً . 

(فأجلاها : ما دل عليه التنبيه) : الأدنى على الأعلى اراگ : 

(ويليه في البيان) : ما يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به » فيقال إنه في معنى الأصل» وهو 
أن يذكر صفة يفهم منها المعنى التي تتضمنه تلك الصفة . 

(قوله في الحديث) : عن أبي بكرة : أن رسول الله مُه قال : « لا يقضي القاضي بين اثنين 
”وهو غضبان » رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه » وكان الغضب علة 
في منع القضاء لما يتضمنه من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر » وملحق به الجائع 
والخائف والمتالم » فيكون الغضب مناطا » لا لتعينه » بل لمعنى يتضمنه . 


(وأما دلالة أفعال الرسول علي : مثل أن يفعل شيئاً عند وقوع معنى من جهته » مثل ما 
روى أنه : « سهى فسجد » فعلم أن السهو علة للسجود › أو عند وقوع معنى من جهة 


. تقدم الحديث في القياس الجلي ص۲۹۹ من هذا الشرح‎ )١( 


(۳) الشيرج : زيت السمسم ( شيء رج ) . 
۴۲ 


معنى من جهته أو من جهة غيره » فيملم أنه : لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى » 
فيصير ذلك علة فيه . 

وهذا مثل ما روي : « أنه سها رسول الله ع فسجد » » فيعلم أن السهو علة 
للسجود . 

» وأن أعرابياً جامع في رمضان » فأوجب عليه عتق رقبة « » فيعلم أن الجماع علة 
لايجاب الكفارة . 

[*] س ( فرع ) وأما دلالة الإجماع : فهو أن تجمع الأمة على التعليل به » 

كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قسمة السواد : لو قسمت بينكم » لصارت 
دولة بين أغنيائكم » » ولم يخالفوه . 
غيره » مثل ما روي عن أعرابي جامع في رمضان » فأوجب عليه عتق رقبة > فعلم أن الجماع 
علة لإيجاب الكفارة » وقد مرٌ ما قدمناه عن الغزالي في تعليق الحكم على عين موصوفة بصفة 
في ص ۳۱ ۴ من هذا الشرح 


(قوله في الحديث) : عن عمران : « أن رسول الله َه صلى بهم فسها » فسجد سجدتين 
ثم تشهد ثم سلم » رواه أبوداود والترمذي والحاكم . فيحتمل أن يكون سبب السجود هو 
السهو ‏ ويحتمل أن يكون السجود لمعنى يتضمنه من خلل في الصلاة » فعلم أن السهو علة 
للسجود . 
(قوله في الحديث) : عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي مَل فقال : هلكت يا رسول 
ا : وما أهلكك ٠»‏ قال : وقعت على امرأني في رمضان » فقال ل : « أعتق 
. » الحديث رواه أحمد والشيخين وغيرهم » وقد مر في باب القول في الاقرار 
E‏ الله عي في ص۹٩‏ دزي هذا لخر 


( وأما دلالة الإجماع ) : على صحة العلة في الأصل » فهو أن تجمع الأمة على التعليل به › 


وهو نوعان : 

إجماع على علة معينة » > كتعليل ولاية المال بالصغر مثلاً . 

وإجماع على أصل التعليل » » وإن اختلفوا في عين العلة » كإجماع السلف على أن 
الربا في الأصئاف معلل » » وإن احتلفوا في العلة » وما هي ؟ . 
( كما روي عن عمر رضي الله عده ) : وهذا إجماع على علة معينة » وهو من الصنف 
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رکا قال علي کرم الله وجهه في شارب الخمر : «إنه إذا شرب سكر » وإذا سكر 
هذى ۰ وإذا هذى افترى » فأرى أن يد حدٌّ المفعري» » فلم يخالفه أحد في هذا التعليل . 

 *‏ (فصل) وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلةء فهو 
الاستنباط » وذلك من وجهين : 

أحدهما : التأثير 

والثاني : شهادة الأصول . 

0 - (فرع) فأما التأثير : فهو أن يوجد الحكم بوجود المعنى » فيغلب 

على الظن أن لأجله ثبت الحكم . ويعرف ذلك من وجهين : 

أحدهما : بالسلب والوجود : وهو أن يوجل الحكم بوجوده » ويزول بزواله ؛ وذلك 
مثل قوله ف في الخمر : إنه شراب فيه شدة مُطربة . فإنه قبل حدوث الشدة كان حلالاً » 
ثم حدثت الشدة فحرم ثم زالت الشدة فَحَلٍ » فعلم أنه هو العلة . 

والثاني : بالتقسيم : وهو أن بطل كل معنى ذ في الأصل إلا واحدا » فَيْعْلَمُ أنه هو 


الأول » » وقول عمر مستنبط من أثر رواه عنه أبو هريرة وأسلم رضي الله عنهما من الصحابة » ومن 
الآية الشريفة : 8 كيلا يكو دولة بين الأَغَِْاءِ مِنَكُمْ 4 [ الحشر : ۷ ] فإنه بعمومه 
NT‏ السواد » والحديثان ذكرهما المتقي الهندي في كنز العمال : لقم 
[1110٠‏ . واحر حديث أسلم : « والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا 
المال » أعطي منه أو منع » حتى راع بِعَدَنْ » أخرجه البيهقي في السئن الكبرى وابن أ بي شيبة 
في مصنفه وغيرهما ١‏ . 

(وکا قال علي کرم الله وجهه) : أثراً رواه مالك في موطئه والشافعي والنسائي في سننه 
الكبرى » والحاكم في المستدرك » وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهم . 
( قوله : حدّ المفتري ) : وهو ما بين أربعين جلدة إلى ثمانين . 

ر أحدهما : السلب والوجود ) : بمعنى النفي والإثبات وهو أنه يوجد الحكم بوجود ذلك 
المعنى والوصف » ويزول الحكم بزوال ذلك المعنى والوصف » وهذا يعرف بالدوران والطرد 
0 ۰ 

( والثاني : بالتقسيم ) : أي بالسبر > ويعرف به تاثير الوصف » كونه بالتقسيم الحاصر » 
أو التقسيم الذي ليس بحاصر » ويعبر عنهما : بالسبر والتقسيم » وبالسبر فقط » وبالتقسيم 
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العلة » ودلك مثل ان يقول في الخبز : إنه يحرم فيه الربا » فلا يحدو : (ما ان يحوب , 
للكيل » أو للطعم » أو للوزن ‏ ثم يبطل أن يكون للكيل والوزن » فيعلم أنه للطعم . 
[ ۲ ] س (فرع) وأما شهادة الأصول : فيختص بقياس الدلالة » وهو أن يدل 

على صحة العلة شهادة الاصول . 

وذلك أن يقول في القهقهة : أن مالا ينقض الطهر خارج الصلاة لم ينقض داخل 
الصلاة » كالكلام » فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة 
وخارجها , 1 

ألا ترى أن ما ينقض الوضوء داخل الصلاة ينقض خارجها » كالاحداث كلها . 
وما لا ينقض خار ج الصلاة لا ينقض داخلها » فيجب أن تكون القهقهة مثلها . 


فقط » وذلك مثل أن نقول في الخبز أنه ربوي » يحرم فيه الزيادة والنقص » فلا يخلو إما أن 

يكون للادّخار أو للكيل أو للطعم أو للوزن » ثم يبطل أن يكون للكيل وللوزن وللادخار 

بالنقض وغيروء فيعلم أنه . للطعم » فيقسلُمْ الصفات التي يتوهم عليتها » ثم يسبرها › ويلغي 

بعضها » فيتعين الباقي للعلية . 

( فيختص بقياس الدلالة ) : وقد مر في الضرب الثاني من القياس بنوعيه ص٤ 7٠‏ . 

( وذلك أن نقول في حكم القهقهة ) داخل الصلاة : أن ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة 

GT‏ تقر رجو ارج قدا 
ينقض الطهر داخلها » وهدا باتفاق مع الحنفية . 

( ويدل عليها ) : أي على القهقهة : بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة 

وخارجها في عدم النقض للوضوء . 

ب “لو كانت القهقهة حدثاً في الصلاة كاك عدن ایا 

لأن نواقض الطهارة وء فيها : داخل الصلاة وخارجها » كما ني سائر الأحداث . 

وقال العيني : من أن الفرق ظاهر » وهو أن المصلي في مناجاة الرب » والمقصود بالصلاة 

إظهار الخشوع » والضحك قهقهة : فيه جناية عظيمة » فناسب انتقاض وضوئه زجراً له » 

وهذه المعاني لا توجد خارج الصلاة . وقد ألف العلامة عبد الحي اللكنوي رسالة بسط 

الكلام فيها » سماها : « الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة » . 

ولكن كلام الشافعية واضح فيها » ولا مناسبة لانتقاض الوضوء منها 
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[۳] س (فرع) وما سوى هذه الطرق » فلا يدل على صحة العلة . 

وقال بعض الفقهاء : إذا لم يجد ما يعارضها ولا ما يفسدها دل على صحتها . 

وقال أبو بكر الصيرفي : طردها يدل على صحتها . 

فأما الدليل على من قال : إن عدم ما يفسدها دليل على صحتها » فهو : أنه لو 
جاز أن يجعل هذا دليلاً على صحتهاء لوجب إذا استدل بخبر لا يعرف صححته أن يقال : 
عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته » وهذا لا يقوله أحد . 

وأما الدليل على الصيرفي : فهو أن الطرد : فعل القائس » وفعل القائس ليس 
بحجة في الشرع » ولأ قوله إنها مطردة » معناه : أنه ليس ها هنا نقض فيفسدها » وقد 
نّا : أن عدم ما يفسد لا يدل على الصحة . 

= (۹) — 
( باب بيان مايفسد العلة ) 


( وما سوى هذه الطرق ) : من الأصل والاستنباط بأنواعهما > من قول الله عر وجل وقول 
رسول الله عه وأفعاله » والإجماع » والتأثير » وشهادة الأأصول » والسلب والوجود ‏ والسبر 
والتقسيم » والدوران » والطرد » والعكس ونحو ذلك » فلا يدل على صحة العلة . 

( وقال بعض الفقهاء ) : يدل على صحتها إذا لم يجد ما يعارضها ولامايفسدها . 

( وقال أبو بكر الصيرفي ) عد ب ل عي ar.‏ 
( طردها يدل على صحتها ) : رالاظراد هو : أن يثبت الحكم مع الوصف الذي لم يعلم 
کونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب ل 

فمن لا يقول بحجية الدوران كالآمدي وابن الحاجب والحنفية لا يقولون بهذا بطريق الأولى » 
ومن يقول به اختلفوا : فذهب الغزالي في شفاء الغليل » والإمام فخر الدين الرازي في الرسالة 
البهائية إلى أنه حجة » ومال إليه في المحصول › وصرّح به صاحب الحاصل » وقطع به 
البيضاوي . وذهب جماعة إلى أنه ليس بحجة » منهم الغزالي في المستصفى » والمصنف 
صاحب المتن » ولهذا عبر بقوله : وأما الدليل على من قال : إن عدم ما يفسدها ... وبين 
ذلك بمثال ما إذا استدل بخبر لا يعرف صحته » راداً عليهم . 

( والثاني : أن تكون العلة منصوبة لما لا يغبت بالقياس ) : كأقل الحيض وأكثره » وعندنا 
أقله يوم وليلة » وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليها » ومستندهم فيه الاستقراء » وعند الحنفية أقله 


۴٦ 


قال الشيخ الإمام الأوحد رحمه الله ورضي عنهد٠‏ ٍ 

ذكرت في : « الملخص » في الجدل”( » فيما يفسد العلة خمسة عشر نوعا : 
وأنا أذكر ههنا ما يليق بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى فأقول : إن الذي يفسد العلة عشرة 
ا 

١‏ (فصل) أحدها : أن لا يكون على صحتها دليل » فيدل ذلك على 
فسادها ؛ لأني قد بينت في الباب قبله(© » أن العلة شرعية » فإذا لم يكن على صحتها 
دليل من جهة الشرع دل على أنها ليست بعلة » فوجب الحكم بفسادها . 

۲ (فصل) والثاني : أن تكون العلة منصوبة لما لا يغبت بالقياس » كأقل 
الحيض وأكثره » وإثبات الأسماء واللغات على قول من لا يجيز إثباتها بالقياس7» » وغير 
ذلك من الأحكام التي لا مدخل للقياس فيها على ما تقدم شرحهاا“ » فيدل ذلك على 
فسادها . 

(فصل) والثالث : أن تكون العلة منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة 
Cs‏ اصيل ل يت يغبت الحكم 
فيه » لأن الفرع لا يثبت يثبت إلا بأصل » فإذا لم يث يثبت الأصل › بل يعر دة 


ثلاثة أيام وأكثره عشرة » ومستندهم حديث اي أمامة قال قال رسول الله عن : « أقل 
الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث » وأكثر ما يكون عشرة » فإذا زاد فهي مستحاضة » رواه 
الدارقطني وله طرق متعددة » يرتفع إلى درجة الحسن . 

( وإثبات الأسماء واللغات ) على قول من لا يجيز إثباتها بالقياس هو الأصح » وغير ذلك 
من الأحكام التي لا مدخل للقياس فيها كأعداد الركعات ومقادير الزكوات . وقد تقدم 
شرحها » فيدل ذلك على فسادها . 


. المقصود به المصنف صاحب كتاب اللمع أبو إسحاق الشيرازي‎ )١( 

(؟) كتاب الملخص في علم الجدل للمصنف الشيرازي رحمه الله . 

(۳) أنظر ص۲۲۹ مما تقدم في باب بيان ما يدل على صحة العلة . 

(4) أنظر ص٥٠‏ مما تقدم في باب الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات وأيضاً ص۲۹۷ . 
() أنظر ص۲۹1 › وص ۲۹۷ ءوض ۳۱۲ » 


۷ 


رهكذا لو كان الأصل الذي ورد الشر ع بتخصيصه ‏ ممم القياسَ عليه » مثل , 
قياس أصحاب أي حنيفة رحمه الله : غير رسول الله عه على رسول لله عه 2 في 
جواز النكاح بلفظ الهبة » وقد ورد الشر ع بتخصيصه بذلك » فهذا أيضاً لا يجوز القياس 
عليه » لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشر ع بالمنع منه » فأما إذا ورد الشرع بالمنع 
منه فلا يجوز > ولهذا لا يجوز القياس إذا مَنَعَ منه نص أو إجماع( 

٤‏ (فصل) والرابع : أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به 
مثل أن تجعل العلة اسم لقب » أو نفي صفة » على قول من يجيز ذلك ا » على 
قزل بهل ا وا لشي أو وما لمن يشت وحوده د في الأصل وفي الفرع . فيدل 
على فسادها لأن الحكم تابع للعلة » وإذا كانت العلة لا تفيد الحكم » أو لم تنبت 
لم يجز إثبات الحكم من جهتها . 

ه - (فصل) والخامس : أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكم » فيدل ذلك على 
فسادها . 


( وقد ورد الشرع بتخصيصه بذلك ) : في قوله تعالى : « وَامرَأة مُؤْمئَةُ إن وَهَبَث تفسَهَا 
لي إن ارد لي أن يَستْكِحَهَا ححأصة لَك مِنْ دُوْنِ الموْمين 4 [ الأحزاب : °°[ 
فقوله خالصة لك » يدل على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة » لأن اللفظ تابع للمعنى » وقد 
اختص ع بالمعنى » وهو حلها له من غير صداق » إن أراد أن يستنكحها » فيختص النبي 
عه بانعقاد النكاح بلفظ الهبة » وهذا لا يجوز القياس عليه » بدليل الآية الشريفة : 
$ تحالِصة لَكَ . مِنْدُوْنِ المُوْمِييْنَ © . 

( ولأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشر ع بالمنع منه ) : وهذا قد ورد الشرع بالمنع 
منه بالنص » وكذا إذا كان إجماعا » وهذا مما لا نزاع فيه . 

( مثل أن تجعل العلة اسم لقب . أو نفي صفة ) : وقد كم عن a‏ 
و في كون اسم اللقب علة ولك ماده انا ا قوق ا 
إثباتاً » ومثل له : بأنه ليس بوارث » وبأنه وارث » على قول . 

( أو شبهاً ) : على قول من يجيز قياس الشبه كما مر ص ه 7١‏ . وعند الحنفية ليس هو 
بعلة وعليه الباقلاني والصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي المصنف ء وأما الكثير من الشافعية 


۳۴۸ 


ومن أصحابنا من قال : إن ذلك لا يوجب فسادها ‏ وهي طريقة من قال : إن 
طردها يدل على صحتها » وقد دللت على فساده . 

ومن أصحابنا من قال : إن دفعه للنقض تأثير صحيح , 

وهذا خطاً : لأن المؤثر » ما تعلق الحكم به في الشرع » ودفع النقض عن 
مذهب المعثلل » > ليس بدليل على تعلق الحكم به في الشرع » وإنما يدل على تعلق 
الحكم به عنده » وليس المطلوب علة المعلل » > وإنما المطلوب علةٌ الشرع » فسقط 
هذا القول . 

دفي أي موضع يعتبر تأثير العلة ؟ فيه وجهان : 

٠‏ من أصحابنا من قال : يطلب تأثيرها في الأصل » » لأن العلة تتفرع من الأصل 
ولا » ثم يقاس الفرع عل ٍ فإذا لم توثر في الأصل , > لم تثبت العلة فيه » فكأنه رد 
الفرع إلى الاصل بغير علة الاصل . 

ومنهم من قال : يكفي أن يؤثر في موضع من الأصول » وهو اختيار شيخنا 
القاضي أ 8 الطيب الطبري رحمه الله > وهو هو الصحيح عندي » لأنها إذا ثرت في 
موضع من الأصول » دل على صحتهاء وإذا صحت في موضع » وجب تعليق الحكم 
عليها حيث وجدت 
فبعضهم قال إنه علة » وليس بمسلك وعليه ابن الحاجب من المالكية » وأكثرهم على أنه من 
المسالك » وهو باطل قطعاً » إذ ليس فيه مناسبة تفيد ظن العلية » وإن أفاد ظناً » فهو لا 


يغني من الحق شيئاً . : / 
( فيدل على فسادها ) : أي من كون العلة اسم لقب أو نفي صفة أوشبها أو وصفا غير 


( ومن أصحابنا من قال ) : إن كونها غير مؤثرة في الحكم ولا لنفيه لا يوجب فسادها وهي 
طريقة من قال إن طردها يدل على صحتها صحتها » أي مقارنة الوصف للحكم من غير مناسبة 
وهو قول أبو بكر الصيرفي من الشافعية كما سبق ص٣۳۳‏ من هذا الشرح . 
( ومن أصحابنا من قال : إن دفع الطرد للنقض ) : تأثيرٌ صحيح » والنقض : هو تخلف 
الحكم عن الوصف ای عليته بوجودها بدون وجود الحكم > فإن الحكم إذا قارن 
الوصف دل ذلك على تأثير الوصف فيه باندفاع النقض عنه » وهذا خطأ . 
(1) في نسخة : إذا أقرت » وهو أقرب للصواب . 

۴۳۹ 


؟ س (فصل) والسادس : أن تكون منتقضة , وهي أن توجد ولا حكم معها . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : وجود العلة من غير حكم ليس بنقض لها » بل هو 
تخصيص لها وليس بنقض . 

والدليل على فساد ذلك : هو أنهاعلة مستنبطة » فإذا وجدت من غير حكم ‏ 
وجب الحكم بفسادها » دليله العلل العقلية . 

[1] (فرع) وأما وجود معنى العلة ؛ ولا حكم » وهو الذي سمته المتفقهة : 

الكَسْرٌ والنقضّ من طريق المعنى » وهو أن تبدل العلة أو بعضُ أوصافها مما هو في 
معناه » ثم يوجد ذلك من غير حكم » فهذا ينظر فيه : 


( ومنهم من قال : يكفي أن يؤثر في موضع من الأصول ) : وهو اختيار شيخنا أبي الطيب 
الطبري : طاهر بن عبد الله المتوفى سنة ٠‏ هاء وهو الصحيح عندي أي عند المصنف 
بي إسحاق الشيرازي » لأ العلة إذا أثرت في موضع فخ الأول دل على صحتها » وإذا 
صحت في موضع » وجب تعليق الحكم عليها حيث وجدت . 


( أن تكون العلة منتقضة ) : وهي أن توجد ولا حكم معها : كقول الشافعي رحمه الله من لم 
يبيت النية في صوم واجب » أن يعرى أول صومه عن النية » فلا يصح » فينقضه الحنفي بصوم 
التطوع » فإنه يصح بلا تبييت النية » فقد وجدت العلة » وهي العرو عن النية بدون الحكم » 
وهو عدم الصحة : 
والأشبه أن الخلاف لفظي : فمن أجاز التخلف وقال إن النقض لا يقدح » إنما أجازه عن 
المؤثر الذي لم يستجمع لشرائط التأثير » لوجود الشروط وارتفاع الموانع » ومن منع وقال : إنه 
حارج » إنما منعه عن المؤثر التام المستجمع لشرائط التأثير بوجود الشروط وارتفاع الموانع › 
فالخلاف راجع هنا إلى الخلاف في تخصيص العلة » وهذا.نظير العلل العقلية » فإن الحكم 
قد يتخلف فيها لمانع من ثبوت الحكم » كالإحراق بالنار فإنه تخلف عن إبراهيم عليه 
السلام 4 
( وقال أصحاب أبي حنيفة ) ا ا ل ا 
لمذهب الشافعي : في أن التخلف يقدح مطلقا وقالوا : إن شرط العلة عدم النقض وعدم 
تخلف الحكم عنها . وأما فريق علماء العراق ومعهم الدبوسي من علماء ما وراء النهر في أن 
التخلف لا يقدح حيث وجد مانع مطلقاً » سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة . فإن لم 
يكن مانع قَدَحَ التخلف . 

4 


فإن كان الوصف ف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم » دل على فساد العلة » لأنه 
إذا لم يكن مؤثراً » وجب إسقاطه رادا سقط لم دت شي :قن ألا تی کی فط 
الدليل ١‏ أو يبقى شيء فينتقض » فيكون الفساد راجعاً إلى عدم التأثير أو النقض » وقد 
بيناهما . 

وإن كان الوصف الذي أبدله مؤثراً في الحكم » لم تفسد العلة » لأن المؤثر في 
الحكم لا يجوز إسقاطه › فلا يتوجه على العلة من جهته فساد . 

1 (فرع) فأما وجود الحكم من غير علة » فينظر فيه : 

"١‏ فإن كانت العلة لجنس الحكم » فهو نقض » وذلك مثل أن نقول : العلة في 
وجوب النفقة القكين من الاستمتاع » فأي موضع وجبت النفقة من غير تمكين » فهو 
لل ل ا 
الحكم e‏ سوام وكا قال : أي موضع وَجد : وَجَبَ » وأي موضع 
فمَدَ : سقط » فإذا و جد ولم يجبء أو فْقِدَ ولم يسقط » فقد انتقض التعليل . 


( فهذا ينظر فيه ) : أي في الكسر والنقض من المكاسة : وهي كل شيء فتر عن أمر يعجز 
عنه کا في تاج العروس : * /077 / . مثل بيع المشتري لما لم يره » فهذا بيع مجهول الصففة 
عند العاقد فلم يصح » فيقول المعترض : يتكسر هذا بما إذا نكح امرأة لم يرها » فإنه يصح 
نكاحها مع كونها مجهولة الصفة عند العاقد » فهذا كسر لأنه نقل من طريق المعنى »> بدليل 
أن النكاح كالبيع في الجهالة . 
والحاصل : أن معنا أمرين : أحدهما تخلف الحكم عن العلة بسبب إلغاء أحد جزئيها » 
والثاني : النقض » والفرق بين ما هنا وبين النقض المتقدم في ص١٠٤٠‏ : أن تخلف الحكم 
في النقض في العلة غير المركبة » وأما فيما هنا : سواء سميناه كسراً أو نقضاً مكسوراً » فهو 
تخلف الحكم عن الباقي من العلة » بسبب إلغاء بعض أجزائها » ولذا كان قادحاً . 
( فإما أن لا ييقى شيء ) : بعد سقوط ذلك الوصف الذي لا تأثير a‏ 
يبقى شيء'فينقض كما في ص . 74 » فيكون الفساد راجعاً إلى عدم التأثير أر النققص » وقد 
بيناهما في الفصل السادس قبل قليل .. 
( فينظر فيه ) : أي في وجود الحكم من غير علة » فإن كانت العلة لجنس الحكم » والتي 
دلت على النفى والإثبات » فيجب أن يوجدالحكم بوجودها ويزول بزوالها , فإذا تخلفت العلة 


"4١ 


ات وإن كانت العلة للحكم في أعيان » لا لجنس الحكم » لم يكن ذلك 
تقض ل يجوز أن يكون في الموضع الذي وجدت العلة › الم بوجود هذه 
العلة » وفي الموضع الذي عدمت ٠‏ يثيت لعلة أخرى » كقولنا في الحائض : يحرم 
وطؤها للحيض . ثم يُعْدَمُ الحيض في المُحْرِمَة والمعتدة ل 

/ا ‏ رفصل) والسابع ناش كع فلتي الثلةام روفو أن ا عليه قي لل 
الحكم » ويقاس على الأصل » فهذا قد يكون بحكم مصرح » » وقد يكون بحكم مبهم . 

| - فأما المُْصِرّح : فهو أن نقول : عضو من أعضاء الوضوء » فلا يتقدر فرضه 
بالربع كالوجه ؛ فيقول المخالف : عضو من أعضاء الوضوء » فلا يجزي فيه ما يقع عليه 
الاسم » كالوجه » فهذا يفسد العلة . 

ومن أصحابنا من قال : إن ذلك لا يفسد العلة » ولا يقدح فيها » لأنه فرض مسألة 
على المعلل . 

ومنهم من قال : إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى » فيصار فيهما إلى الترجيح . 


والصحيح یو جب الفساد 5 


عن الحكم بأن وجد الحكم بدونها فهو نقض » والمثال الذي ذكره المصنف واضح » وقد 
سبق ص 5١‏ ۳ من هذا الشرح . 
( ويثبت التحريم لعلة أخرى ) : كما في المحرمة في نسك والمعتدة عن طلاق أو شبهة 
بعد انقضاء الحيض > فإن وجد معا امتنع» وإن وجد أحدهما امتنع أيضاً . وقد ذكرنا أن 
انتفاء الحكم يكون لانتفاء العلة » فإن ثبت مقابله » وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة › 
والمسمى بالطرد » فأبلغ في العكسية مما لم يغبت مقابله » بأن يغبت الحكم مع انتفاء العلة . 
في بعض الصور » وهذا يعرف بعخلف العكس » ففي الأول عكس لجميع الصور › وفي 
الثاني عكس لبعضها » وشاهد العكس في صحة الاستدلال بانتفاء العلة لانتفاء الحكم » 
قوله ع :» أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر » » فكأنهم قالوا : نعم » فقال : 
« فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر 7# وذلك في حديث تعدد الصدقة : 
» أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر » رواه مسلم : 
( مما يدل على فساد العلة : أن يمكن قلبها ) : وهو أن يعلق عليها حكم نقيض ذلك 
الحكم الذي علقه الخصم عليها » ويقاس على الأصل الذي جعله المستدل مقيساً عليه » 
ههذا مح , : بشرط أن لايترتب عل العلة النقيضان . 

ذافن 


والدليل على أنه يقدح : أنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته » فصار 
كما لو عارضه بعلة مبتدأة . 

والدليل على أنه يوجب الفساد : أنه يمكن أن يعلق عليها حكمان متنافيان » 
فوجب الحكم بالفساد . 

ب س وأما القلب بحكم مبهم : فهو قلب التسوية » وذلك مشل أن يقول 
الحنفي : طهارة بمائع » فلم يفتقر إلى النية » كإزالة النجاة » فيقول الشافعي رحمه 
تدده حيار يمام » فكان مائعها كجامدها في وجوب النية »> كإزالة النجاسة . 

فمن أصحابنا من قال : إن ذلك لا يصح » لأنه يريد التسوية بين المائع والجامد 
في الأصل في إسقاط النية وفي الفرع في إ إيجاب النية . 


( فهو أن نقول ) : مثلاً في مسح الرأس : أنه عضو من أعضاء الوضوء » فلا يتقدر فرضه 

بالربع كالوجه مثلاً » فيقول المخالف من الحنفية : إنه عضو من أعضاء الوضوء فلا يجرىء 

فيه ما يقع عليه الاسم » كالوجه لا يجزىء بعضه , فهذا فيه إبطال مذهب المستدل 

صراحة » ولا إثبات فيه لمذهب المعترض » لجواز أن يكون الحق مع ثالث وهو الاستيعاب 

في مسح الرأس عند المالكية مثلاً . 

( وأما القلب ) : أي قلب العلة بحكم مبهم » ويعرف بقلب التسوية » والقصد منه إبطال 

مذهب المستدل ضمنا ‏ وهو الخصم ل 

( وذلك مغل أن يقول الحنفي ) : طهارة بمائع كما بالماء في الوضوء » فلم يفتقر إلى 

النية » كإزالة النجاسة » لا تحتاج إلى نية . 

( فيقول الشافعي ) : طهارة بمائع في الماء بالوضوء » فكان مائعها في الوضوء كجامدها 
في التيمم في وجوب النية » كإزالة النجاسة » وقد سبق في ص۳۲۷ وص ٣4۸‏ معنى ذلك 

من هذا الشرح . فإن مائعها وجامدها لا يحتاج إلى نية » فهذه مثل هذه عكساً » ويرد 

الشافعي على المعترض : لِم أوجبتم النية في التيمم » ولم توجبوها في الوضوء مع أن كليهما 

طهارة » وإحداهما بمائع وهي الوضوء » والاحرى بجامد وهي التيمم » كإزالة النجاسة التي 

قلتم يستوي مائعها وجامدها . 

( فمن أصحابنا من قال : إن ذلك لا يصح ) : لأن الخصم يريد التسوية بين المائع والجامد 
في الأصل وهو الوضوء ‏ في إسقاط النية » مع الفرع ‏ وهو التيمم ‏ في إيجاب 


. هذا ليس الامام الشافعي ذاته حتى نترحم عليه » بل مطلق أي إنسان ينتسب للمذهب الشافعي‎ )١( 
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ومنهم من قال : إن ذلك يصح ؛ وهو الأصح 5 لل التسوية بين المائع والجامد 2 

تنافي علة المستدل في إسقاط النية » فصار كالحكم المصرح به . 
۸ (فصل) والثامن : أن لا يوجَبٌ العلة حكمتها في الأصل » وذلك على 

٤ ٤ ٤ . ضربن‎ 

أحدهما : أن يفيد الحكم في الفر ع بزيادة أو نقصان عما يفيدها في الاصل › 
ويدل على فسادها . 

وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في صوم رمضان » لآنه مستحق 
العين » فلا يفتقر إلى التعيين > كرد الوديعة . 

فهذا لا يصح : لأنه يفيد في الفرع غير حكم الأصل » ؛ لأنه يفيد في الأصل 
إسقاط التعيين مع النية رأساً » وفي الفرع يفيد إسقاط التعيين ‏ > ومن حم العلة : أن 
يثبت الحكم في الأصل » > ثم يتعدى إلى الفرع » فينقل حكم الأصل إليه » فإذا لم ينقل 
ذلك الحكم إليه » دل على بطلانها . 
النية » والقياس مساواة مسكوت لمنطوق في الحكم بعلة جامعة بينهما » وهنا لا مساواة » 
عدف أن الحاصل في الأصل نفي النية » وفي الفرع إثباتها » فبهذا ألزمنا الخصم بإقامة 
الدليل على وجوب النية في الأصل وهو الوضوء . 
( ومنهم من قال : إن ذلك يصح ) : وهو الأصح : لأن العسوية بين المائع والجامد في 
الوضوء وفي التيمم > لا تنافي علة الخصم المستدل في إسقاط النية في إزالة النجاسة مائعها 
وجامدها » فلم لم يلتزم بها فيهما » فصار كالحكم المصرّح به . 
( أن لا يوجب العلة حكمها في الأصل ) : أي مما يدل على فساد العلة أن لا يوجب 
المستدل حكمها في الاصل » بمعنى عدم إيجاب ما يقتضيه الدليل » كإزالة النجاسة 
الأصل فيها أن النية غير واجبة فيها > مائعها وجامدها » وهذا على ضربين : 
(أحلما أن يفيد الحكم في الفرع) س وهو صوم رمضان ‏ بزيادة أو نقص عمّا يفيدها 
في الاصل ‏ وهو رد الوديعة ‏ فهذا يدل على فساد العلة . 
( مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية ) : في صوم رمضان ‏ وهو الفرع ‏ فإنه 
يتح بمطلق اله > لان صوم رمضان مستحق العين أي واجب صومه ‏ فلا يفتقر إلى 
لصي را ب 
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والثاني : أن لايفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد في الأصل . 
وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط الزكاة في مال الصبي : إنه غير معتقد 
للايمان » فلا تجب الرّكاة في ماله كالكافر . 
فإن هذا فاسد : لأنه لا يوجبُ الحكم في النظائر على الوجه الذي يوجَبُ في 
الأصل » ألا ترى أنه لا يوب إسقاط العشر في زرعه > ولا زكاة الفطر في ماله » كما 
يوب في الأصل . 
فدل على فسادها : لأنها لو كانت توجَبٌ الحكم في الفرع » لاوجبت الحكم 
نظائره على الوجه الذي أوجب في الأصل . 
(فصل) والتاسع : أن يعتبر حكماً بحكم » مع اختلافهما في 


( فهذا لا يصح عندنا ) : لأنه يفيد في الفرع وهو الصوم حكماً غير حكم الأصل 
وهو رد الوديعة ‏ وذلك لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع إسقاط النية راض 5 وأما 
في الفرع فيقيد إسقاط التعيين فقط › والصوم عبادة يحتاج إلى نية » بخلاف الوديعة فردها 
اجاح ا لام ا ام ب و E‏ ا 
حكم العلة أن يغبت يغبت حكمها في الأصل ثم يتعدى إلى الفرع » » فينقل حكم الأصل إليه وهنا 
دع ذلك السك قد زر على يناد ها a‏ 
( الثاني : أن لا تفيد ) العلة الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد في الأصل ومن القوادح 
ا 0 ج 0 
ل 2 0 م : 
( والموجب ) : منع استلزام الدليل للمدعي حقيقة » وهذا النحو من الاعتراف » لا يختص 
بالقياس ولا بالطردية من العلل » خلافاً لبعض الحنفية : الذين خصوه بالقياس وبالعلل 
( فساد الاعتبار ) : تعريفه أن يخالف الدليل نصا من كتاب أو سنة أو إجماع » والفساد 
قسمان : فساد وضع وفساد اعتبار » وبينهما عموم وخصوص من وجه كما قاله شيخ الإسلام 
زكريا رحمه الله . 


الموضع وهر الذي تسميه المتفقهة : « فساد الاعتبار » » ويعرف ذلك من طريقين : 

ا بأن يرد الشرع بالتفرقة بينهما » فيدل ذلك على 
بطلان الجمع بينهما 

كل ان بطر الاق بالعدة » في أن الاعتبار فيه رق المرأة وحريتّها . 

فهذا : فاسد » لأن النبي عه فرق بينهما : في ذلك فقال : « الطلاق بالرجال 
والعدَّة بالنساء » فيكون الجمع باطلاً بالنص . 

ب س ويعرف بالأصول : وهو أن يعتبر ما بني على التخفيف في إيجاب 
التخفيف : كاعتبار العمد بالسهو » والضمان بالحد . أو ما بني على التأكيد في 
الاسقاط بما بني على التضعيف : كاعتبار العتق بالرق » والضمان بالحدّ . أو يعتبر بما 
بني على التغليظ في التغليظ كاعتبار السهو بالعمد . 


( فيدل ذلك ) : أي ورود الشر ع بالتفرقة بين الحكمين » على بطلان الجمع بينهما من 
القائس أو المعتبر » مثل أن يعتبر الطلاق بالعدة : أن الاعتبار فيه رق المرأة وحريتها عند 
اي ل له » فيكون طلاق الأمة ثنتين ولو كان زوجها 
» كما أن عدتها قَرْءانِ مطلقاً » بخلاف طلاق الحرة : ثلاث ولو كان زوجها عبدا , 
00 
ا و ا قناقن روطلا أ ا 
كن ابن سعد ا 
مصنفه » كما رواه عن ابن عباس أيضاً » كما في نصب الراية للزيلعي 6 يلمك 
0 بالرجال والعدة بالنساء ) : أي يختص كل واحد كيم ا فالعدة 
: الحرة ثلاث » والرقيقة حيضتان » ولا نعتبر الزوج » والطلاق بالرجال : الرقيقة 
ته نعتبر الزوجة . فمثلاً زوج رقيق وزوجة حرة » فعدتها عدة 
الحرة » والعكس بالعكس . 
( ويعرف فساد الاعتبار بالأصول ) : والقواعد العامة » كأن يعتبر ما بني على التشديد بما 
ني على ايف » كتحليل ذبيحة تارك التسمية عمداً بذبح ناسي التسمية » باعتباره ذبح 
من أهله في محله » فوجب الحل » فيقول المعترض : هذا فاسد الاعتبار ‏ لأن العمد مبناه 
على التشديد » والسهو مبناه على المسامحة » وفيه مخالفة للنص : 99 ولا تأ كلا يما لَمْ 
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أو ما بني على التغليظ بما بني على التخفيف . أو ما بني على التضعيف بما بني 
على التاكيد في الايجاب : كاعتبار الرق بالحرية › والح بالضمان . 

فيدل ذلك على فسادها : لأن اختلافهما في الوضع يدل على اختلاف علتهما . 

وقد قيل : إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلة 


٠‏ (فصل) والعاشر : أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة 


م 
3 


فيدل ذلك على فسادها » لأن هذه الأدلة مقطو ع بصحتها » فلا يثبت القياس 
معها . 


يُذكرٍ اسْمُ الله عَلَيْهِ » [ الأنعام : ١7١‏ ] » فيقول المستدل : هذا مؤول بذبح عبدة 
الأصنام بدليل الحديث « اسم الله على قلب المؤمن سمّى أو لم يسم » » وفي رواية : 
«ا سم الله على كل مسلم » وفي رواية : « ذبيحة المسلم حلال > سمّى أو لم د يسم » مالم 
يتعمد » والصيد كذلك » انظر كنزل العمال للمتقي الهندي : 57/5؟/و/14١5/‏ . 

ر كاعتبار الضمان بالحد ) : كضمان المشروق » فعند الحنفية لا يجب بعدما تلف 
وقطعت يمينه » وعند الشافعية يجب » لحق العبد » وقطع اليد لحق الشارع . 

ر كاعتبار الرق بالحرية ) : كأن يقال أن الرقيق يملك ثلاث تطليقات ويصح له الزواج بأربع 
كالحر » واعتبار أنه كالحر في أن يقتلى بالحر إذا قتل العبد . 

( مما يفسد العلة : أن يعارضها ما هو أقوى منها ) : من نص كتاب أو سنة أو إجماع › 
ومثال ذلك : 

قول الحنفية أن المرأة مالكة لبضعها » فيصح نكاحها بغير إذن وليها » قياساً على بيع 
سلعتها » فيقول الشافعي : هذه العلة معارضة بالنص في حديث : « أيما امرأة تنكح نفسها 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل » رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني 
وغيرهم . 

( فيدل ذلك على فسادها ) : أي فساد العلة وهي أن المرأة تملك بضعها. . قياساً على بيع 
سلعتها > لأن هذا الحديث مقطو ع بصحته ء والقران الكريم والسنة الشريفة والإجماع أدلة 
Ss Cg‏ 0 تقوم #المتها. . 

وقد أجاب الحنفية عن الحديث بأنها معارض بالكتاب والسنّة » ورد الشافعية على ذلك » 
وينظر ذلك في مظانه . 
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١ )‏ ) ست 
( باب البيان في تعارض علتين ) 
إذا تعارضت العلتان ‏ لم يخل : 
١‏ (فصل) فإن كانتا من أصلين » وذلك مثل علتنا في إيجاب النية . 
والقياس على اليتم » وعلتهم في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة . 
وجب إسقاط إحداهما بما ذكرنا من وجوه الإفساده© . أو ترجيح إحداهما على 
الأحرى بما نذكره إن شاء الله تعالى7) 
؟ = (فصل) وإن كانتا من أصل واحد » لم يخل خل : إما أن تكون إحداهما 
داخخلة في الأحرى 2 أو تتعدى إحداهما إلى ما لا تتعدى إليه الأحرى . 
١‏ _ فإن كانت إحداهما داخلة في الأخرى نظرت : 
فإن أجمعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة » وذلك مثل أن يعلل الشافعي رضي الله 
عنه البر : بانه مطعوم جنس . ويعلل المالكي : بانه مقتات مدخر” » لم يجز القول 
بالعلتين » بل يصار إلى الابطال » أو الترجيح . 
1 وإن لم يجمعوا على أن له علة واحدة ‏ مثل أن يعلل الشافعي رضي الله عنه في 
مسألة ظهار الذمي : بأنه يصح طلاقه فصح ظهاره » كالمُسْلم » ويعلل الحنفي في 
المسّلم : بأنه يصح تكفيره . 


( مغل علا ) : أي الشافعية في إيجاب النية والقياس على التيمم . 

( وعلتهم ) : أي الحنفية في إسقاط النية والقياس على إزالة النجاسة . 

( ويعلل المالكي ) : بأنه مقتات مدخر : وهي علة داخلة في المطعوم » وهي أخص من 
مطلق المطعوم » وأما ما كان مطعوما فلا يتاتى فيه الادّخار » ويعتريه الفساد » فلا تتناوله . 

( ويعلل الحنفي في المسلم ) : الإنسان المؤمن بانه تصح الكفارة منه . 

. أنظر ص۷٣٣ مما تقدم هذا الشرح‎ )١( 

(۲) أنظر ص٠٠٠‏ مما سيأتي إن شاءالله . 

(۳) في نسخة : مقتات جنس , والصواب ما أثبتناه . 
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فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 
1 فمنهم من قال .: نقول بالعلتين : لأنهما لا يتنافيان » بل هما متفقان على 
إثبات حكم واحد . 
ب س ومنهم من قال : لا نقول بهما » بل يصار إلى الترجيح . 
والأول أصح : لأنه يجوز أن يكون للحكم عاتان وثلاثة » وبعضها يتعدى وبعضها 
لايتعدى . 
5 وإن كانت كل واحدة منهما تتعدى إلى فروع لا تتعدى إليها الأخرى : 
مثل أن يعلل الشافعي البر بأنه مطعوم جنس » ويعلل يدل ا و 
مختلفتان في فروعهما فلا يمكن القول بهما . 
فيكون حكمهما : حكم العلتين من أصلين » فإما أن تفسد إحداهما » وإما أن 
ترجح إحداهما على الأحرى . 58 
(باب البيان في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى) 
١‏ (فصل) واعلم : أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم » ولا بين 
علتين موجبتين للعلم » لأن العلم لا يتزايد » وإن كان بعضه أقوى من بعض . 


ر وإن كانت كل واحدة ) : من العلتين » تتعدى إلى فرو ع لا تتعدى | إليها الأحرى » مثل 
أن يعلل الشافعي مثلاً البر بأنه مطعوم » ويعلل يعلل الحنفي بأنه مكيل » فهذه العلة تتعدى إلى 
فروح كثيرة » كما قد قدمنا بيانه » فهاتان العلتان مختلفتان في فروعهما » ولا يمكن القول 
بهما , ويكون حكمهما » حكم العلتين من أصلين » إما أن نسقط إحداهما وإما أن تترجح 
إحداهما على الاخرى » مما سنبينه في الباب القادم إن شاء الله تعالى ‏ ص۰٠۲‏ من هذا 
الشرح . 

( إن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ) : ولا بين علتين موجبتين للعلم › > لأن في 
كليهما حصول علم » ولأن العلم لا يتزايد . 

( وإن كان بعضه ) : أقرب حصيلاً من بعضه الآخر » وأكثر تناولاً . 

( وكذا لا يقع الترجيح ) : بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة للعلم » وبين دليل أو علة 
موجبة للظن لما ذكرنا من أن العلم لا يتزايد . ولأن الموجب للظن لا يبلغ مرتبة الموجب 


P3 


5 س (فصل ) وكدلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم او علة موجبة 
للعلم » وبين دليل أو علة موجبة للظن › » لما ذكرناه » ولأ المقتضي للظن > لا يبلغ رتبة 
الموجب للعلم » ولو رجح لكان الموجب للعلم مقدما عليه » فلا معنى للترجيح . 

۳ س رفصل) ومتى تعارضت علتان » واحتيج فيهما إلى الترجيح » رجح 
إحداهما على الأحرى بوجه من وجوه الترجيح » وذلك من وجوه . 

أحدها : أن تكون | إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به »> والأخرى من أصل غير 
مقطو ع به » والمنتزعة من المقطوع به أولى » لأن أصلها أقوى . 

والثلني : أن يكون أصل إحداهما مع الاجماع عليه » قد عرف دليله على 
التفصيل » فيكون أقوى ممن أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل » لأن ما عرف 
دليله يمكن النظر في معناه » وترجيحه على غيره . 

والثالث : أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق الأصل » وأصل الأخرى بمفهوم 
أو استنباط » فما عرف بالنطق أقوى » والمنتز ع منه أقوى 

والرابع : أن يكون أصل إحداهما عموماً لم حص » وأصل الأخرى عموم دخله 
التخصيص » فالمنتزع مما لم يدخله التخصيص أولى لان هاا وغله التتخضيض 
55 » لأن من الناس من قال : قد صار ار رد حون الت قا 


للعلم » ولو رجح مما رجح » لكان الموجب للعلم مقدماً عليه » فلا معنى للترجيح بينهما 


عد + وإتما سارن الحطفان هد 6 سر اعفن ارقن ع أو كان احدهها قلا 
والآخر نقلياً » فعندئذ يكون الترجيح بينهما . 

ملاحظة : إن الحق أنه لا تعارض في الواقع ونفس الأمر بين القطعيين » والظنيين » 
والمختلفين » فالتعارض في الجميع مستحيل في نفس الأمر والواقع » ولكن في ظاهر الأمر 
وحسب ظن المجتهد جائز » بناء على الجهل بالتاريخ فيما بينهما . 

( أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به ) : كأن يكون متواۃ را وا ا 
والأخرى من أصل غير مقطوع به : كأن يكون خبر احاد » فإن العمل بخبر الاحاد وإن كان 
اجا قطعاً ؛ فهو حق بالإضافة إلى من صدّق الراوي » والآحر حق في نفسه لا بإضافة > ولذا 
قال : فالمنتزعة من المقطوع به أولى » لأن أصلها أقوى . 

ر لأن من الناس من قال : قد صار مجازاً بدخول التخصيص فيه ) : كما قالت المعتزلة 


0:۰ 


اد 


٠‏ والمخامس : أن يكون أصل إحداهما قد نص على القياس عليه » وأصل الأحرى 
لم ينص على القياس عليه ا 
والسادس : أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع » فقياسه عليه أُولّى » على 


ما ليس من جنسه . 
والسابع : أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول » فما ردت إلى 
أصول أولى . 


ومن أصحابنا من قال : هما سواء . 

والأول أظهر : لأن ما كثرت أصوله أقوى . 

الان :+ أن حه | جحدئ اله و ا وان ف جك 
فالحكمية أولى . 

ومن أصحابنا من قال : الذاتية أولى لأنها أقوى . 

والأول أصح : لأن الحكم بالحكم أشبه » فهو بالدلالة عليه أولى . 


والكرخي من الحنفية في المخصص بلفظ منفصل ٠‏ وهو قول أبي بكر الباقلاني كما مر في 
ص٥ ٩‏ من هذا الشرح . 
( السادس : أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع ) : والأخرى ليست من جنس 
الفر ع » فقياسه عليه أولى على ماليس من جنسه » ومثاله : عندنا أن ما دون أرش الموضحة » 
نقيسه على الموضحة في تحمل العاقلة له » فهو أولى من قياس الحنفي لذلك على ضمان 
الأموال في عدم تحملها > لأن أرش ما دون الموضحة من جنس المختلف فيه » فكان الفرع 
على سنن الأصل » والجنس بالجنس أشبه . 
ر فما ردت إلى أصول أولى ) : بلا شك في الترجيح » لكثرة الأدلة » وقيل : هما سواء لأن 
الشيء لا يتقوى إلا بصفة توجد في ذاته » وأما بانضمام غيره إليه : فلا . 
والأول أظهر » ومثاله : قياس العارية على السوم وعلى الغصب في الضمان . بجامع الأخذ 
لغرض النفس » والحنفي يقول : العلة في السوم : الاحذ للتملك » وهو لا يوجب الضمان » 
فيقيس العارية عليه في عدم الضمان » فيشهد للشافعي أصلان السوم والغصب » وللحنفي 
أصل واحد وهو السوم » بناء على أن العلة فيه الأحذ للتملك . 
( الصفة الذاتية ) : وصف قائم بالذات » أي في المحل » كالاسكار » والحكمية : 
وصف ثبت تعلقه بالمحل شرعا » كالنجاسة » والحل والحرمة . 

ا" 


والتاسع : أن تكون إحداهما منصوصاً عليها 3 والأخرى غير منصوص عليها 7 
فالعلة المنصوص عليها أولى » لأن النص أقوى من الاستنباط . 
والعاشر : أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتاً » فالإثبات أولى » لأن النفي 


مختلة في كونه علة : 
الاسم لا يجوز أن يكون علة . 


والحادي عشر : أن تكون إحداهما أقل أوصافاً » والأحرى أكثر أوصافاً . 

فمن أصحابنا من قال : القليلة الأوصاف أولى » لأنها أسلم . 

ومنهم من قال : ما كثرت أوصافه أولى » لأنها أكثر مشابهة للأصل . 

والثاني عشر : أن تكون إحداهما أكثر فروعاً من الأحرى فمن أصحابنا من قال : 
ما كثرت فروعه أولى » لأنها أكثر فائدة : 

ومنهم من قال : هما سواء . / 

والثالث عشر : أن تكون إحداهما متعدية » والأخرى واقفة » فالمتعدية أولى › 
لأنها مجمع على صحتها a a‏ 

والرابع عشر : أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس » والاحری تطرد ولا تنعكس » 
فالتي تطرد وتنعكس أولى » لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف » والطرد ليس بدليل 
على قول الأكثر . 


( العاشر : أن تكون إحداهما نفياً والأخرى إثباتاً ) : فالاثبات أُوْلَى » لأن النفي مختلف 
في كونه علة » والأصل العام الذي اتفق عليه في باب الترجيح : تقديم غلبة الظن وقوته » 
والمثبت مقدم على النافي » لكونه فيه زيادةعلم ٍ 

( أو تكون إحداهما صفة ) : والأخرى اسما » فالصفة أولى » لان من الناس من قال : 
الاسم لا يجوز أن يكون علة كما مر في ص٤‏ ”7 من هذا الشرح . 

( فمن أصحابنا من قال ) : القليلة الأوصاف أولى » لأنها أسلم » لقلة المعارض » وقال 
القاضي عبد الوهاب من المالكية : وعندي أنهما وا ١‏ 

( الغالث عشر : أن تكون إحداهما متعدية ) : والأخرى غير متعدية » فالمتعدية أولى » لانه 


كوم 
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واللخاضين عقر + أن تكون إحداهما تقتضي احتیاطاً في فرض > والأحرى لا 
تقعضي الاحتياط ٠‏ فالتي تقتضي الاحتياط أولى ر 

والسادس عشر : أن تكون | حداهما تقتضي الحظر 5 الأحرى تقتضي الاباحة ' 

فی ااا مره قال هيا سوا 

ومنهم من قال : التي تفتضي الحظر أولى لأنها أحوط . 

والسابع عشر : أن تكون إحداهما تقتضٍ بي النقل عن الأصل إلى فرع » والأخرى 
تقتضي البقاء على الأصل » فالناقلة أولى . 

ومن أصحابنا من قال : المبقية أولى . 

والأول أصح : لأن الناقلة تفيد كما شرعياً . 

والثامن عشر : أن تكون إحداهما توجب ا والأخرى تسقطه » أو إحداهما 
توجب العتق والأخرى تسقطه . 

فمن الناس من قال : إن ذلك يرجح » لأن الحد مبني على الدرء » والعتق مبني 


على الإيقاع والتكميل . | 
ومنهم من قال : إنه لا يرجح اجات الحد وإسقاطه » والعتق والرق » في 
حكم الشرع سواء 5 , 
والتاسع عشر : أن تكون إحداهما يوافقها عموم ٠‏ والاخرى لايوافقها » فما 
يوافقها العم أولى ٠‏ . 


الل ا ٠‏ لأن العموم ا بنفسه » فإذا انضم إلى القياس قواه . 


مجمع على صحتها بخلاف الواقفة » ولآنها أفيد بالإلحاق بها » وهناك أقوال في جمع 
الجوامع وشرحه في ذلك . 

( الخامس عشر ) : التي تقتضي احتياطا أولى لأنها آسلم ة في الموججب » وهو ما يقتضيه 
الدليل > كتعليل نقض الوضوء باللمس مطلقاً » فإنه أحوط من تعليله باللمس بشهوة 1 

( السادس عشر ) : أن تكون إحداهما تقتضي الحظر » والأحرى الاباحة » والمراد 
بالإباحة : جواز الفعل والترك » ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح المصطلح عليه . 


» ومن الئاس من قال : التي توجب التخصيص أولى ) : لأنها عرفت ما لم يعرف العموم‎ ( ٠ 


rer 


والعشرون : أن يكون مع إحداهما قول صحابي » فهو أولى » لأن قول الصحابي 
حجة في قول بعض العلماء > فإذا انضم إلى القياس قواه 1 


والمقررة للعموم لم تفد مزيداً » فكانت المخصصة كالمتعدية » وأنها أولى من القاصرة عند 
وم 

ملاحظة : وهناك ترجيحات كثيرة » يؤحذ بعضها مما تقدم في بحث مسالك العلة وبيان 
مراتبها قوة وضعفاً واختلافاً » تركها المصنف الشيرازي اعتماداً على ما تقدم هناك . 


ot 


6 # القول في الاستحسان 4 

واختلف المتاخروث من اصحابه في معناه : 

وقال بعضهم : تخصيص بعض الجملة بدليل يخصها . 

وقال بعضهم : هو قول باقوى الدليلين . 

۲ س (فصل) وقد يكون هذا الدليل إجماعاً » وقد يكون نصا » وقد يكون 
قشاسا » وقد يكون استدلالا ١‏ 5 

۴۳ س (فصل ) فالنص » مثل قولهم : إن القياس أن لا يثبت الخيار في البيع لانه 
غرر » ولكن استحسانه للخبر() . 

( الاستحسان ) : لغة : عَدّ الشيء حَسَئَاً » والمحكي عن أبي حنيفة رحمه الله : الحكم 
بما يستحسنه من غير دليل عن الشار ع . 
( تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص ) : وقد سبق ص۳۳۸ » وهو المعبر عنه . 
بالنقض عند الشافعية . تخصيص بعض الجملة بدليل يخصها : من قياس خفي أو نص من 
قياس جلي . 
( وقال بعضهم ) : هو قول باقوى الدليلين . قال الكرخي : وهو قطع المسألة عن نظائرها 
لما هو أقوى » لوجه يقتضي العدول » أي استثناء مسألة جزئية من أصل كليّ . 
( وقد يكون هذا الدليل ) : أي الأقوى من الدليل الآخر : نصاً : أي قرآناً أو سنّة» أو 
إجماعا » أو قياسا » أو استدلالاً . 


( فالنص مثل قولهم ) : أي الأحناف » إن القياس أن لا يثبت الخيار في البيع لأن فيه غرر » 
10 ابل 1 : : 8 1 

وقد نهى الرسول عو عن بيع الغرر في حديث رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة . 
ولكنا اسعحسنا جوازه لخبر حبان بن منقذ قال َه : « بع وقل لا خلابة » أي لا حداع » 

. في نسخة : ولكنا استحسنا للخبر‎ )١( 


Foo 


٤‏ = (فصل) والإجماع : مثل قولهم : إن القياس أن لا يجوز دخول الحمام إلا 
ا ل انتفاع مكان ع ولا الجلرس فيه إلا كدر معلوها > ولكن تاه 
لإجماع . 

ه ‏ (فصل) والقياسٍ : مثل قولهم فيمن حلف أنه لا يصلي : إن القياس أنه 

يخنث بالدخول في الصادة موي ملا ؛ ولكن استحسنا أنه لا يحنث إلا أن 
يأتي بأكثر الركعة » لأن ما دون أكثر الركعة لا يعتد به » فهو بمنزلة ما لو لم يكر . 

؟ ‏ رفصل) والاستدلال من قولهم : إن القياس أن مَنْ قال : إذا فعلت كذا 
فأنا يهودي أو نصراني » أنه لا يكون حالفاً , لأنه لم يحلف بالله تعالى » ولكن استحسنا 
أنه يحنث بضرب من الاستدلال : وهو أن الهاتك للحرمة بهذا القول بمنزلة الهاتك 
لحرمة قوله : « والله » » وهذا أيضاً قياس » إلا أنهم يزعمون أن هذا استدلال . 

ويفرقون بين القياس والاستدلال » فإن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس 
في نفسه ويستحسنه من غير دليل » فهذا ظاهر الفساد » لأن ذلك حكم بالهوى واتباع 
للشهوة » والأحكام مأحوذة من أدلة الشرع لا مما يقع في النفس . 


رواه الحاكم في المستدرك » أو لحديث الصحيحين : « البيعان بالخيار » وغيرهما . 

( والقياس مغل قولهم ) : فيمن حلف أن لا يصلي » » فالقياس فيه يقتضي أن يحنث بالدخول 
في الصلاة » لأنه يسمى مصلياً » ولكنا استحسنا أن لا يحنث إلا أن يأتي بأكثر الركعة » 
واختلف المشايخ : متى يحنث » فقال بعضهم : بنفس السجدة » وقال بعضهم : برفع 
الرأس منها » فتبين أن العبرة للركعة بتمامها . لا لأكثرها » ثم الركعة تتم بالسجدة 
الواحدة ؟ » وقيل : بمجرد الوضع بها » وقيل : بالرفع منها . 

١‏ قوله : إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني ) :أنه لا يكوت افا > لأنه لم يحلف بالله 
تعالى » والحديث : من كان حالفا فليحلف بالل أو ليصمت » › ولكنا استحسنا أن يحنث 
ب من الاتعدلال ۹ وکن بالك نمدا اعا انه کاو يمي فاا على ت 
المباح » فإنه يمين بالنص ١‏ وذلك أن النبي عي حرم ماربة على نفسه ‏ فأنزل الله تعالى ‏ : 
ہو یا اھا الب للم حرم مأ أل الله ك ¢ > ثم قال تعالى : 9٠‏ قد فَرَضَ الله لَكُمْ تَجلّة 
أيْمَانَكُمْ 4 [ التحريم : ۲ ] » وانظر ما سبق ص ۳۹۷ من هذا الشرح . ووجه الالحاق : 
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وإن كان الاستحسان ما يقوله أصحابه : من أنه تخصيص العلة » فقد مضى 
القول في ذلك١')‏ »> ودللنا على فساده . 

وإن كان تخصيص بعض الجملة من الجملة بدليل يخصها » أو الحكم بأقوى 
الدليلين : فهذا مما لا ينكره أحد ‏ ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي يزعمون أنها 
أدلة خصوا بها الجملة » أو دليل أقوى من دليل اخر . 


أنه لما جعل الشرط واجب الامتناع أي بأن يصير يهودياً أو نصرانياً » فكأنه قال : حرمت على 
نفسي فعل كذا » فكان تعليق الكفر ونحوه على فعل مباح يمينا . 

ر ولكن استحسنا أن يحنث بضرب من الاستدلال- ) : أي بوجه دليل يظهر للقائس » وهذا 
هو الفرق بين القياس والاستدلال » فإن الاستحسان هو الحكم بما في النفس من غير دليل » 
وهذا فاسد » لأنه حكم بالهوى » بخلاف الاستدلال فهو مأخوذ من الشرع لا مما يقع في 
النفس . 

( وإن كان الاستحسان ما يقوله أصحابه ) : أي أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . من أنه 
تخصيص العلة » فقد مضى القول في ذلك » ودللنا على فساده » وقدمنا الكلام على 
تخصيص العلة المسمى : بالنقض عند الشافعية » وأنه جائز وصحيح » وأن الخلاف فيه 
لفظي ؛ انظر ما سبق ص۹٥٥٠‏ »> وص۳۳۸ . 

( وإن كان الاستحسان تخصيص بعض الجملة بدليل يخصها ) : أو الحكم بأقوى 
الدليلين » فهذا مما لا ينكره أحد . 

أما الاستحسان في مذهب مالك : فهو الأحذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي . 

ومثال الاستحسان : القرض مثلاً » فإنه ربا في الأصل » لأنه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل » 
ولكنه أبيح لما فيه من الرفق والتوسعة على المحتاجين » ومثله الاظلاع على العورات في 
التداوي » وإن كان الدليل العام يقتضي المنع . وقد قال ابن العربي فيه : إنه إيثار ترك مقتضى 
الدليل على طريق الاستثناء والترخيص » لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته . 


YoY 


© ظطٍ باب القول في بيان الأشياء قبل الشرع‎ - ١ 
واستصحاب الحال , والقول بأقل ما قيل‎ 
وإيجاب الدليل على الباقي‎ 
. س (فصل) اختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع‎ ١ 
فمنهم من قال : إنها على الوقف » لا يُمَضَّى فيها بحظر ولا إباحة » وهو قول أبي‎ 
٠: علي الطبريٍ وهو مدهب الأشعرية‎ 
4 ا ساس ل مركي الإباحة الك أي العباس وأبي إسحاق‎ 
ومنهم من قال : هو على الحظر » فلا يحل له الانتفاع بها ولا التصرف فيها )وهو‎ 


( اختلف أصحابنا ) : معاشر الشافعية في الأعيان المنتفع بها » كالحيوانات والنباتات 
والملابس قبل ورود شرع النبي مُه في حكمها هلى على الوقف أو الإباحة أو الحظر . 

١‏ فمنهم من قال : لا يقضى فيها بحظر ولا إباحة ) : لان الاحكام متلقاة من السمع فحيث 
لا شرع فلا حكم » ومنها قولهم : إن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا حتى يرد في شرعنا وقد سبق 
ص۱۸۷ من هذا الشرح . وهو قول أبي علي الطبري : الحسين بن القاسم الشافعي المتوفى 
سنة ٠‏ هاء وهو مذهب الأشاعرة : من الحنابلة والمالكية والشافعية . 

( ومن أصحابنا من قال : هو على الإباحة ) : أي عدم الحر ج في الانتفاع بها وهو قول أبي 
العباس : أحمد بن عمر بن سريج المتوفى سنة ٠١٠١‏ ه . وأبي إسحاق المروزي إبراهيم بن 
أحمد المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه فإذا رأى شيئاً مما ليس بملك لأحد » جاز له تملكه » وهو قول 
المعتزلة البصريين . 

( ومنهم من قال ) : من أصحابنا الشافعية : هو على الحظر والحرمة » فلا يحل له الانتفاع 
بها ولا التصرف فيها , وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : الحسن بن الحسين البغدادي المتوى 
سنة +54 هاء وهو قول المعتزلة البغداديين » وذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن 
المالك فيحرم . 


e^ 


ا ا 0 


اميم للتصيم ‏ س 


والأول أصح : لأنه لو كان العقل يوجب في هله الأعيان حكماً : من حظر أو 
إباحة » لها ورد الشرع فيها بخلاف ذلك » ولما جاز ورود الشرع بالاباحة مرة » 
وبالحظر مرة اخرى » دل على أن العقل لا يوجب في ذلك حظرا ولا إباحة . 

۲ س (فصل) وأما استصحاب الحال » فضربان : استصحاب حال العقل » 
واستصحاب حال الإجماع . 

قأما استصحاب حال العمل : فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل 3 وذلك 
طريق يفرع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع » ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينيل 
عنه » فإن وجد دليلاً من أدلة الشرع انتقل عنه » سواء كان ذلك الدليل نطقاً » أو 
ا ا أو ظاهرا > لأن هذه الحال : إنما استصحبها لعدم دليل شرعي ٠‏ فأي 
دليل ظهر من جهة الشر ع حرم عليه استصحاب الحال بعده . 

۳ (فصل) والضرب الثاني : استصحاب حال الإجماع » وذلك مثل أن 


( والأول أصح ) : وهو الوقف » لأنه لو كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكماً من حظر 
أو إباحة لما ورد الشرع بها بحلاف ذلك » ولما جاز إلى الآن ورود الشرع فيها بالإباحة. مرة 
وبالحظر أخرى » فدل على أن العقل لا يوجب شيئاً في ذلك لا من حظر ولا ET‏ 
نقلية . 

( استصحاب الحال ) : معناه ثبوت أمر في الزمان الثاني إلى ثبوته و في الزمان الأول لفقد ما 
يصلح للتغيبر فيه وهو الدليل » وهو مأخوذ من المصاحبة لغة . 

( أما استصحاب حال العقل ) : فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل من التكليف › 
داهو و الأصل العدمي + اوهو الذي عرف العمل نفيه » بالبقاء على العدم 
الأصلي > كنفي وجوب صلاة سادسة مثلاً » فالعقل يدل على انتفاء ذلك لا لتصرييح 

الشارع » بل لأنه لا دليل مثبت للوجوب » فبقي على النفي الأصلي » > لعدم ورود السمع به » 
والجمهور على العمل بهذا أي الأصل : براءة الذمة ب 

( إلا بدليل شرعي يلقل ) : أي أ مه » فإ وجد دي من أدة الشرع لتقل عن 
استصحاب حكم العقل إلى الدليل الشرعي 

ا eT‏ 
يتغير صفة المجمع عليه » فيختلفون فيه . فيقال : من لم يعَير بحكم استصحاب الحال . 


0۹ 


يقول الشافعي رضي الله عنه في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته : إنه يمضي فيها , 
لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته » فيجب أن يستصحب هذه الحال بعد 
رؤية الماء حتى يقوم دليل بنقله عنه » فهذا احتلف أصحابنا فيه : 
فمنهم من قال : إن ذلك دليل » وهو قول أبي بكر الصيرفي من أصحابنا . 
ومنهم من قال : إن ذلك ليس بدليل . 
وهو الأصبحد» » لأن الدليل هو الإجماع » والإجماع إنما حصل قبل رؤية الماء » 
فإذا رأى الماء فقد زال الاجماع › فلا يجوز أن يستصحب حكم الاجماع في موضع 
الخلاف من غير علة تجمع بينهما . 
(فصل) فأما القول بأقل ما قيل : فهو أن يختلف الناس في حادثة على 
قولين أو ثلاثة » فقضى بعضهم فيها بَِدْر » وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر . 
وذلك مثل اختلافهم في دية اليهودي والنصراني : 
فمنهم من قال : تجب فيه دية ملم . 


( فمنهم من قال إن ذلك دليل ) : وهو قول أبي بكر الصيرفي : محمد بن عبد الله 
البغدادي المتوفى سنة ۳٠١‏ ه والمزني وأبي ثور وهو مذهب دود » قال المصنف 
الشيرازي : كان القاضي أبا الطيب يقول : داود لا يقول بالقياس الصحيح وهنا يقول بالقياس 
الفاسد » لأنه يحمل حالة الخلاف على الإجماع من غير علة جامعة . 
ومنهم من قال : إن ذلك ليس بدليل) : وهو الأصح » أي استصحاب حال الاجماع : 
في موضع الخلاف وهو قول كافة الحققين والجمهور ومنهم الشافعي » وهو الأصح › ومقابلة 
الصحيح وهو القول الأول . ٍ 
ملاحظة : الاستصحاب له أوجه منها : استصحاب العدم الاصلي » واستصحاب العموم 
إلى أن يردد مخصصء واستصحاب النص إلى أن يرد ناسخ » واستصحاب حكم وفي الشرع 
مايدل على ثبوته ودوامه » واستصحاب حال الاجماع محل الخلاف » واستصحاب الخال 
الماضي المقلوب س . 

( القول بأقل ما قيل ) : اعتمده الشافعي رحمه الله إذا لم يجد دليلاً سواه الام ا 
أجمعوا عليه اتفاقاً من صحة البراءة الأصلية . 
( منهم من قال ) : تجب فيه دية مسلم : وهو قول الحنفية » ومنهم من قال : نصف دية 
)١(‏ في نسخه : وهو الصحيح . والصواب ماأثبتناه . 

م لان 


0 


ع اا #8 لأف ا اس ١ ١‏ 


- - لا 


ومنهم من قال : تجب فيه نصف دية مسلم . 
ومنهم من قال : تجب فيه ثلث دية مسلم . 
فهذا الاستدلال به من وجهين : 

: س أحدها من جهة استصحاب الحال في براءة الذمة » وهو أن يقول‎ ١ 
الأصل براءة الذمة » إلا فيما دل عليه من جهة الشرع .وقد دل الدليل على اشتقال دنه‎ 
بئلث الدية » وهو الاجماع » وما زاد عليه باق على براءة الذمة » فلا يجوز إيجابه إلا‎ 
. بدليل » فهذا استدلال صحيح : لانه استصحاب حال العقل في براءة الذمة‎ 

 "‏ والثاني أن يقول : هذا القول متيقن » وما زاد مشكوك فيه » فلا يجوز 


إيجابه بالشك . 


فهذا لايصح : لأنه لاعجوز إيجاب الزيادة بالشك » فلا يجوز ا إسقاط 
الزيادة بالشك . 
35 (فصل) وأما النافي للحكم » فهو كالمثبت في وجوب الدليل عليه . 


مسلم وهو قول المالكية » ومنهم من قال : ثلث دية مسلم وهو ما اختاره الشافعي » واستدل 
به من وجهين ٠‏ 2 ع6 و 
يستلزم ص ضما ريات الل فين للا الكل دخل ب الت .وى قال اون 
الثلث » ومن قال بالثلث فهو الثلث » وهذا بشكل ضمني طبعاً . 

ومازاد على النلث : : باق على براءة الذمة » فلا يجوز إيجابه إلا بدليل » وهذا استدلال 
صححيح ۰ لأنه استصحاب حال العقل في براءة الذمة كما مرٌ في ص۹٣۲‏ من هذا 
الشرح . 

(والثاني أن يقول) : هذا القول متيقن - أي بالئلك ‏ لأنه مجمع عليه ضمناً وورد به 
الشرع ١‏ ومازاد : من النصف والكل فمشكوك فيه » لأنه لم يقم عليه الدليل » فلا يجوز 
إيجابه بالشك» لأنه ترجيح بله مرجح » لالط أن يدفع الزيادة . 


0 النافي للحكم ) : مطالب بوجوب الدليل كالمئبت تماما 3 ولكن إقامة الدليل على 
المثبت اتفاقاً بلا حلاف » وأما اناف , للحكم فاختلفوا فيه » وذلك مثل نكاح المتعة » أبيح 


۳۹۱ 


ومن أصحابنا من قال : النافي لا دليل عليه٠٠‏ 

ومن الناس من قال : إن كان ذلك في العقليات فعليه الدليل » وإن كان في 
الشرعيات لم يكن عليه دليل . 

والدليل على ما قلناه : هو أن القطع بالنفي لا يُعْلم إلا عن دليل » كما أن القطع 


فسخ » فالنافي يطالب بالدليل » والمثبت يطالب به من باب أولى » وقد نقله أبو منصور 
الماتوريدي وابن القطان عن أكثر أصحاب الشافعي » وجزم به القفال والصيرفي والبيضاوي 
وهو قول الجمهور والدليل : $ قل عَأنُوًا بُرْهَأكَكُمْ © الآية [ البقرة : ١١١‏ ] . 

( ومن أصحابنا من قال : النافي لا دليل عليه ) : وهو مذهب أهل العلاجر » ودليلهم 
الأصل في الأشياء النفي ؛ والنفي عدم » والعدم غير محتاج إلى دليل > ورد بأن النافي يدعي 
العلم بانتفاء الشيء » والدعوى لا تكون إلا عن دليل » وانظر كلام الآمدي في كتابه الأحكام 
تجد التفصيل . 


. هذا القول برمّته ساقط من عدة نسخ‎ )١( 


نضا 


ا القول في بيان ترتيب الأدلة واستخراجها ) 

واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة > وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر » في 
منطوقها ومفهومها » في أفعال الرسول عي وإقراره » وفي إجماع علماء الأمصار . 

فإن وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه قضى به » وإ! ن لم يجد : طلبه في 
الأصول والقياس عليها . 

وبدأ في طلب العلة بالنص » فإن وجد التعليل منصوصاً عليه عمل به » وإ ن لم 
يجد المنصوص عليه : ضَمٌ إليه غيره من الأوصاف التي دل الدليل عليها . 

فإن لم يجد في النص : غدل إلى المفهوم . 

فإن لم يجد في ذلك : نظر في الأوصاف الموثرة و في الأول من ذلك الحكم › 
واختبرها منفردة ومجتمعة » فما سُلُمَ منها منفرداً أو مجتمعاً » » علق الحكم عليه . 


وإن لم يجد : علل بالأشباه الدّالّة على الحكم على ما قدمناهة) 


0 : علّل بالأشبه إن كان من يرى مجرد الشبه . 
إن 1 تسم له غلة في الال : علم أن الحكم مقصور على الأصل › 


00 : 
فإن لم يجد في الحادثة دليلاً يدله علمما من جهة الشرع Ns‏ لا 
استنباطاً » أبقاه على حكم الأصل في العقل” على ماقلناه» 


)١(‏ في نسخة : يُسَلْمُ إليه ضح غيره من الأوصاف 
)۲( في نسخة : على ما قدمناه : 
(۳) أنظر ص۹٠۴٠‏ من هذا الشرح . 
)٤(‏ أنظر ص۲۳٠‏ بالفصل التاسع والعاشر والحادي عشر و ص۲۹٠‏ الفصل الثاني والثالث . 


۳۹۴ 


64 ( القول في التقليد 4 
( ۱ )س 
( باب بيان مايسو غ فيه التقليد ومالا يسوغ ) 
ومن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ 
قد بيّنا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم » وبقي الكلام في بيان ما 
يرجع إليه العامل في العمل » وهو التقليد . 
١‏ س (فصل) وجملته : أن التقليد قبول القول من غير دليل . والأحكام على 
ضربين : عقلي وشرعي , 
ومعرفة الرسول ع ال نر 
وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال : يجوز التقليد في أصول الدين . 
وهذا خطأ : لقوله تعالى : 8 إِنّا و ذا اباعنا على أ »واا على. تارش 


( وجملته ) : أي معرفة التقليد لغة : : وضع الشيء ف فالس اال يد E‏ 
ثم يستعمل في تفويض الأمر استعارة » كأنه ربط الأمر بعنقه » وقلّده وطوقه بما في ذلك 
الحكم من تِبْعَةٍ . 
واصطلاحاً : هو قبول القول من غير دليل : أي من غير معرفة دليله » فلوعرف دليله لا يكون 
مجتهدا » غاية الامر عرف قول مذهبه بدليله . 
وقال الامدي وابن الحاجب : التقليد : هو العمل بقول الغير بغير حجة . 
وأما الإتباع اس ا ل ال ا خط a‏ 
الأئمة الأأبعة تقليداً » اصطلاح وعرف لا مشاحة فيه . 
( أما العقلي ) : فلا يجوز التقليد فيه » وهو علم التوحيد بأكمله » فلا يجوز أن نقول أبونا 
قال : لا إله إلا الله فنقول نحن مثله لا إله إلا الله » فلابد من وجوب المعرفة في عقائد 
الايمان » وعدم الاكتفاء بالتقليد » وعليه جمهور أهل العلم كأبي الحسن الأشعري وأبي بكر 
الباقلاني وإمام الحرمين الجويني وابن القصار المالكي .ومن لم يُحَصلْها أثم . 
( وحكي عن ) : أبي داود عبيد الله بن الحسن العنبري البصري المتوفى سنة ١7‏ ه يجوز 
التقليد في أصول الدين ٠‏ وتبعه الحشوية والتهاسمية . 

4 


مُمَعَدُوْنَ 4 [ الزخرف : ۲۳ ] . فذم قوما اتبعوا آباعهم في الدين » فد على أن ذلك لا 
يجوز » لأن طريق هذه الأحكام العقل » والناس كلهم يشتركون في العقل » فلا معنى 
للتقليد فيه . 

۴ س (فصل) وأما الشرعي فضربان : 

1 ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول عب : كالصلوات الخمس 
والزكوات » وصوم شهر رمضان » والحج » وتحريم الزنا » وشرب الخمر » وما أشبه 
ذلك . 

فهذا لا يجوز التقليد فيه » لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به » فلا 

؟ ‏ وضرب لا يُعْلّمِ إلا بالنظر والاستدلال » كفروع العبادات » والمعاملات 
والفرو ج » والمناكحات » وغير ذلك من الأحكام » فهذا يسو غ فيه التقليد . 

وحكي عن أبي علي الجبائي أنه قال : إن كان ذلك مما لا يسوغ فيه الاجتهاد : 


س 


( وهذا خطأ ) : فقد ورد النظر في مواضع كثيرة من القران الكريم : 8 افلا يَنْظرُوْنَ 4 
[ الغاشية 31 ] ول قل وف الاس ار و الأنعام :15م بوذا ذم لامد 
وأن ذلك لايجوز . 

( ضرب يعلم ضرورة ) : أي يعلم حكمه من الدين بالضرورة » والضرورة هنا التكايف 
بمعرفتها » وسميت ضرورة : لانها شاعت واشتهرت بين الخاص والعام » كالصلوات 
والركوات والصيام والحج وتحريم الزنا والخمر » لأن كل الناس مشتركون في إدراكه والعلم 
به » فلا معنى للتقليد فيه » إذ أن إيجاب الشارع له معلوماً متواتراً » يشترك في معرفته 
الخواص والعوام . 

( فهذا يسوغ فيه التقليد ) : أي يجب على العامي الصرّف » الذي لا يقدر على معرفة 
الدليل أن يقلد فيه » واختلف في العالم الذي حصل بعض العلوم المعتبرة » ولم يبلغ درجة 
الاجتهاد » فاختار ابن الحاجب : أنه كالعامي » > وقيل : لا يجوز له ذلك » ويجب عليه 
معرفة الحكم بطريقه > لان له صلاخية معرفة الأحكام » ببخلااف العامي »> والمختار أنهم 
مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مدهي » أي في هذه السا 

( وحكي عن أبي علي الجبائي ) : محمد بن عبد الوهاب البصري المعتزلي المتوفى سنة 


۳o 


جاز » وإن كان مما لايجوز فيه , الاجتہاد : لم جر . 
والدليل على ما قلناه : قوله تعالى : اسالا أَمْلَ الذكر إن كم 
ا تَعْلَمُونَ © [ النحل : 41 ] » ولأنا لو منعنا التقليد فيه » لاحتاج كل أحد أن يتعلم 
ذلك 4 وفي إيجاب ذلك قطع عن المعاش ¢ وهلاك الحرث والزرع ¢ فوجب أن 
4 (فصل) وأما من يسوغ له التقليد : فهو العامي » وهو الذي لا يعرف 
طرق الأحكام الشعية » فيجوز له أن يقلد عالماً ويعمل بقوله . 
وقال بعض الناس : لا يجوز حتى يعرف علة الحكم . 


۳.۴۳ ه أنه قال : إن كان ذلك الحكم الذي يراد التقليد فيه مما لا ينبغي فيه الاجتهاد من 


الامور 45 


ویتحری للاشتبله طاهر بنخس ار لأعمى قادر 
لا الككم ولول ومية وما وَرْدِوتمرٌ َر ران محرا 
أو التي لم يختلف فيها » بأن يكون من القواطع » مثل غيبوبة الشمس » جاز التقليد فيه ؛ 
وإن كان مما لا يجوز الاجتهاد فيه » كشعائر الاسلام الخمسة » وتحريم الزنا والخمرة › 
وتنجيس أحد الكمين مثلاً » فلا يجوز الاجتهاد فيها . ولم يجز التقليد فيه » وفرق بين 
ما لا يسوغ وما لا يجوز فتنبه . 
( والدليل على ما قلناه ) : من أنه يسو غ التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية التي لا تعلم إلا 
بالنظر والاستدلال » للاية الشريفة » وِلأنَا لو منعنا التقليد فيه لاحتاج كل أحد أن يتعلم 
ذلك » وهذا مستحيل » لأن فيه قطع عن المعاش وهلاك للحرث والزرع بالتفرغ لذلك » 
فوخب أن يمقظ : 
وقد روى الترمذي وأحمد وابن ماجه قال رسول الله ع : « اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر 
وعم »أي اتبحوهها بقلدرهما + 
( وأما من يسوغ له التقليد ) : أي الذي ينبغي له التقليد فهو العامي : الذي لا يعرف طرق 
الأحكام الشرعية » وكيفية الاستدلال والنظر » فيجوز له أن يقلد عالماً يختاره » بل يلزمه 
تقليده والعمل بقوله » وإن كان مجتهداً في بعض المسائل أو العلوم كالفرائض مثلاً » وإلا 
لكلفناهم بما لا يطيقون . 


كف 


والدليل على ما قلناه : هو أنا لو ألزمناه معرفة العلة » أدى إلى ما ذكرنا من 
الانقطاع عن المعيشة > وفي ذلك حراب الدنيا »> فوجب أن لابجب . 

ه ‏ (فصل وأما العالم : فينظرٌ فيه : فإن كان الوقت واسعاً عليه » يمكنه 
الاجتهاد > لزمه طلب الحكم بالاجتهاد . 

ومن الناس من قال : يجوز له تقليد العالم » وهو قول أحمد » وإسحاق »› 
وسفيان الثوري . 

وقال محمد بن الحسن : يجوز له تقليد من هو أعلم منه » ولا يجوز له تقليد | 

ومن الناس من قال : إن كان في حادثة نزلت به : جاز له أن يقلد ليعمل به » وإن 
كان في حادثة نزلت بغيره : لم يجز أن يقلد ليحكم به أو يفتي به . 


قال تقي الدين بن الصلاح : إن التقليد يتعين للأئمة الأبعة دون غيرهم » لأ مذاهبهم 
انتشرت » وانبسطت . ثم إن أصحابها خدموا مذاهب أكمتهم › وبیتوا كيف بنيت أقوالهم . 


» وأما قول بعض الناس ) : كيف تعركُ الآيات والأحاديث 2 وتقلّد الأئمة في اجتهادهم‎ ١ 
فجوابه : أن تقليدهم اتباع » وليس تركاً للايات والأحاديث بل هو عين التمسك بهما » بل إن‎ 
الآيات والأأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم » مع كونهم أعلم ممن بعدهم بصحيحها‎ 
وضعيفها ومرسلها واحادها وناسخها وأسبابها ولغاتها وسائر علومها » مع توفر تمام ضبطهم‎ 
لها » وكمال إدراكهم . وقوة اعتنائهم وإخلاصهم ودينهم » فتفقهوا فيهما على مقتضى‎ 
المعقول والمنقول > ودونوا الدواوين » ويستروا أمر الدين » وأزالوا المشكلات » باستخراج‎ 
5 الفرو ع من الأضول > فانتظم الحال » واستقر الدين من الأمة > وعمّهم الخير والسعادة‎ 

( وأما العام ) : بطرق النظر والاستدلال ويعني به هنا المجتهد » فهل يجوز له أن يقلد 
مجتهدا آخر مثله أولا ٠‏ فيه أقوال أربعة ذكرها المصنف : 

١١‏ إن كان الوقت واسعاً يمكنه من الاجتهاد ) : لزمه » لتمكنه من الاجتهاد > وهو 
المعتمد . 

( ۲ س يجوز له تقليد العالم للآخر ) : وإن كان متمكناً من العلم . لزيادته معرفة في 
الحكم . 


۴۹۷ 


فالدليل على ما قلناه : هو أن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب . فلا 
يجوز له تقليد غيره » كما قلنا في العقليات<" . 

5 رفصل) وإن كان قد ضاق عليه الوقت ؛ وحشي فوت العبادة إن اشتغل 
بالاحتهاد . قفيه وجهان : 

أحدهما : لا يجوز » وهو قول أبي إسحاق ' 

والثاني : يجوز » وهو قول أبي العباس . 


1 والأول أصح : لأن معه آل يتوصل بها | إلى الاجتهاد ( فأشبه إذا كان الوقت 
واسعا . 


وهو قول الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » أبو عبد الله المتوفى سنة 741١‏ ه . 
ET e‏ ۳۸ هار 
ا a‏ 
. الح الشيبانى أب عبد الله تلميذ ألى حنيفة المتوق سنة ٦‏ 1 
الامام : محمد بن الحسن الشيباني أبو ع, يذ ابي حنيفة المتوق ۸ھ 


٤ (‏ س إن كان في حادثة نزلت به ) : جاز له أن يقلد ليعمل به في حق نفسه » ون کان 
في حادثة نزلت بغيره : لم يجز أن يقلد ليحكم به أو يفتي » وهو قول أهل العراق » باعتبار أنه 
غير مجتهد مطلق . 
(وإن ضاق عليه الوقت) : و فوت العبادة إذا اشتغل بالاجتهاد > وخشي اشا فوت 
الوقت بذلك ؛ ففيه وجهان : أي لاصعنات الامام الشافعي رهه الله * 
( أحدهما ) : لا يجوز التقليد » وهو قول أبي إسحاق : إبراهيم بن محمد الاسفراينيي 
الملقب بالأستاذ والمتوفى سنة 41 ه » وهو غير أبي إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد 
المتوىق سة ۳۳۷ ه جا في نباية السول : > ٥۸۷/‏ . 
( والثاني ) : يجوز التقليد : وهو قول أبي العباس : أحمد بن عمر بن سريج المتوفى سنة 
٢۰‏ هال 
( والأول أصح ) : أي لا يجوز له التقليد , لأن معه آلة الاجتهاد من البحث والاستدلال 
والنظر › فيتوصل بها | لى الحكم » فأشبه كونه ما إذا كان الوقت واسعاً لتمكنه من الاجتهاد › 
أنظر ما سبق فى ص77 من هذا الشرح . 

۸. 


=( ۲ )سم 
( باب صفة المفتي والسفي ) 
١‏ (فصل) وينبغي أن يكون المفتي عارفاً بطرق الأحكام ٠‏ وهي : 

١‏ الكتاب : والذي يجب من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال 
والمحرام »اول ما قيهن القصتصن والأمثال ا ان 

0 وحيط بالسنن المروية عن رسول الله لاله في بيان الأحكام . 

٣‏ # ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنّة : من أحكام 
الخطاب » وموارد الكلام > ومصادره : من الحقيقة » والمجاز › ولام » والخاص » 
والمجمل » والمفصل » والمطلق e‏ » والمنطوق ؛ والمفهوم . 

۴ ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى » ومراد رسوله عه في 

: 0 7 ا صلا ر 

ويعرف أحكام أفعال رسول الله عله وما تقتضيه . 
5 س ويعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ » وأحكام النسخ وما يتعلق به . 


( المفتي ) : والعالم المجتهد » والفقيه » ألفاظ مترادفة في الأصول » تدل على معنى 
واحد » وهو المجتهد ‏ لأن كلاً منها يصدق على ما يصدق عليه الآخر . 

( وينبغي أن يكون المفتي عارفاً بطرق الأحكام ) : بعد صحة إيمانه » لأنه شرط في كل 
عبادة » والاجتهاد عبادة . فإنه تارة يكون فرضاً عينياً » وتارة يكون كفائياً » وتارة يكون 
مندوباً . 

ر 3 - الكتاب ) : وهو القران الكريم » أن يعرفه بمعانيه لغة وشعاً » والذي يجب أن 
يعرف من ذاك ما يتعلق بذكر الأحكام » وقيل هي خمسمائة آية كما مشى عليه الغزالي وابن 
الغرتي: + 

(7- الستة ) : الشريفة : المروية عن الرسول عَيَْه متناً وسنداً ويقدّرٌ عددها بألف 
ومائتي حديث » والمتعلقة في بيان الأحكام : 

زه ويعرف أحكام أفعال رسول الله عل ) : وما تقتضيه » وتقدم الكلام عليها في هذا 
الكتاب » في باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز في ص ١١١‏ . 


. في نسخة : والذي يجب أن يعرف من ذاك‎ )١( 


۴۹ 


۷ س ويعرف إجماع السلف وخلافهم ؛ ويعرف مايعتد به من ذلك ومالايعتد به . 
۸ س ويعرف القياس » والاجتهاد ٠‏ والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز , 
والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يعجوز ؛ وكيفية انتزاع العلل . 
ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض » وتقديم الأولى منها » ووجوه 
e‏ 0 
٠‏ - ويجب أن يكون ثقة » مأمونا » لا يتساهل في أمر الدين . 


۲ س (فصل) ويجب عليه أن يفتي من استفتاه » ويُعَلّمَ من طلب منه التعليم » 
فإن لم يكن في الاقليم الذي هو فيه غيره » يتعين عليه التعليم والفتيا » وإن كان هناك 
غيره لم يتعين عليه » بل كان ذلك من فروض الكفاية : إذا قام به بعضهم سقط الفرض 
ا ا ل 
e yS‏ ا 
اضرا ااك الال فسا » فصل الجواب وبين . 

وإن لم يعرف المستفتي لسان المفتي » قبل فيه ترجمة عدل . 

ل ا 2 E‏ 
( ويعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ ) : لتقدم الأول على الثاني » فإن لم يكن خبيرا 
بهما » قد يعكس الأمر » وقد ألف فيه العلماء كتباً سواء كان في القران أو في الستّة . 

(۷ ويعرف إجماع السلف ) : فإذا لم يكن خبيراً بذلك قد يخرقه » وخرقه حرام . ويكفيه 
مراجعة الكتب المؤلفة فيه » أو في حلاف المذهب » « كالاتفاق والاختلاف » لابن خازن 
لأندلسي < » ا « e‏ ء وللطبري وغيرهم . 

إل ورف ت لأدلة قدي الألى سنه ٥ ay‏ . 
٠٠ (‏ ويعرف أن يكون ثقة مأموناً: لأن الفاسق لا تصح فتواه لغيره » أما المستور الذي ظاهره 
العدالة ففيه وجهان مهما جوازه 5 

( وإن لم يعرف المستفتي لسان المفتي ) : أي لغته التي ينطق بها » قبل فيه ترجمة عدل » 
لان ذلك طريقة الخبر » فقبل فيه قول الواحد » بأن يترجم له من لغة المفتي إلى لغة 
المستفتي . 


تمض 


انقح عد سد واگ ا 30 ہے“ 2 


س وإن اجتهد في حادثة مرة ناخاب فيها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى 
فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد أم لا ؟ فيه وجهان : 

من أصحابنا من قال : يفتي بالاجتهاد الأول . 

ومنهم من قال : يحتاج أن يجدد الاجتهاد . 

و 

۳ (فصل) وأما المستفتي : فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الإطلاق » 
لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقه . بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة 3 
ويكفيه في معرفة ذلك احبر العدل الواحد . فإذا عرف أنه فقيه نظر : 

فان کان وحده ول . وإن كان هناك غيره » فهل يجب عليه الاجتهاد ؟ فيه 
وجهان : 

من اصحابنا من قال : يقلد من شاء منهم . 

وقال أبو العباس » والقفال : يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين » فيقلد أعلمهم 
وأورعهم . 


( والثاني أصح ) : لأن الاجتهاد واجب لكل حادثة » كما أن الاجتهاد في القيلة واجب لكل 
صلاة عند الاشكال ١‏ مكلو انيد في الغيلة لصادة عاكم يحضت اتلك الصلاة في اليوم 
الثاني » لا يجوز أن يصليها إلى الجهة .الأؤلى بالاجتهاد الأول › > بل يحتاج إلى أن 0 
اجتهاداً دا > وكذلك فى مسألتنا مثل ذلك . 

( لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقه ) يكن فلا ا الزن رعو الح > لأن 
التقليد في حق العامي بمنزلة الاجتهاد في حق العالم . 

( وإن كان هناك غيره ) : أي عدد من المفتين » فهل يجب عليه الاجتهاد في تعيين واحد 
منهم » فيه وجهان : 

( من أصحابنا من قال : يقلد من شاء منهم ) : ولا يلزمه الالجتهاد في أعيان المفتين ١‏ و 
سح لل الذي يجب عله أن بجع إلى قل عام نة وقد تمل ذلك ٠‏ مب أن 


2 يكفيه » ومقابله الصحيح ؛ وقال به : 


( أبو العباس ) : أحمد بن عمر بن سريج المتوفى سنة 5. ٣‏ ه والقفال : الكبير الشاشي 


: في النسخ المطبوعة لفظ . والأول أصح » وهذا حطاً » والصواب ما أثبتناه »> وقد بينته بالشرح مع الدليل : وهو‎ )١( 
: والثاني أصح » والله أعلم‎ « 
۹ 


والاول أصح : لان الذي يجب عليه أن يرجم إلى قول عالم ثقة » وقد فعل ذلك › 
فيجب أن يكفيه . 

: س (فصل) فإن استفتى رجلين ظَرْتٌ‎ ٤ 

فإن اتفقا في الجواب > عمل بما قالاه() 1 ٍ 

وإن اخحتلفا : فأفتاه أحدهما بالحظر » والآخر بالإباحة » فاختلف أصحابنا 
فيه على ثلاثة أوجه : 

منهم من قال ؛ يأذ يما شاء منهما . 

ومنهم من قال : يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما . 

ومنهم من قال : يأحذ بأغلظ الجوابين , لأن الحق ثقيل . 

والصحيح هو الأول : لأنا قد بنا أنه لا يلزمه الاجتهاد ‏ والحق أيضا 300 
بأغلظ الجوابين » بل قد يكون الحق في الأحف» كيف وقد قال الله تعالى  :‏ يريد الله 


أبو بكر : محمد بن علي بن إسماعيل المتوفى سنة ٠٠١‏ ه من أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان 
المفتين » فيقلد أعلمهم وأورعهم . 
( والصحيح الأول ) : أي أنه بالخيار في ذلك إن شاء أخذ بالحظر » وإن شاء أخذ 
بالإباحة » ولأ الاجتهاد في أعيان المفتين لا يلزمه » وكذا أن نقول : إن الحق ثقيلاً » فهذا 
غير صحيح » لأن الحق قد يكون في الأغلظ وقد يكون في الأحف » وكيف والله سبحانه يريد 
بنا اليسر ٠‏ وقال رسول الله عي : « بعثت بالحنيفية السمحة ‏ أو السهلة ومن خالف 
سنتي فليس مني » رواه الخطيب في التاريخ عن جابر » ورواه الديلمي عن عائشة في 
حديث ضيح is‏ عاد ميم as‏ : « لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة . وأني 
بعشت بالحنيفية السمحة » ورواه أحمد بسند حسن عن عائشة » وفي الباب عن أبي وجابر 
وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم » وترجم البخاري في صحيحه بلفظ : « أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة » ؛ وعند البخاري أيضاً في الأدب المفرد : اكلم ااام م/م . عن 
ابن عباس : سيل النبي عه : أي الأديان أحب | إلى ا غر وجل ال و ال 
السمحة » » وانظر تخر أحاديث اللمع لأبْي الفضل عبد الله بن محمد الصديق الغماري 
ص ۳٣۲‏ . 


. فى نسخة : بماقالا › بلون الهاء‎ )١ 
۷Y ا کا‎ 


قن وها هن و و و < صاالله . ا 
بكم اليسر ولا يريد بكم العُسْرٌ 4 [ البقرة : ٠۸١‏ ] . وقال رسول الله عي : « بعشت 
بالحنيفية السمحة السهلة . ولم أبعث بالرهبانية المبتدعة ٠٨»‏ . 


. » بلفظ : « بالحنيفية السمحة السهلة‎ / ١١9/٠١ : في شرح اللمع للشيرازي‎ )١( 


rr 


4 القول في الاجتهاد »* 
(١)سه‏ 
رباب البيان في أقوال امجتهدين وأن الحق في واحد) 

١‏ س (فصل) الاجتهاد٠‏ : استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم 
الشرعي » والأحكام ضربان : عقلي » وشرعي . 

۲ (فصل) ا العقلي : فهو كحدوث العالم » وإثبا 
الصانع » وإثبات النبوة » وغير ذلك من أصول الديانات . 

والحق في هذه المسائل واحد »> وماعداه باطل . 

pm sS 
کلف فيها أهلٍ القبلة 4 ويرجع المخالفون فيها ا ا ا ا لكا‎ 
كالرؤية 4 وخلق الأقعال 4 والتجسيم ¢ وما أشبه ¢ دون ما يرع م إلى اللحتلاف بين‎ 
جس ال‎ 
ل ل ا ال‎ 
. التحصيل مجازا »> 5 يقال : فلان مجتهد في دروسه‎ 
3 والحق في هذه المسائل واحد ) : وإلا لزم اجتماع النقيضين في الواقع » وهذا باطل‎ 2 
. ولذا قال المصنف : ما عدا الحق الواحد باطل » لأن الحق لا يتعدد‎ 
والنقيضان : لا يجتمعان » وقد يرتفعان » بخلاف الضدان : لا يجتمعان ولا يرتفعان » وقد‎ 
وك 51 من هذا الخرح‎ ۷٦ بينت اصطاد اح الأصوليين فيهما » وقد سبق ذلك في ص‎ 

(وحكي عن العنبري: عبيد الله بن الحسن) : أن كل مجتهد في الأصول مصيب ل 

الحافظ ابن حجر : «عهذيب التهبذيب»: : A/V‏ رقم ۲ ء وقد رجع عن هذا القول إلى 
رأي الجمهور » ونقل الأزدي في ثقاته ذلك . 
)١(‏ في نسخة : « الاجتهاد في عرف الفقهاء » والصواب ما أثبتناه :2 


4 


والدليل على فساد قوله : هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق من التجسيم ونفي 
الصفات » لا يجوز ورود الشر ع به » فلا يجوز أن يكون المخالف فيها مصيباً » كالقول 
بالتثليث » وتكذيب الرسل . 

۳ س رفصل) وأما الشرعية » فضربان : ضرب يسوغ فيه الاجتهاد . وضرب لا 
E‏ 

فأما ما لا يسو غ فيه الاجتهاد فعلى ضربين : 

أحدهما : ما علم من دين الرسول عي ضرورة » كالصلوات المفروضة . 
(الركوانك الواجدي بوتكريم الزبا ب واللو E E‏ ل اي 
شيء من ذلك بعد العلم » فهو كافر » لأن ذلك معلوم من دين الرسول َيه ضرورة . 
فمن خالف فيه فقد کذب الله تعالى ورسوله عه في خبرهما » فنحكم بكفره . 

١‏ والثاني : ما لم يعلم من دين الرسول عه ضرورة » كالأحكام التي 
بإجماع الصحابة » وفقهاء الأعصار » ولكنها لم تعلم من دين الرسول عَم ضرورة » 


ر لا يجوز ورود الشرع به ) : أي أن هذه الأصول عليها أدلة موجبة للعلم » قاطعة للعذر » 
ويدل عليه : أن كل قولين لا يجوز أن يرد الشرع بصحة كل واحد منهما بآن واحد » ولم 
يجز القول بهما » بل يجب أن يكون أحدهما كولب واا خر اطا 4 كقول الام + 
ا ا 
الثاني أدلة موجبة للعلم قاطعة للعذر » فلم يجز أن يكون القائل بها مصيباً » لأنه لا يجوز 
ورود الشر ع على وجهين متضادين » لأن الشر ع لا يأتي بمستحيلات العقول . ٍ 
( لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى ضرورة ) التغين الح رهاض خط ال راز قلت 
عليها » فيجب الأخذ بما ثبت » ومن خالف مع العلم بها يحكم , بكفره » وقد بينت 
معنى الضرورة في كتاب القول في التقليد » وباب ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ في 
ص 554 من هذا الشرح 
( ما لم يعلم من دين الرسول ضرورة ) : كالأحكام التي بإجماع الصحابة وفة ء الأعصار 
فلا تعلم من دين الله تعالى ضرورة » غير أن عليها دليلاً قاطعا وهو الاجماع > فالحق في هذا : 
متعين » وهو ما أجمعوا عليه » وهو واحد » وما سواه باطل » فمن خالف في ذلك بعد العلم به 
فهو فاسق . 


نمضا 


فالحق من ذلك في واحد » وهو : ما أجمع الناس عليه » فمن خالف في شيء من ذلك 
بعد العلم به » فهو فاسق . 

ب وأما ما يسو غ فيه الاجتهاد » وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء 
الأمصار على قولين وأكثر » فقد اختلف أصحابنا فيه : 

فمنهم من قال : الحق في ذلك كله في واحد . وما عداه باطل . إلا أن الاثم 
موضوع عن المخطىء فيه . وذكر هذا القائل : أن هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله 
تعالى لا قول له غيره . 

ومن أصحابنا من قال : فيه قولان : 

أحدهما : ما قلناه . 

والثاني : أن كل مجتهد مصيب » وهو ظاهر قول مالك رحمه الله وأبي حنيفة 
وقال النووي في الروضة : ليس تكفير جاحد المجمع عليه على إطلاقه » بل من جحد 
مجمعاً عليه فيه نص » وهو ظاهر للخواص والعوام » أما من جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا 
الخواص » فليس بكافر » ثم قال : ومن جحد مجمعا عليه ظاهراً » لا نص فيه » ففي الحكم 
بتكفيره حلاف اه :4 /186 / . 
( فمنهم من قال : الحق في ذلك كله في واحد ) : وقد جعل الله تعالى إلى معرفته طريقاً » 
ولطني عليه داءاد + وكلق المجتهد فى بإصابت + al‏ :وهاهو البتصعوض عليه 
للشافعي في الةلديم والجديد › وليس له قول سواه ء ولا أعلم من أصحابه من اختلف في 
مذهبه » ونسب قوم من المتأخرين لا معرفة لهم بمذهبه :"أن كل هة م بول 
لهم فيها دليل : وليس للشافعي كلام يدل عليه » وهذا قول أبي إسحاق المروزي » وذكره أبو 
علي الطبري وابو الطيب الطبري » واستقصى المزني ذلك في كتاب : « الترغيب في 
العلم » » وهو مذهب مالك والليث و ذهب الأشعريون بو يك ين ات واو 
بكر بن فورك » وأبو إسحاق الاسفراييني » وأبو عبد الله جُعَلٌ البصري المعتزلي . 
( ما قلناه ) طحني ا كتير سرود مكل رجات برسي 

عن المخطىء 

واد كن سيد کی م املق مالك ی ا 
حنيفة روايتان : 


حض 


رحمه الله » وهو مذهب المعتزلة » وأبي الحسن الأشعري . 

وحكى القاضي أبو بكر الأشعري : عن أبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا أ 
كان يقول با خره : » إن الحق من هذه الأقاويل في واحد مقطو ع به عند الله تعالى 0 
مخطته مأثوم » والحكم بخلافه منقوض » » وهو قولالأصم٠‏ . وابن علية » وبشر 
ارسي 

(فرع) واختلف القائلون من أصحابنا أن الحق في واحد : في أنه هل الكل 
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إحداهما : أن الحق واحد اھا عه أبو يرسق وعمس بق بان + 

والثانية : أن كل مجتهد مصيبء نقلها محمد وأبو الحسن الكرخي وإبراهيم بن عباس . 

( وهو مذهب المعتزلة ) : وأبي الحسن الأشعري : علي بن إسماعيل المتوفسى 
سنة 7378 ها. 

وفي هذه المسألة قول ثالث : وهو اختيار أبي العباس بن سريج من أصحابنا : وهو أن الحق 
في واحد » ولكن الله تعالى لم يكلفنا إصابته » وإنما كلف الاجتهاد كاه > فكل من 
اجتهد في طلبه فهو مصيب » لأنه اجتهد > وأدى ما كلف » سوا اا اوخا 

( وحكى القاضي أبو بكر الأشعري ) : الباقلاني : محمد ن الطيب البصري المتوفو 
ا ٠‏ ه قولاً عن أبي علي “الحسين ين الحسين ين أبي هريرة البغدادي المتوفى سنة 
٥‏ هھ . 

اوهو قول : أبو بكر الأصم : عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه وابن 
علية الاين _ أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي الكوفي المتوفى سنة ١۹۳‏ و 
ماري المتوفى سنة ۲٠۸‏ ه . من أن الحق من هذه الأقاويل في واحد بلا شك » 
ال لل ا ل د اه 
منقوض ءأي حكم بخلاف الحق ‏ بمعنى مردود ‏ انظر ص 7794 من هذا الشرح 


لي يي ل ل سس 
١١)انظر‏ الفهرست ج ص٤۲۱‏ » لسان الميزان a‏ ص۲۷ ٤‏ »> طبقات المعتزلة صا ٥‏ » طبقات المفسرين ح۱ 
ص۲۹۹ ء تهذيب التهذيب ح٦‏ ص۹١۲‏ . 

(۲) المستصفى ح۲ ص۱٦٠‏ ) التقرير والتحبیر ح۳ ص ٣١۰۷‏ > نهاية السول ح٤‏ ص 556 . والوسيط ص 94 هه . 


PVY ! 


فقال بعضهم : إن المخطىء في الحكم مخطىء في الاجتهاد . 

وقال بعضهم : إن الكل مصيب في الاجتهاد . وإن جاز أن يخطىء في 
الحكم > حكي ذلك عن أبي العباس . 

رفر ع) واختلف القائلون بان كل مجتهد مصيب : 

فقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : إن عند الله عر وجلل أشبه 
مطلوب » ريما أصابه المجتهد وربما أخطاه . 

رفوع و في سير 

فمنهم من أبى تفسيره با كثر من أنه : أشبه(" . 

5 وحكى عن بعضهم أنه قال : الأشبه عند الله في حكم الحادثة : قوة الشبه 

بقوة الامارة » وهذا تصريح بان الحق في واحد يجب طلبه . 

وقال بعضهم : الأشبه عند الله تعالى : أن عنده في هذه الحادثة حكماً » لو 
نص عليه وينه » لم ينص إلا عليه . 


( إن المخطىء في الحكم مخطىء في الاجتهاد ) : لأنه لو كان مصيباً في الاجتهاد لكان 
مصيباً في الحكم ‏ لأن الاجتهاد طريق الحكم » فمن المحال أن يكون مصيباً فيه ثم لا يؤديه 
إلى المقصود . 

( إن الكل مصيب في الاجتهاد ) : وإن أخطأ في الحكم » لأنه أدى ما كلف به وهو 
الاججباد . وحكى هذا عن أبي العباس : أحمد بن عمر بن سرعم اليغدادي المتوق سنة 
كد هد 

١‏ ومنهم من أنكر ذلك ) : أي القول بالأشبه , لأنه ليس ههنا حكمٌ أشبهٌ من حكم ٠‏ ولا 
أمارة أقوى من أمارة » والجميع واحد » وهو قول عثمان بن سليمان البتتي . 

١‏ قوله :'أشبه مطلوب ) : أي أشبه مطلوب عند المجتهد بما يغلب على ظنه لا عندالله 
تعالى . وذكر الكرحي أن هناك أشبه مطلوب في الحقيقة » وإن لم يكلف المجتهد إصابته » 
إنما كلف ببذل اجتهاده . وهذا مثل قول أبي العباس بن سريج . 


. « في نز خة : أشهر > وهذا خطا » والصواب ما أثبتناه : « أشبه‎ )١( 


۴۷۸ 


والصحيح من مذهب أصحابنا : هو الأول » وأن الحق في واحد » وما سواه 
باطل » ٠‏ وأن الاثم مرفوع عن اطي وال على ذلك ت قوله ع :» إذا اجتهد 
الحاكم اشاب ۽ فله أجران 2( وإك اجتهد اخملا قله أجر واحد « ¢ ولأنه لو كان 
الجميع حقاً وصواباً : لم يكن للنظر والبحث معنى , 

وأما الدليل على وضع المأثم عن المخطىء فما ذكرناه من الخبر 0 الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها » 
وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل » فدل على أنه لا مأثم على واحد منهم . 

٤‏ (فصل) لا يجوز أن تتكافاً الأدلة في الحادثة 2 بل لابد من ترجيح أحد 
القرلين على ا٠‏ جر 


( والصحيح من مذهب أصحابنا ) الشافعية » أن الحق في واحد » وما سواه باطل » نقله 
الكمال في تحريره وشارحه في تقريره عن الأئمة الأربعة » ونقل السبكي أن هذا هو الصحيح 
عنهم » ثم المختار كما صرح به أصحابنا » وفي المحصول : هو قول كافة الفقهاء › 
وينسب إلى أبي حنيفة والشافعي : أن المخطىء مأجور . لقوله ع : « إذا حكم الحاكم 
فاجتهد وأصاب » فله أجران > وإ حكم فاجتهد ثم أخطأً > فله أجر » رواه البخاري ومسلم 
وأبو 0 وابن ماجه وأحمد والنسائي وابن عدي وغيرهم . 
قال أبو عمر بن عبد البر : اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث » فقال قوم لا يؤجر من 
أخطأ » لأ الخطأ لا يوجر عليه » وحسبه أن يرفع عنه المأثم اه . 
وقال النووي في شرح مسلم : ٠٤/۱۲‏ / : هذا الحديث في حاآك عالم أهل للحكم » وأما 
من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم » وإن حكم فلا أجر له » بل هو أثم » ولاينفذ 
حكمه » سواء وافق الحق أم لا . ثم قال : والصحيح عند الشافعي وأصحابه : أن المصيب 
واحد» وهو من وافق الحكم الذي عند الله » والآخر مخطىء لالثم عليه » لعذره ١‏ ها .2 | 
( لا يجوز أن تتكافاً الأدلة ) : أي تتساوى في الرتبة وتتعادل في الحادئة الواحدة » فهذا 
ممتنع عقلاً » سواء كانا نقليين أو عقليين » وإلا ثبت مقتضاهما » فيجتمع المتنافيان من 
القولين المختلفين » وبالتالي لو كانت الأدلة متكافقة » لكان الجميع حقاً > ولما اختلفوا » 
وعندئذ لابد من ترجيح أحد القولين على الآخر بمرجح من المرجحات(“ . 
(1)انظر ص۱۰۹ ص۹٤۲‏ »ص۲۸۲ من هذاالشرح . 

۴۷۹ 


وقال أبو علي وأبو هاشم : يجوز أن تتكافأ الأدلة » فيتخير المجتهد عند ذلك من 
القولين المختلفين » فيعمل بما شاء منهم . 

والدليل على ما قلناه : أنه إذا كان الحق في واحد » على ما بيّناه » لم يجز أن 
تتكافاً الأدلة فيه » كالعقليات22 . 

=( )ا 
( باب نخرج المسالة على قولين ) 

: (فصل) يجوز للمجتهد أن يخرج المسالة على قولين » وهو أن يقول‎ ١ 
. هذه المسالة تحتمل قولين » على معنى : أن كل قول سواهما باطل‎ 

وذهب قوم لا يعتد بهم : إلى أنه لا يجوز ذلك . 


وقال أبو علي : محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي المعتزلي المتوفى سنة ٠۰۳‏ ه وابنه 
أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي المعتزلي المتوفى سنة ۳۲۱ ه : يجوز أن تتكافاً 
الادلة . 

.( والدليل على ما قاناه ) : أي لا يجوز أن تعكافاً الأدلة في الحادثة الواحدة : لأننا قلنا إن 
الحق في واحد منهما » أي لا بالتعدد ‏ ولو كانت متكافئة لكان الجميع حا . 

( كالعقليات ‏ ) : أي إذا حكم العقل بشيء يلزم منه كل العقول أن تحكم به » بحيث 
تتوافق فيه » كالواحد نصف الاثنين , أو العالم حادث » فهل يوجد من يقول ليس بحادث » 
لا طبعاً » أو العالم متغير » فهل يوجد أحد ينكر أن العالم متغير » لا طبعاً » ويلزم من كونه 
متغير أنه هادث » وليس بقديم » فهذا من المسلمات العقلية . 

( يجوز للمجتهد أن يخر ج المسألة على قولين ) : وهذا في بيان حكم تعارض القولين عن 
مجتهد واحد » ليبين به أن ما سواهما باطل » ويحتاج هذا إلى فهم صاف وعلم غزير ليبطل 
| كل قول سوى هذين القولين » ولا يظهر له الدليل في الحال على تقديم أحد القولين على 
الآخر ‏ فتخرج المسألة على قولين » وردُها من احتمال عظيم إلى حصر » لكي يخرج 
الصواب منه . 


)١( |‏ وفي نسخة : كالقطعيات . 


أوى انظر ص 48 ص ۰۱۷۸ ص ۲£ وص ۲٣۰١‏ > وص ۰ ۲۹ ۰ وص ٤‏ ۳۹ > وص]لا” . من هذا الشر ج : 


۸۰ 


وهذا حطاً : لأنه إن كان المراد بالمنع من تخريج القولين : 
أن يكون له قولان على وجه الجميمٍ > مثل أن يقول : « هذا الشيء حلال 

وحرام على سبيل الجمع » : فهذا لا يجوز أيضا عندنا . 

وإن كان المراد أن يكون له قولان في الشيء : « أنه حلال أو حرام على سبيل 
التخيير » فيا حذ بما شاء منهما(" » فهذا أيضا لا يجوز . 

وإن كان المراد أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين » ليبطل ما سواهما » 
فهذا جائز 

والدليل عليه : أن المجتهد قد يقوم له الدليل على | إبطال كل قول سوى قولين » 
لا يظهر له الدليل في تقديم أحد القولين في الحال » فيخرجٌ على قولين » ليدل به على 
أن ما سواهما باطل » وهذا : كما فعل عمر كرّم الله وجهه في الشورى فإنه قال : 
« الخليفة يعدي أحد هؤلاء الستة » ليدل على أنه لا يجوز أن تكون الخلافة فيمن 


( على سيبل الجمع ) : أي متضادين » لا يجتمعان ولا يرتفعان عند الأصوليين فهذا لا 
رن العا عندنا» بان يعتقد المجتهد قولين متضادين في وقت واحد في حادثة واحدة 5 
فليس بصحيح لنا ولأنا لا نعتقد صحة القولين ؛ » بل الصحيح واحد منهما . 

فلو ذكر المجتهد في وقت واحد قولين ولم يبين الصواب عنده من الخطاً » بل يقول : إن هذه 
المسألة تحتجل فون » فهذا ذكره القاضي أبو حامد المروروذي ؛ أنه ليس للشافعي مثل ذلك 
إلا بضعة عشر موضعاً » ولم يكن قد ترجح أحدهما على الآخر . 
( كما فعل عمر ) : رضي الله عنه > وقال المصنف عنه كرّم الله وجهه » لايمانه وسجوده لله 
عرز وجل » مع أنه اصطلاح لعلي رضي الله عنه » باعتبار عدم سجوده لصنم قبل الاسلام وبعده 
قط . 
( فإنه قال في الشورى ) : لأبي طلحة قبل أن يموت بساعة » كن في خمسين من قومك 
مع الأنصار مع هؤلاء الستة أصحاب الشورى » فلا تتركهم لليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم » 
اللهم أنت خليفتي عليهم » رواه ابن سعد وله طرق متعددة » وعدّد الستة وهم : علىّ وعشمان 
وطلحة والزبير وعبدالرحمن وسعد رضي الله عنهم . 
)١(‏ في نسخة : فيأخد بأيهما شاء . 


۳۸1 


وأما تخريج الشافعي رحمه الله تعالى المسائل على قولين » فعلى أضرب 

› منها : ما قال فيها قولين في وقتين » فقال في القديم فيها بحكم‎ ١ 
: الجديد رجع عنه » فهذا جائز بلا كلام‎ 

لما روى عن علي کرم الله وجهه أنه قال : 2 كان رابي ورأي أمير المؤمنين 
عمر : أن لا تباع أمهات الأولاد » ورأبي الآن أن يبعن » . 

وعلى الروايات التي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى » ومالك رحمه الله تعالى ؛ فإنه 
روي عنهما روايات » ثم رجعوا عنها إلى غيرها . 

eS لك‎ 

فهذا أيضا جائز » لتبيين طرق الاجتهاد : أنه احتمل هذين القولين » إلا أن 
أحدهما يلزم عليه كذا وكذا » فتركته » فيفيد بذلك تعلم طرق الاجتهاد » كما قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى : القياس يقتضي كذا وكذا » إلا أني تركته للخبر . 


, وأما تخريج الشافعي رحمه الله المسائل على قولين ( ا صتف مذهبه القديم 

سعدا و كتابه « الحجة » وتلقاه عند الزعفراني عتمتت ت حل رابو ثور 

والكرابيسي > ثم لما أتى مصر » ظهرت له أدلة لم تكن حاصلة حينذاك ى فدون مذهبه 

الجديد » وحالف في بعض المسائل القديم . [ [ ٠‏ 

( لما روي عن علي کرم الله وجهه أنه قال ) : اجتمع رأبي ورأي عمر رضي الله عنه في 

أمهات الألاد أن لا يبعن » ثم رأيت بعد أن يبعن » رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد 

صحيح » وانظر ص٣۲۹‏ من هذا الشرح . 

( ثم يبين الصحيح منهما ) : من الفاسد بأن يقول :إن أحدهما مدخول »او منگمر أو 

0 بدليله و 0 بما يوجب ا 3 يقول : هذا القول أقرب إلى 

: ا ا نهنا‎ e 

( كما قال أبو حنيفة ) : « القياس يقتضو , كذا إلا أني أفتيت بغيره استحساناً » ومذهبه : 
FAY‏ 


س ومنها : ما نص على قولين في موضعين » فيكون ذلك على اختلاف 
حالين » فلا يكون هذا احتلاف قول في مسالة » بل هذا في مسالتين » فيصير كالقولين 
عن رسول الله مه في موضعين » على معنيين مختلفين . 

4 س ومنها : ما نص فيه على قولين » ولم يبين الصحيح منهما حتى مات رحمه 
له تعالى . 

ویقال 0 

وهذا ا ا أن يكون دول الدليل عنده على إبطال کل قول سوى 
لقولين » وبقي له النظر في القولين » فمات قبل أن يبين » كما روينا في قصة عمر كر الله 
وجهه<" في أمر الشورى » وكما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الشك في سؤر 
الحمار . 


هو موضع الاستمحسان » وقد ترك ما اقتضاه القياس » فلا فائدة في ذكره ؛ ولكنه لما قصد 
بذلك تعليم الطريقة في الاجتهاد » واستخراج الحوادث ذكره كذلك الشافعي رخ الله 
ر ما نص فيه على قولين ‏ ولم يبين الصحيح منهما حتى مات ) : فهذا النوع ذكره القاضي 
أبو حامد المرورذي > فهذا لا اعتراض عليه > لأنه لم يذكرهما على أنه يعتقد صحتهما وإنما 
ذكرهما لأن الحادثة عنده لا تحتمل | إلا هذين القولين » ولم يكن قد ترجح أحدهما على 
الآخر فلكرهما و و وجوه ا وتقديم ما يقد الترديعاء ؛ ثم أدركه الموت قبل 
أن يظهر له وجه الترجيح . وهذا قال رجل لأني العباس بن سرج « ,كنت إذا كلت عن 
مسألة أسرعت في الجواب » والآن أحتاج إلى أن أفكر» فقال : الآن فْقَهْت » يعني كثرت 
عليك الاصول . 

( كما روينا في قصة عمر كرم الله وجهه ) : ورضي الله عنه في أمر الشورى وقد مرت » فإنه 
رضي الله عنه مات قبل أن يبين أحدهم على التعيين انظر ص 78١‏ من هذا الشرح . 

( وكما قال أبو حنيفة في الشك في سؤر الحمار ) : فما من إمام مجتهد إلا توقف في 
مسائل . وقال فيها : لا أدري » ولا يعلم بكل شيء إلا الله سبحانه » ولقوة دينهم » وكمال 


. قالها المصنف تجوزاً » وهذه العبارة خاصة بسيدنا علي رضي الله عنه » حيث أنه لم يسجد لصنم قط‎ )١( 


AY 


؟ ‏ (فصل) فأما إذا ذكر المجتهد قولاً » ثم ذكر قولاً آخر بعد ذلك » كان 
ذلك رجوعا عن الاول . 
ومن أصحابنا منقال :ليس ذلك برجو ع » بل هو تخريج للمسألة على قولين . 
وهذا غير صحيح : لان الثاني من القولين يناقض الاول » فكان ذلك رجوعا عن 
الاول » كالتصين في الحادثة 
۳ س ر(فصل) وأما إذا نص على قولين › ثم أعاد المسألة فأعاد أحد القولين › 
كان ذلك اختياراً للقول المعاد 
ومن أصحابنا من قال وا باختيار للقول المعاد0© . 
والأول أصح : لأن الثاني يضاد القول الأول » فصار كما لو نص في الابتداء على 
أحد القولين » > ثم نص على القول الآخر . 
(فصل) فأما إذا قال المجتهد في الحادثة بقول » ثم قال : ولو قال قائل 
كذا وكذا » كان مذهباً : لم يجز أن يجعل ذلك قولاً له . 


( ومن أصحابنا من قال : ليس ذلك برجوع ) : إلا أن ينص على الرجوع » وهذا غير 
وجييد ج ء أي باطل » والأول هو الصحيح لأن القول الثاني يناقض الأول »> فقولان متضادان عن 
اد فكان الثاني منهما ؛ عرسا عن الأرل + ورا فالا مال 

ويدل عليه : أنه إذا أفتى الشافعي في القديم بتحليل شيء » ڈ ثم أفتى في الجديد بتحريمه › 
فقوله الثاني يتضمن إفساد ضدّهء فلا يجوز أن:يكون :ذلك الأول قرلا له » ومدهياً يتبيت 
إليه ٠‏ وصار بمنزلة ما لو نص على الرجو ع عنه . 

والدليل على صحة ذلك أيضاً : أن صاحب الشرع إذا ذكر لفظين متضادين في وقتين يجعل 
أحدهما ناسخاً لخر » ولو وردا عنه في حالة وا احدة » لم ينسخ أحدهما بالآخر » بل يطلب 
وجه الجمع بينهما » وترتيب أحدهما على الآخر . 

ر كان ذلك اختياراً للقول المعاد ) : وهو قول المزني رحمه الله » لأ الظاهر من مذهبه هو 


الذي أعاده » لأنه لو كان قائماً على ما كان من النظر في القولين » لأعاد القولين . فلما أعاد 
أحدهما وترك الآخر دل على أنه اخختار المعاد . 


هص سس سس سوس سس سس س وس سس سم مي و و سي س سس ع م ع اي 


. في نسخة : « ليس ذلك باختيار » فقط‎ )١( 


ارات ا ر ؛ بوص 


جا ل ع ا ا 


ومن أصحابنا من قال : يجعل ذلك قولاً آخرد» 
عد غير ن » لل هذا إخبار عن احتمال المسألة قولاً اخ > فلا يجوز 
لك مده لف 0 
as‏ قر لحري رلور le‏ 


ومن أصحابنا من قال : يجوز أن يجعل ذلك قولاً له . 
وهذا غير صحيح : لأن القول ما نص عليه > وهذا لم ينص عليه > فلا يجوز أن 
يجعل قولاً له . 
5 (فصل) إذا نصّ في حادثة على حكم » ونص في مثلها على ضد ذلك 
الحكم » لم يجز نقل القول في إحدى:" المسألتين إلى الأخرى . 
ومن أصحابنا من قال : يجوز ذل ترب ب و 
الأخرى » وتخريجهما على قولين . 


( وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد ) : من أصحابنا الشافعية » وأن يخرجه على قول 
الشافعي فلا يجوز أن يجعل قولاً له » بمعنى أن ينسب إليه » يعني للإمام الشافعي رحمه 
الله . 
( ومن أصحابنا من قال ) : يجوز أن يجعل ذلك قولاً له » وحكمه حكم المنصوص عليه ء 
( وهذا غير صحيح ) : أي باطل » بدليل أن قول الإنسان ما نصّ عليه »| أو دل عليهءبما 
يجري مجرى النص » فأما إذا لم ينص عليه » ولم يدل عليه بما يجري مجرى النص » فلا 
يحل أن يضاف إليه » ولهذا قال الشافعي : « ولا ينسب إلى ساكت قول € 

ولكن الأصح أن ينسب مقيداً بأنه مخرّج > حتى لا يلتبس بالمنصوص . واللّه أعلم . 


( إذا نص في حادثة ) : أو مسألة على حكم » ونص في غيرها ہما يشبهها على حكم آخر 
ضد ذلك الحكم » وأمكن الفصل بين المسألتين » لم يجز نقل جواب إحدى المسألتين إلى 
الأحرى » بل يحمل كل واحدة منهما على ظاهرها . 

( ومن أصحابنا من قال ) : يجوز نقل جوابه في كل واحدة منهما إلى الأحرى فتخرج 
المسألة على قولين . 

ودا غير مسح آي اکل يجوز آنه يضات إلى اة ف أو .دل 


. » نسخة : أحد » والصواب ما أثبتناه وهو « إحدى‎ )١( 


. في نسخة : لا يجعل ذلك قولاً له » والصواب ما أثبتناه‎ )١( ٠ 


FAs 


ل(" )ل 
( باب القول في اجعباد رسول الله عله ) 
والاجتهاد بحضرته 
١‏ - (فصل) ويجوز الاجتهاد بحضرة رسول الله عت عليه وسلم . 
ومن اصحابنا من قال : لا يجوز . 
دليلنا : أن النبي تله مر سعداً أن يحكم في بني قريظة » فاجتهد بحضرته › 
ولان ما جاز الحكم به في غيبة رسول الله ع جاز الحكم به في حضرته كالنص . 


عليه بمايجري مجرى القول » فأما إذا لم يقله » ولم يدل عليه » فلا يجوز أن ينسب إليه » لأن 
الظاهر أن مذهبه في إحدى المسالتين حلاف مذهبه في الأحرى» ولأنه نص فيهما على 
المخالفة » فلا يجوز الجمع بين ما خالف . 

ومثال عدم الجواز في مسألتنا : الصوم في كفارة التمتع » مع الصوم في كفارة القعل والظهار › 
فإنه لما نص في الظهار والقتل على التتابع » ونص في التمتع على التفريق » لم يجز اعتبار 
أحدهما بالآخر . 


( دليلنا ) : أي على جواز الاجتهاد بحضرة النبي ع : أن النبي عي أمر سعد بن معاذ 
رضي الله عنه أن يحكم في بني قريظة » فاجتهد بحضرته » في حديث عن ابي سعيد 
الخدري : أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد» فأرسل رسول الله عو إلى سعد » فأتاه 
على حمار » فلما دنا قريباً من المسجد » قال رسول الله لي : « قوموا إلى سيدكم » 
« أو خيركم » - فقعد عند النبي عله فقال : « إن هؤلاء نزلوا على حكمك » قال : 
فإني أحكم أن تقتل مُقاتلتهم » ونْبَى ذراريهم › فقال : « لقد حكمت بما حكم به 
الملك » » وفي رواية : « قضيت بحكم الله عزّوجلٌ » ذكر هذا في كتب الحديث 
والسير » وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم . 

( ولأن ما جاز الحكم به في غيبة ) : يسول الله ع جاز الحكم به به في حضرته » كالقران 
والستة > وهذا أولى » ؛ لأن خطأه في غيبته لا يستدرك » فبحضرته أولى » لأنه إذا أخطاً استدرك 
ا ؛ ونبه عليه . 

وقد ورد أمثلة کا وا رن واقعة » تفيد بمجموعها التواتر المعنوي المفيد 


۴۸١ 


۲ س (فصل) وقد كان يجوز لرسول الله يله أن يحكم في الحوادث 
بالاجتهاد . 

ومن أصحابنا من قال : ما كان له ذلك . 
٠‏ لنا : هو أنه إذا جاز لغيره من العلماء الحكم بالاجتهاد فلأن يجوز للرسول 
َيه » وهو أكمل اجتهادا أولى . 

۳ س (فصل) وقد كان الخطأ جائزاً عليه إلا أنه لا يقر عليه . 

ومن أصحابنا من قال : ما كان يجوز عليه الخطأ . 

وهذا خطاً : لقوله تعالى : ل عَمَا الله عَذَكَ لِم أذ نك لَهُمْ 4 » فدل على أنه 
أخطأ » ولان من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطاً كغيره . 


للقطع » منها قصة أبي قتادة في حنين عند البخاري» ومنها حديث البخاري عن رسول الله 
بل : « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » ومن ذلك موافقات عمر رضي الله عنه 
الكثيرة » كحديث الشيخين عن أنس وابن عمر : أن عمر قال : وافقني ريي في ثلاث › 
فقلت : يا رسول الله : لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى » فنزلت : الآية ».... الحديث » 
وقد حصا العلماء بالتأليف > وقد وصلت إلى حمسة عش مسال . ومن ذلك أمر عمرو بن 
العاص أن يحكم بين نفسين على أنه إن أصاب فله عشر حسنات » فقال رسول الله عه : 
« اجتهد وأنت حاضر » فقال : نعم » رواه الطبراني في الصغير والأوسط » والحاكم 
والدارقطني » فدل على جواز ذلك . 

( ومن أصحابنا من قال ) : لا يجوز للنبيّ عه أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد » ولا 
لأحد من الأنبياء » وهو مذهب المعتزلة : أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم » وأن كل ما ينطق 
به فهو وحي . 

ر ولمعا ) : أي الدليل على الجواز : الآية الشريفة : «#لتحكمَ بین ا س يما ارك الله » 
[ النساء : © ٠١‏ ] ولم يفرق بين ما أراه الله بالنص والاجتهاد » بل هو على عمومه » كما دل 
عليه أيضاً حكم داود وسليمان عليهما السلام باجتهادهما › ولم ينكر الله سبحانه عليهما 
في الآية : « فَاحَكُمْ ینتا بالق وَلا شيط [ صاد [NY:‏ 

( ومن أصحابنا من قال ) : لا يجوز عليه الخطاً > لأن الخطأ يوجب التوقف في قوله » 
والشك فيه عند سماعه » وذلك فسق » ولأنه واجب الاتباع > فلو أخطأً لوجب علينا اتباعه » 


PAV 


4 (فصل) ويجوز أن يتعبد الله تعالى نبيّه عه بوضع الشرع » فيقول له : 
افرض ٠‏ وسر ما ترى أنه مصلحة للخلق . 
وقال أكثر القدرية : لاا يجوز . 
ٍ وهذا خطأ : لأنه ليس في ذلك تجويز إحالة » ولا فساد » فوجب أن يكون 
جائزا » والله اعلم . 


فيلزم الأمر باتباع الخطأ » وهو باطل » لذا لا يقرٌ على خطأ » بل ينبه سريعا قبل الوقوع من 
قبل لوی 

( ل عفا الله عنك لم أذنت لهم 4 ) الآية : [ التوبة TT‏ 
ظهر نفاقهم و في التخلف عن غزوة تبوك » ودفع السبكي رحمه الله : بأن غير واحد قال : 
u E‏ ا . وقال القشيري i‏ 
لا يكون إلا عن ذنب » فهو غير عارف بكلام العرب » وإنما معنى : ف عقا الله عنك » لم 
يلزمك ذنب » ك في قوله « عفاعن صدقة الخيل » » فلم تجب عليهم » وقد بحث هذا 
القاضي عياض في كتابه : « الشفا » بالتفصيل . 

( يجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه بوضع الشرع ) : أي أن يأمره بذلك » والخلاف في 
مخ رن : هل يجوز عقلاً أن يفوض الله سبحانه لنب أو عالم فيقول : أحكم بما 
شعت فهوصواب » المختار عن أكثر الشافعية والمالكية وبعض الحنفية : الجواز عقلاً » 
وتوقف الشافعي » وعليه إمام الحرمين الجويني » وقيل : يجوز التفويض للنبي عو دون 
غيره . 

الثاني : وقال أكثر المعتزلة : لا يجوز . 


( ويجوز أن يتعبد الله نبيّه بوضع الشرع ) : فيه مناسبة للاجتهاد » من أن الحكم قد تعين 
فيها من جهة العبد » لا بطريق الوحي . 

(وقال أكثر القدرية ) : لا يجوزء لانتفاء المصلحة المنوط بها الحكم» لجهل التعبد بهاء 

( وهذا خطأ ) ا حال ع أو تجوير فسناد :آي 
يترتب عليه الفساد » ولذا وجب أن يكون جائرا > لأنه يعلم أن اختياره سيكون لما فيه 
المصلحة . والله أعلم . 


AA 


ا 1 1 ||[ |[ |[ [ [ “ ؤ[ [#[ #[ ا ا ا 


تم الكتاب والحمد لله رب العالمين 


وليكن ذلك آخر ما شرحته في هذا الكتاب » فمن وجد خطاً أو کک 
بالصواب 3 شاكراً ملاحظته » ومتقبلا انتقاده ) كنا اجو من كوي الألياب ا لا نر 
ل ل بر E‏ فيه من ؛ 


المعلمين وا لمتعلمير: ع والطلاب » وقد سميت هذا الشرح 
«بهجة الوصول بشرح اللمع و ار . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً . 


حرّر في يوم الاثنين الواقع في 4/ جمادى الأولى من سنة / ١4.864‏ ه 
المؤلف 
محمد عصام عرار الحسني 


"846 


۹۰ 


رقم الكتب الموضصوع الصفحة 
تقريظ الشيخ يوسف عرار الحسني . ۳ 
تقريظ الشيخ انور الحصني الحسيني 3 
مقدمة المَؤلف 8 
١‏ فة الت ۱۷ 
۲ القول في المقدمات 8 
القول في الكلام ۳٤‏ 
04 القول في الأمر وال 5 
5 القول في العموم والخصوص 0 
1 القول في المجمل والمبين 8 
۷ القول في النسخ . 5 
1 دن في شر غ من قبدنا ا 
۹ القول في حروف المعاني ۱۸۹ 
١‏ القول في أفعال رسول الله عه 8 
۱۱ القول في الإقرار والسكت عن الحكم ۲٦‏ 
۲ القول في الاخبار ۲١‏ 
۳ القول في الإجماع a‏ 
٤‏ القول في القياس AA‏ 
5 القول في الاستحسان Too‏ 
5 القول في الأشياء قبل الشر ع واستصحاب الحال oR‏ 
واقل ما فيل 
۷ القول في ترتيب الأدلة . 1r‏ 
۸ القول في التقليد . 14 
13 القول في الاجتهاد . ۳۷٤‏ 
ا ۴۸۹ 
E‏ ۳۹ 


۴۹۱ 


الموضوع 


تقريظات 

خطبة الشارح 

ترجمة الإمام الشيرازي 

مالي 

شروح اللمع 

١‏ الشيرازي 

۲ العمراني ‏ الأب 

۴۳ العمراني الابن 

٤‏ ابن الخضاب 

ه ‏ الأشرقي 

5 ابن درياس الكردي 

۷ الوصابي 

۸ - العلبي 

۹~ جمال الدين القاسمي 

٠‏ ابن أمان الهندي 
(ا) س 

مقدمة المصنف ١7‏ 
( ۲ )— 
القول في المقدمات 

١‏ باب العلم والظن 

فصل ١‏ : تعريف الحد 

فصل ۲ : تعريف العلم 

فصل ” : أقسام العلم 

فصل 4 : حد الجهل 

فصل ه : الشك 


الصفحة الموضوع 
م ۲ باب النظر والدليل 
5 فصل ١‏ : تعريف النظر 
٦‏ فصل ۳ : تعريف الدليل 
۸ فصل ٤‏ : تعريف الدال 
۸ ۳۲ _ باب الفقه وأصوله 
8 فصل ١‏ : تعريف الفقه 
١٠١‏ فصل ۲ : الأحكام الشرعية 
01 فصل" : تعريف أصول الفقه 
١‏ فصل ٤‏ : تفصيل الادلة 
۱۲ - ۳( 
ف القول في أقسام الكلام : 
١ ۳‏ ب باب أقسام الكلام 
۴ ۲ - باب الحقيقة والمجاز 
و فصل ١‏ :في الكلام المفيد 
فصل " : في تعريف الحقيقة 
فصل " : في تعريف المجاز 
فصل ٠‏ : التفريق بين الحقيقة والمجاز 
و فصل ١‏ : اللغة وضروبها 
9 فصل ؟ : العرف وحكمه 
٠‏ فصل" : الشر ع واصطلاحه 
.+ فصل 4 : اللفظ وضع في اللغة والعرف 
++ فصل © : اللفظ وضع في اللغة والشر ع 
٤‏ فصل 5 : القياس في اللغة 
۴4۲ 


الصفحة 


ب ( )سه 
القول في الأمر والنهي 3 
١‏ س باب بيان الأمر وصيغته ٦‏ 
فصل ١‏ : الأفعال التي ليست بقول ۹ 


فصل ۲ : ما ليس فيه استدعاء ۸ 
فصل ۳ : ما کان من النظير للنظير ۹ 


فصل ٤‏ : في الاستدعاء ۹ 
۲ باب ما يقتضي الأمر من الايجاب o٠‏ 
فصل ١‏ : تجرد صيغة الامر 3 
فصل ۲ : وردت الصيغة ابتداء ١ه‏ 
فصل ۳ رد :الام الت o۲‏ 


٠۲ باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة‎  * 
. واحدة أو التكرار‎ 


فصل ١‏ : الفعل المأمور به o۲‏ 
فصل ۲ : تعليق الأمر بشرط 55 


فصل ۴ : تكرر الأمر بالفعل الواحد 5 
4 باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل ده 
على الفور أم لا . 


فصل ١‏ ا مانا 2 
فصل ۲ : ورد الامر مقيدا “ت 
فصل ” : الوجوب أول الوقت أه اخره 5 
فصل ٤‏ وات وت الا 2۷ 
فصل ٠‏ : الأداء حقيقة والاعادة 5 
ه ‏ باب الأمر بأشياء على جهة التخيير 4< 
ا والترتيب . ' 
فصل ١‏ : إذا خير بين أشياء 59 


فصل ۲ : إذا أمر بأشياء على الترتيب 5 


الموضه ع المفشحة 
لموضو ع لصتحه 


5 باب إيجا ما لا يتم المأمور إلا به 

فصل ١‏ : إذا أمر بفعل ولم يتم 

فصل ۲ : إذا أمر بصغة عبادة 

فصل " : الامر بالشيء بهي عن ضده 

فصل 4 : الامر باجساب شيء لا ينم إلا 
باجتناب غيره . 

٠‏ ل باب الأمر يدل على أجزاء المأمور به 

فصل ١‏ : فعل الامر على الوجد الذي تناوله 

فصل ۲ : إذازاد على المامور 

فصل ” : إذا نقص عن المامور 

8 باب من يدخل في الأمر ومن لا 

فصل ١‏ : خطاب الساهي 

فصل ۲ : خطاب النائم . 

فصل ۳ : خطاب المكره . 

فصل 4 : حطاب الصبي 

فصل ه : حطاب العبيد 

فصل 5 : خطاب الكفار 

فصل ۷ : حطاب النساء 

فصل ۸ : دخو رسو الله في کل خطاب 

فصل 4 : دا امر رسو الله امته في شيء 

فصل ١٠١‏ : حصاب الله للخلق مواجهة ّ 

فصل ۱١‏ : خطاب الله رسو علا 

فصل ۱١‏ : إذا ورد الخطاب عاماً 


YY 


4 بيان الفرض والواجب والسسة ۷۲١‏ 


والمندوب : 
فصل ١‏ : الواجب واعرض 


فصل ۲ : السنة 


۳۹۴ 


Y۲ 
07 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
فصل ١‏ : إذا قال الصحابي كذا ۷٤‏ فصل١‏ : العموم في الأفعال AY‏ 
فصل 4 : إن قال من السنة كذا 4 فصل" : العموم في القضايافي الأعيان م 
٠6١‏ باب القول في النهي : هد فصل 4 : العموم في المجمل من القول ۹۱ 
فصل ١‏ : حقيقة النهي . ٥۵‏ ۲ باب الخصوص ۹۳ 
فصل ۲ : صيغة النهي في اللغة ٠٥‏ فصل ١‏ : تعريف التخصيص ۹۳ 
فصل ۳ : إذا تجردت صيغته . ۷٩‏ فصل" : يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم ۹٤‏ 
اقتضت التحريم فصل ۴ : يجوز التخصيص إلى أن ييقى واحد ٠‏ 14 
فصل 4 : إذا تجردت صيغته ۷١‏ فصل 4 : إذا حص من العموم شيء لم يصر هه 
اقتضت الترك على الدوام اللفظ مجازاً فيما بقي . 
فصل ه : إذا نهي عن شيء له ضد ۷٦‏ مایجوز تخصيصه وما لايجوز 45 
فصل ٦‏ : إذانهي عن أحد شيئين ++ فصل ١‏ : تخصيص فحوى الخطاب 45 
فصل ۷ : النهي يدل على فساد المنهي عنه ۲۷ فصل ۲ : تخصيص دليل الخطاب ۹۷ 
-(8)- فصل ۳ : تخصيص النص ۹۸ 
القول في العموم والخصوص ٠‏ فصل 4 : تخصيص الأفعال 4۸ 
لجرا ب 4٠‏ 5 باب الأدلة التي يجوز التخصيص بها ٠٩‏ 
فصل ١‏ : ألفاظ العموم ٠‏ ومالاجوز : 
الأول : اسم الجمع ٠‏ فصل ١‏ :المتصل ف 
الثاني : اسم الجنس ۸١‏ فصل ۲ :المنفصل ۹۹ 
الغالث : الاسماء المبهمة ۸١‏ فصل" : من جهة العقل : ۹۹ 
الرابع : النفي في النكرات ”4 فصل ٤‏ : من جهة الشرع 53 
فصل ۲ : أقل الجمع ۳ فصل ٥‏ : تخصيص الكتاب به 8 
؟ ‏ باب صيغته ومقتضاه : ٤‏ فصل ٦‏ : تخصيص السنة به 5 
فصل ١‏ : تجرد ألفاظ العموم A٤‏ فصل ۷ : تخصيص الكتاب بالسنة ۱۰۹ 
فصل " : لا فرق في ألفاظ العموم ° فصل ۸ : تخصيص السنة بالسنة 1.۲ 
فصل "” : هل يجب اعتقاد ألفاظ العموم ۸١‏ فصل 4 : تخصيص المفهوم : 1.۳ 
والعمل بموجبها فصل ٩‏ : تخصيص فحوى الخطاب ۳ 
م« س باب مايصح دعوى العموم فيه ومالا ۸۷ فصل ٠١‏ : تخصيص دليل الخطاب ٤‏ 
فصل ١‏ : العموم في نطق ظاهر لا فصل ۱۱ : في تعارض اللفظين ١٠.6‏ 
۴۹4 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
فصل ۱۲ : إذا انا عامين ‏ , 5 فصل ۲ : تقدم الشرط ۷ 
فصل ۱۳ : إذا كان أحدهما عاما ۷ فصل ” : تعقب الشرط بجمل ۱۲۸ 
والآخخر خخاصا فصل 4 : دخول الشرط في بعض ا 
فصل ١4‏ : كل منهما عام من وجه ۱۸ الجمل دون الآخر 
وحاص من وجه فصل © : كل شيئين قرن بينهما ۳۰ 
فصل ١6‏ : يجوز التخصيص بأفعال ٠١ ٠‏ - باب في المطلق والمقيد : 1۳۱ 
الرسول عت فصل ١‏ : في تعريفهما ۱۳۱ 
فصل ١١‏ : يجوز التخصيص بالاقرار ١‏ فصل ۲ : ورود الخطاب مطلقاً 58 
فصل ۱۷ : يجوز التخصيص بالإجماع ۲ فصل ۳ : ورد الخطاب مقيداً ۱۴۳۱ 
قعل 16 :ی قرل رااان ا 1۲ فصل ٠‏ : ورد مطلقا في موضع ومقيداً في ۱۳۱ 
فصل ١9‏ : في القياس 11۳ آخر ٍ 
فصل ٠١‏ : في قول الراوي 1٤‏ 
فصل ۲١‏ : في العرف والعادة + فصل ٤‏ : في شروط الشافعية في حمل ١١‏ 
فصل ۲۲ : تخصيص أول الآية بآخرها 2 ب المطلق على المقيد . 
٠7‏ باب في اللفظ الوارد على سبب : ١‏ باب القول في مفهوم الخطاب : ١١4‏ 
فصل ١‏ : في حقيقته ۸ فصل ١‏ : فحو الخطاب ١‏ 
فصل ۲ : اللفظ لا يستقل بنفسه ٠‏ فصل ۲ : لحن الخطاب o‏ 
فصل " : اللفظ يستقل بنفسه ۸ فصل ۳ : دليل الخطاب 1۲۷ 
م باب في الاسناء : ور رفصل ٤‏ : تعليق الحكم بغاية ۳۹ 
فصل ١‏ : كونه متصلا م فصل ١‏ : تعليق الحكم على صفة بلفظ ١‏ 
فصل ۲ : كونه متقدماً ۲۲ فصل 5 : تعليق الحكم على صفة جنس ٠١١‏ 
فصل ۳ : كونه من جنسه ۲ ۲ , فصل ۷ : تعليق الحكم على مجرد الاسم 41 
فصل 4 : استثناء الأكثر من الجملة ۽ ؛ فصل ۸ : إسقاط الخطاب ۲ 
فصل 8 : إذا تعقب الاستثناء جملا 2 -(5)سه 
فصل ٦‏ : إذا دل الدليل على أنه لا يجوز ۲٥‏ القول في المجمل والمبين 1٤‏ 
رجوعه إلى جملة من الجمل ازا ١4‏ 
9 باب التخصيص في الشرط : ٠٠‏ فصل ١‏ : تعريف المبين وأقسامه ١‏ 
فصل ١‏ : تعريف الشرط ٠۲٠‏ فصل ۲ : منطوق النص 44 
فصل " : منطوق الظاهر ١:‏ 


0 


المومتو] الصفحة الموضوع قى 


لصل 4 : طوف العموم م فصل ۲ : تعريفه شرعا 5 
.ل 9 ما بعيده بمفهومه ۷ ١‏ فصل " : تعريفه عند المعترلة ١‏ 
؟ ‏ باب وجوه المجمل : ۷ فصل 4 : حكم النسخ 1۲ 
انسل ١‏ : لم يوضع اللفظ للدلالة على شيء ١48‏ فصل ١‏ :تعريف البداء 5-5 
فصل ۲ : أن يكود اللفظ مشتركا ۸ فصل ٩‏ : نسخ الفعل قبل دخول وقته . 3 
فصل ۴ : أن يكون اللفظ فيه استثناء ۹ ۲ باب ما يجوز نسخه ومالا : 5 
فصل ٤‏ : فعل الرسول لفعل محتمل ۹ فصل ١‏ : لا يجوز فيما يصح وقوعه 2 
فصل © : القضاء في عين تحتمل ١60‏ على وجهين 
فصل ١‏ :الاحلاف في ألفاطسعددة ٠5.‏ فصل الابجوزتخلإجباع بب 
فصل ۷ : الايات الي ذكر فيها ١١١‏ فصل" :لا يجوز نسخ القياس 5 
الأسماء الشرعية ۴ ب باب وجوه النسخ : ۱۹۷ 
فصل ۸ : الألفاظ التي علق الحكم فيها 2 ١5١‏ فصل ١‏ : النسخ للرسم دون الحكم 5 
على أعيان فصل ؟ : النسخ في الحكم دون الرسم  ١18‏ 
صل 4 : الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا ۲ فصل ٣‏ : النسخ في الرسم والحكم ۱۸ 
فصل ٠١‏ : اختلفوافي حديث: «رفع غن أمتي» ١+‏ فصل ٤‏ : النسخ إلى غير بدل او إلى بدل ١‏ 
عسل 1١‏ : في المتشابه ٤ه‏ فصل ٤‏ : النسخ إلى أخف أو أغلظ ۱۷۰ 
٠‏ القول في البيان ددا 4 باب ما يجوز به النسخ ومالا : ۱۷۲ 
١‏ باب الكلام في البيان ووجوهه : دد١‏ فصل ١‏ : نسخ الكتاب بالكتاب ۷۲ 
فصل ١‏ : في تعريف البيان 100 ل نا 
فصل ۲ : وجوه البيان ا E‏ قدا 
۲ باب تأخير البيان : E‏ 
فصل ١‏ : تأخير البيان عن وقت الحاجة فصل 8 شب لر نوا 58 
فصل ۲ : تأخير البيان عن وقت الخطاب  ٠١۸‏ فصل ٠‏ : النسخ بالاجماع 0 
E‏ فصل ۷ : النسخ بدليل الخطاب ۱۷٦‏ 
القول في النسخ ٠‏ فصل ۸ : التسخ بفحو الخطاب ۷۷ 
١‏ باب النسخ والبداء : 56 لهال 5 اح ن YY‏ 
فصل ١‏ : تعريف النسخ لغة ا الحين 6 


۳۹١ 


اا 


الصفحة 


الموضو 


ه. باب ما يعرف به اللساسخ من ١78‏ فصل ٩‏ :ني« أم » . 


الممسوح : 

فصل ١‏ : يعرف النسخ بص بح النطق 

فصل ۲ بعد الع الإجمع 

فصل ۳ : بتاخير احد اللفظين 

فصل 4 : بالتأخير في الأخبار 

فصل © : بإخبار الصحابة 

فصل ٦‏ : راوي أحد الخبرين أسلم 
بعد موت الآخر 

فصل ۷ : قول الصحابي هذا منسوخ 


5 نسخ بعض العبادة والزيادة فيها : 


فصل ١‏ : نسخ شيء يتعلق بالعبادة 
فصل ؟ : زيادة شيء في العبادة 
-(86 )سه 
القول في شر ع من قبلنا 
فصل ١‏ : حكم شرع من قبلنا 
فصل " : ما ورد به الشرع 
(۹)— 
القول في حروف المعاني 
فصل ١‏ :في :« مُنْ » . 
فصل ۲ :في « أي » . 
فصل" :في « ما » . 
فصل 4 :في« من » . 
فصل ه : في« إلى » . 
فصل ١‏ : في« الواو » . 
فصل ۷ : في « الفاء » . 
فصل ۸ :في« تم » . 


۷۸ 
۱۷۹ 
1۷۹4 
1۷۹ 
1۸۰ 
A۰ 


1۸1 

۱A۲ 
1A۲ 
1A۳ 


۱۸٦ 
كما‎ 
AY 


فصل ٠١‏ :في « أو » . 

فصل ١١‏ :في « الباء » . 

فصل ١١‏ :في « اللام » . 

فصل ٠۳‏ :في « على » . 

فصل ١4‏ : في« في » . 

فصل ٠١‏ :في « متى » . 

فصل ١١‏ :في « أين » . 

فصل 1۷ : في « إذ ›وإذا » . 

فصل 18 :في « حتى » . 

فصل ١9‏ : في « إنما » . 

-)6١(- 

القول في أفعال رسول الله لات 

فصل ١‏ : إن لم تكن قربة : 

فصل ۲ : إن كانت قربة : 

فصل ۲ : فعل شيكا وعرف أنه على وجه 
الوجوب أو الندب 

فصل 4 : بقع بالفعل جميع أنواع البيان 


فصل : تعارض القول والفعل في البيان . 


۸۹ 

E ۱۸۹‏ 
ب القول في الإقار والسكت عن الحكم 
.0 فصل ١‏ :في الإقرار 

٩ ,‏ فصل ۲ : مافعل في زمانه 

۱۹۱ ولم ينكره 

٠٩‏ فصل" : السكت عن الحكم 

۹۲ (؟١)س‏ 
14۳ القول في الأخبار 


4۷ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

۸ . فصل © : أن يكون غير مدنس‎ ٠ : س باب بیان الخبر وصيغته‎ ٠١ 
۲۲۹ . أن يكون ضابطاً‎ : ٦ فصل‎ ٠ : باب بيان الخبر المتواتر‎  " 
باب بيان الجرح والتعديل . ينا‎ -5 +١ تعريف المتواتر‎ : ١ فصل‎ 
۳۰ أن تكون عدالته معلومة‎ : ١ فصل ؟ : العلم به ضروري ۲ فصل‎ 
r۲ فصل ۳ : شرائط العلم الضروري فيه + فصل ۲ : حکم من قذف‎ 
۳٤ فصل" : حكم معلوم الفسق‎ ٤ : باب بیان خبر الاحاد‎ ۳ 
¥ حكم مجهول الحال‎ : ٤ تعريفه وأنواعه 4 فصل‎ : ١ فصل‎ 
o فصل © : البحث عن العدالة الباطنة‎ ٠ فصل ۲ : المسند يوجب العلم‎ 
۲۳١ فصل ” : المسند يوجب العمل 5 فصل 5 : اشترك رجلان في الاسم والنسب‎ 
ro فصل " : يثبت التعديل والجرح‎ ١ هل العقل ينع العمل به‎ : ٤ فصل‎ 
فصل 8 : لا فرق بين من يرويه ۱۹ افر راتحت‎ 

واحد أو اثنان فصل ۸ : لا يقبل التعديل إلا بشروط ۳٢‏ 
فصل ٦‏ : يجب العمل به فيما تعم به ۹ فصل 4 : يكفى أن يقول : هو عدل شق 

البلوى وفيما لاتعم . فصل ٠١‏ : لايقبل الجرح إلا مفسرا ۷ 
فصل ۷ : يقبل وإن خالف القياس ۰ فصل ١١‏ : إن عدله واحد وجرحه ۴۸ 
٤‏ باب بيان المرسل : ۲۲ اشرب 
فصل ١‏ : تعريفه وأنواعه ۲١‏ فصل ۱١‏ : رواية العدل عن المجهول ۳۸ 
فصل ۲ : مراسيل الصحابة 5 فصل "1 : عمل العدل بخبر مجهول ۲۳۸ 
فصل " : مراسيل غير الصحابة ۲٣‏ ۷ ب باب بيان حقيقة الرواية : ۳۹ 
فصل ٤‏ : مراسيل ابن المسيب ٠‏ فصل ١‏ : الرواية باللفظ . ۳۹ 
فصل ث : إذا قال أخبرني الثقة 6 فصل ۲ : الرواية بالمعنى . ۲٤‏ 
فصل 5 : خبر العنعنة ٠‏ فصل ۳ : رواية الحديث بتمامه ۲٤١‏ 
فصل ۷ : أخبرني عمرو بن شعيب عن 6 فصل ٤‏ : لمن لا يحفظ الحديث أن 4 

أبيه عن جده يرويه من الكتاب 
ه ‏ باب بيان صفة الراوي : ٥‏ فصل © : إذاروی عن شيخ ثم Yer‏ 
فصل ١‏ : من شروط الراوي ۲٥‏ نسي الشيخ الحديث 
فصل ۲ : أن يكون عدلاً . 7 فصل 5 : إذا قرأ الشيخ عليك 44 
فصل ۳ : أن يكون ثقة . ۷ فصل ۷ : إذا أجازه الشيخ 4٥‏ 
فصل ٤‏ : أن يكون غير مبتدع ۸ فصل ۸ : إذا كتب إليه الشيخ 0 


۴۹۸ 


الموضوع 
۸ س باب بیان ما يرد به خبر الواحد : 
فصل ١‏ : إذاروى الخبر ثقَة . 
فصل ۲ : إذاانفرد به 
4 باب بيان ترجيح أحد الخبرين : 

ا 
فصل ١‏ : الترجيح في الإناد 
فصل ۲ : الترجيح في المتن 

=( ۱۳ )سل 
القول في الإجماع 

: باب معنى الإجماع وإثباته‎ ١ 
تعريف الإجماع‎ : ١ فصل‎ 
فصل ۲ : أنه حجة من حجج الشر ع‎ 
فصل" : حجيته شرعاً‎ 
: س باب ها ينعقد الإجماع به‎ ۲ 
لا ينعقد إلاعن دليل‎ : ١ فصل‎ 
فصل ۲ : الإجماع حجة في جميع الأحكام‎ 
فصل ۳ : الإجماع والأحكام العقلية‎ 
: باب مايعرف به الإجماع‎ ۳ 
يعرف بالقول‎ : ١ فصل‎ 
فصل ۲ : في انقراض العصر‎ 
فصل " : بالقول والإقرار‎ 
فصل 4 : في الفعل والإقرار‎ 
: باب ما يصح من الإجماع وما لا‎ e: 
إجماع سائر الامم‎ : ١ فصل‎ 
. فصل ۲ : إجماع هذه الامة‎ 
فصل ۳ : ما يعتبر في صحة الأجماع‎ 
يعتبر اتفاق كل من کان‎ : ٤ فصل‎ 
لافرق بين أن يكون من‎ : ٥ فصل‎ 

أهل عصرهم أو لحق بهم 


الصفحة 
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الموضوع 


فصل ٦‏ : إجماع من حر ج عن الملة 
فصل ۷ : من لم يكن من أهل الاجتهاد 
ه باب الإجماع بعد الخلاف : 
فصل ١‏ : اختلاف الصحابة 
فصل ۲ : اجتماع التابعين 
فصل ۳ : اختلاف الصحابة على قولين 
فصل 4 : مسألة انقراض العصر 
5 باب بيان اختلاف الصحابة 
فصل ١‏ : الاختلاق على قولين 
فصل ۲ : الاختلاف في مسالتين 

على قولين 
فصل ۳ : صرح الفريقان بالتسوية 
# باب بيان قول الواحد من الصحابة 
فصل ١‏ : قال قولاً ولم ينتشر 
فصل ؟ : هل يقدم على القياس 

إذا قلنا أنه حجة 
فصل ” : هل يقدم على القياس 

إذا قلنا ليس بحجة 
فصل ٤‏ : إذا اختلفوا على قولين 

د (۱6) — 

القول في القياس 
١‏ باب بیان حد القياس 
۲ _ باب إثبات القياس 
فصل ١‏ : حجة في الأحكام العقلية 
فصل ۲ : حجة في الشرعيات 
فصل ۳ : لا يجب العمل به عقلا 
فصل ٤‏ : جواز التعبد به عقلا 
فصل ه : الدليل على ورود الشر ع به 


۴4۹ 


A2 


585 


الموصوع الصمحه الموضوع الصفحة 
فصل 5 : يشت به ميم الأحكام ٠۵‏ فصل 4 : كون العلة معنى 3€ 
قصل ؟ : هل تشست به هي الأسماء واللغات 4۹۷ فصل ٠١‏ : كون وصف العلة معنى 0 
فصل ۸ : ماطريقه العادة والخلقة ۹۷ يعرف به الحكمة . 
۳ باب أقسام القياس : ۸ فصل ١١‏ : كون وصف العلة صفة 5 
فصل ١‏ : قياس العلة ۹ فصل 17 : كون الوصف نفيا أو إثباتا e‏ 
فصل ۲ : القياس الجلي ٩م‏ فصل ١١‏ : كون العلة ذات وصف م 
فصل ۳ : القياس الخفي r.‏ أو وصفين أو أكثر . 1 
فصل ٤‏ : قياس الدلالة ٤.م‏ فصل ١4‏ : كون العلة واقفة ê‏ 
فصل © : قياس الشبه ٠٥‏ ۷ باب بيان الحكم وأقسامه : ٦‏ 
فصل ؟ :الاستدلال وضروبه . بر.م فصل١‏ : المصرح به م 
٤‏ س باب مايشتمل عليه القياس : ۳١١‏ فصل ؟ : المبهم وانواعه . ۲۷ 
ه ‏ باب بيان الأصل : ل تارجم هادا يال على ميخ العلة E‏ 
فصل ١‏ : معنى الأصل ۳۱۲ فصل ١‏ ا ۹ 
فصل ؟ : يعرف الأصل بالنص قصل ؟ : الاصل 5 
فصل ” : يعرف الأصل بالإجماع 0 فرع N ١‏ ۳۹ 
فصل ٤‏ : ما یثبت بالقياس على غيره ۳۹۹ فرع ۲ : دلالة أفعال الرسول شف 
5 س باب بيان العلة : 00-0 فرع ۲ : دلالة الإجماع rr‏ 
فصل ١‏ : العلل الشرعية ۷ و 
فصل ۲ : حكم العلل ۴۱۸ ا 
فصل ۴ : لا تدل العلة إلا على الحكم a‏ فرع 7 :شهادة الاصول 0 
الذي ضيبت له فرع ۳ : ما سواهما شف 
فصل ٤‏ : إثبات الحكم الواحد بعلتين SCARE‏ 0 
فصل ٥‏ : إثبات الحكم بعلة واحدة ۳۲ لعل :انالا یکرت على صيختها دليل ۷ 
فصل ٦‏ : كون العلة لابتداء الحكم ۳۲ ن TY E‏ 
ا ل : أن تكون العلة منتزعة ۷ 
فصل ۷ : لابد من رد الفرع إلى ۳۲۱ ق اتاد 5 
الاصل من علة بينهما . 
فصل ۸ : أنواع العلة فصل : أن لا تكون العلة مؤثرة في الحکم ۲۲۸ 
"١ E‏ فصل 5 : أن تكون منتقضة 


f° 


الموضو ع الصفحة الموضوع الصفحة 
١ E a‏ فصل ١‏ : الأعيا قبل ورود الشر ع ro۸‏ 
رع : وود الحكم ولا علة . ١‏ فصل ۲ : استصحاب الحال o‏ 
تفل 1 جك تله الما 47" فصل ۳ : استصحاب حال الإجماع م 
فصل ۸ : أن لا بوجب العلة ٤‏ فصل 4 : القول باقل ما قيل 55 
حكمهافي الأصل فصل ١‏ : النافي للحكم كالمثبت 5 
فصل ٩‏ : أن يعتبر حكماً بحكم ا )سم 
فصل ٠١‏ : أن يعارضها ماهو ev‏ القول في ترتيب الأدلة 55 
أقوى منها . ( ۸ )س 
٠‏ باب بیان تعارض علتين : ۳4۸ القول في التقليد 57 
فصل ١‏ : كانتا من أصلين ١ TEA‏ باب بیان ما یسو غ فيه ومالا : 57 
فصل ؟ : كانتا من أصل واحد ۸ فصل ١‏ : تعريفه واقسامه 5 
١‏ باب يان ترجيح إحدى العلتين ٠:‏ 7435 .فصل ۲ : الحكمالعقلي 5-5 
فصل ١‏ : لابقع بين دليلين ۹ فصل" : الحكم الشرعي ا 
موجبين للعلم . فصل ٤‏ : من يسو غ له التقليد ۳۹ 
فصل ۲ : لا يقع بين دليل موجب ٠‏ فصل ٠‏ :في العالم N‏ 
للعلم وبين موجب للظن فصل ٦‏ : ضيق الوقت ل 
فصل ” : وجوه الترجيح ٠‏ ۲ ل باب صفة ا مهتي والمستفتي ۹ 
دزه6١1)‏ ب لففل as ١‏ 5 
القول في الاستحسان ٥‏ فصل ۲ : أن يفتي من استفتاه 3 
فصل ١‏ : في معناه دوم فصل ۴ : المستفتي e‏ 
فصل ۲ : في دليله ٥‏ فصل ٤‏ :ان استفتى رجلين 5 
فصل ۳ : في النص -)١8(- Yoo‏ 
فصل 4 : فيا لاجماع ۳0٦‏ القول في الاجتهاد 5 
فصل ه : في القياس ١ ٣٥٦‏ ب باب بیان أقوال المجتهدين 0 
فصل " : في الاستدلال من قولهم 5م فصل ١‏ : تعريف الاجتهاد وضروبه ل 
۱١ (‏ ) — فصل ۲ : الاجتهاد العقلي 20 
القول في الأشياء التي قبل الشر ع ٠١۸‏ فصل ۳ : الاجتهاد لشرعي 3 
واستصحاب الحال ٠‏ وأقل ماقيل . * فصل ٤‏ : تكافو الادلة ا 


الموضوع 
۲ باب تخريج المسألة على قولين 
فصل ١‏ : احتمال القولين 
فصل ۲ : إذاذكر المجتهد قولا ثم ذكر 
بعده قولا اخر . 
فصل ۳ : إذا نص على قولين 
فصل 4 : إذا قال في الحادثة بقول 
ثم قال : لو 
فصل © : ما يقتضيه قياس 
قول المجتهد : 
فصل 5 : إذا نص في حادثة على 
حكم » ونص في مثلها على ضده 
۴ باب في اجتهاد رسول الله عو 
أو بحضرته . 
فصل ١‏ : الاجتهاد بحضرته 0 
فصل " : يجوز للرسول الاجتهاد 
فصل" الاجر ع الخطا 
فصل ٤‏ : يجوز أن يتعبد الله 
نبيه بوضع الشرع 
حاتمة الكتاب 
الفهرس العام للكتاب 
فهرس البحوث 


ص رس :الخطا ا4 الصواب ريك ص س..... ا لخطاً نة الصواب رت 


ethene‏ لي re kahr oa‏ لوك 


ه هة.أبو أي ۲ ۱٤۲١۲۰‏ ۲۷ لحاضر - -الحاضر 
08 5*5 ايشكل بشك ۰ ١١ ۱٤۷‏ ببذهالأنواع . ببذه الأنواغ : 
١5 ٣‏ .وخلال وخلافب +0 1١19‏ ۲ جهول يجهول 
۹ ۹ کل كالأدلة ‏ 7ر۰٥‏ و( ا 4 
20203073١69‏ والغضب ...7 والغصب ۲١ ٠۱١٦۰٠١‏ فرق طرق 
۴۷ ۱۷ افعل أهل 1۹ .£ ٤‏ 
n SE A‏ 
إ۷ ۲۰ ححافظ + الحافظه + ١١ ١55‏ غملنا علمنا ٠2‏ 
٠۳ ۷٦‏ الجميع .ا جمع 
۲٦ ۷٦‏ كلركة ‏ يوكالحركة + ه١١ ۲١‏ الرجال الدجال 
هم ۱۸ مطلقاً في .دیبع فيص85 ۱٦۷‏ ۲۷ لشيخ الشيخ 
e‏ ....... مطلقاً في قوله 
ا تعالى ١١9‏ ۲۲ هذا هه" ١‏ 
٥‏ 98+« الجميع 2 . الجمع: ۳ ٩‏ أم تنذرهم أم م تنذرهم 
۱ وى_احاذ ‏ 2 _إحاد ‏ ۱۹۸.۰۰ ٠١‏ اكرمتك . أكرمك 
۷ ۷ل خاص خخاصاً ۲۰۲۰۸7 o۱‏ ۳۸ 


aT \\ °‏ ملوجودان موجودين 
ET‏ ۷ يدر به 6 يعتذر ge AG ٠‏ 


م پس + "7 الت وض :)ل وص ١١١‏ 
۲ ۱۹ب شيعية سنن E ١‏ إذ ` 
NL. PY EY ۷‏ ...۱ ۷ موا 'اقسموا/ " 
TA TT 1°‏ 14 
١‏ 5 وذلك قوله وذلك مثل قوله ١١ ١١١‏ بفتح الباب ” بفتح الياء 
غ١ ١١‏ بحكمة بحکمه ٤‏ ۲۷ رواية راويه 2 
١١١ 1Y +‏ ۱۳ ۲۷ ۸ جعت رجعت 


ه١٠١‏ ۲۳۲ الثامن التاسع ۲ 4 ماق ماقالوه 


ص 


إتحاف القاري بمعرفة شرو ح وجهود العلماء على صحيح البخاري . 
۲ إتحاف المسلم بمعرفة شرو ح وجهود العلماء على صحيح مسلم ٠‏ 
٣‏ - إتحاض السالك بمعرفة شرو ح وجهود العلماء على موطا مالك . 
> - إتحاف البشرية في فقه السيرة النبوية . 

ه - إتحاف الحنفا بنجاة والدي المصطفى وجواز الصلاة عليهما . 
- إتحاف الأأجهر شر ح الحظ الأوفر في الحج الأكبر . 

إتحاف الحبيب بشرح وتحقيق التقريب إلى الترغيب والترهيب . 
۸ - فقه السيدة عائشة واجتهاداتها . 

4 ل السيعينات الحديثية . 

. الموطاً برواياته السبعة‎ ٠ 

: الإيضاح والتصحيح في بيان صلاة التسابيح‎ -١ 

۲ - الروض المعطار في تراجم أشراف ال عرار . 


قے > 


